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  ::أهدي هذا العمل إلىأهدي هذا العمل إلى    

  الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهماالوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما
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إلى زملائي في الدراسةإلى زملائي في الدراسة    

   ..سمهسمهإإإلى جميع الأهل والأصدقـاء كل بإلى جميع الأهل والأصدقـاء كل ب

 

  

  
  

  

  



  
 
 
 
 
 

  

  كلمة شكركلمة شكر 

  
    

ولا يسعني إلا أن أتقدم بشكري  ولا يسعني إلا أن أتقدم بشكري    ،،لى إتمام هذا العمللى إتمام هذا العملالحمد = الذي وفقني إالحمد = الذي وفقني إ

، الذي لم  ، الذي لم  سليمان بوفـاسةسليمان بوفـاسةوتقديري وعرفـاني إلى الأستاذ المشرف الدكتور  وتقديري وعرفـاني إلى الأستاذ المشرف الدكتور  

في  في      الكبيرالكبير    التي كان لها الأثرالتي كان لها الأثر    القيمةالقيمةيبخل علي بإرشاداته ونصائحه وتوجيهاته  يبخل علي بإرشاداته ونصائحه وتوجيهاته  

بره وسعة صدره وحرصه الدائم لإتمام هذا العمل  بره وسعة صدره وحرصه الدائم لإتمام هذا العمل  إنجاز هذا العمل، وكذا صإنجاز هذا العمل، وكذا ص

في أحسن الظروف، كما أحيي فيه روح التواضع والمعاملة الجيدة، فجزاه الله  في أحسن الظروف، كما أحيي فيه روح التواضع والمعاملة الجيدة، فجزاه الله  

  ..عني كل خيرعني كل خير

كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين وافقوا على  كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين وافقوا على  

  ..مناقشة وإثراء هذا العملمناقشة وإثراء هذا العمل

فـان إلى كل من ساعدني من قريب أو  فـان إلى كل من ساعدني من قريب أو  ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والعر ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والعر 

 ..العملالعملبعيد في إنجاز هذا  بعيد في إنجاز هذا  
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  :مقدمة -1

%مين متطلبات ترشيد الإنفاق العام وتخطيط الموارد العامة التي في  اهامً ا تلعب الإدارة المالية العامة دورً 

 التي أصبحت تتزايد مؤشرا2ا الموارد أصبحت من أدق المهام التي تواجهها الدول المعاصرة، خاصة في ظل ندرة

 ، الأمر الذي دفع Eلعديد من الدول إلى وضع مخططاتلهاالنفقات العمومية التي أصبح يتوسع مجاوتضخم 

 طريق التشريعية عن ا2اتجيزها سلطإلى خطط سنوية وتجزئتها  ،ملموسةلتحقيق تطورات الأجل طويلة  تنموية

  .الموازنة العامة

 في النشاط الاقتصاديللتدخل الدولة التي تستعملها  دواتلأامن أهم الموازنة العامة تعتبر حيث 

التي تستعملها الدولة  الوسائلأنجع من  ذلك أ]الاجتماعية، الاقتصادية وا أحسن وسيلة لتجسيد السياساتو 

وما يعكسه  ،ال على سلوك الأفراد والجماعاتفي تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي لما لها من %ثير فعّ 

نتقالها من إتطور وظائف الدولة و ل اتبعً  ةالعام الموازنةتطورت  لقدو  ذلك من آkر على الاقتصاد بشكل عام،

  .في مختلف الجوانب الاقتصادية والماليةإلى الدولة المنتجة وذلك الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة 

التي واجهت ولا  التحدpتأهم  ظاهرة الفساد المالي واستفحالالمالية ندرة الموارد الاقتصادية و  تشكلو 

لابد من إحكام الرقابة كان  لذلك ،امية والمتقدمة على حد سواءالدول النّ ة العامة في أداء الموازنتزال تواجه 

وتخصيصها تخصيصا يحقق التوازن الاقتصادي ) الموازنة العامةالرقابة على (هذه الموارد والإمكاsت ستخداما ىعل

  .والاجتماعي المطلوب

ا للظروف التي أكثر من أي وقت مضى نظرً العامة  نةالمواز بموضوع الرقابة المالية على  هتمامالالقد زاد    

من المالي الفساد  ظاهرة استشراءو  ،من جهة الدول قتصادpتاأزمات مالية وتحرر  منقتصاد العالمي يمر ~ا الإ

لتنمية ا وتعرقللموارد والمكتسبات تستنزف اأصبحت و ا ا عالميً ، هذه الظاهرة التي أخذت طابعً جهة أخرى

 .المنشودة

وتحتل الجزائر مرتبة متأخرة في مجال مكافحة الفساد المالي وفقا للمؤشرات العالمية، مما يثير التساؤل    

في قصد تحصين مالها العام الجزائر  اأنشأ2التي و  ،المكلفة ~االأجهزة أوجه الرقابة المالية و حول جدوى تعدد 

  .أهمها عصرنة الموازنة العامة مباشر2ا لجملة من الإصلاحات في مجال المالية العموميةظل 
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يف قوانينها مع المستجدات وتكيِّ  العامة الموازنةالرقابة المالية على  أجهزة تفعيلأصبح موضوع  لذا    

للحد من ظاهرة الفساد المالي وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وإرساء دعائم   ستراتيجي للدولةإالحاصلة خيار 

برsمج دعم النمو الاقتصادي (عمومية ضخمة  ستثماراتإمقبلة على  رخاصة أن الجزائالحكم الراشد، 

  .مليار دولار 285 والذي خصصت له )2010-2014

  :الإشكاليةطرح   -2

  :على ضوء ما سبق نطرح الإشكالية التالية

 ؟الماليد الفساظاهرة د من لحل العامة الموازنةعلى تنفيذ الة الفعّ  المالية الرقابةمساهمة ما  مدى          

  وما هو واقعها في الجزائر؟

  :ومن الإشكالية الرئيسية يمكن صياغة التساؤلات التالية    

  ؟في تخصيص ورقابة الموارد العمومية العامةالموازنة ما أهمية  - 

  ؟وما مختلف أوجههاالعامة الموازنة ما هي مراحل تنفيذ  - 

  ؟نة العامة ز او ملل الدور الإنمائي علىالمالي  ما مدى %ثير الفساد - 

  ؟ اللنظام الرقابي الفعّ امات ص ومقوِّ ئهي خصاما  - 

في ظل الإصلاحات التي Eشر2ا الجزائر في مجال  من الفساد المالي في الحدالمالية الرقابة  مدى مساهمةما  - 

  ؟الموازنة العامة والمحاسبة العمومية

  :الفرضيات -3

  :الرئيسية التالية يمكن صياغة الفرضية نطلاقا مما سبقإ    

وتعزيز  ،ستخدام المال العامإنحراف في من أنجع الوسائل التي تحد من الإ الةالفعّ  عتبر الرقابة الماليةت - 

في ظل توجه الجزائر لعصرنة موازنتها العامة التي خاصة الفساد المالي،  والحد من شفافية المالية العامة

  .قتصادالية والإمي من حيث الكفاءة والفعّ ية التسيير العمو نوع وتحسين رقابة الأداء تعمل على تفعيل
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  :التاليةالفرعية الفرضيات و      

خاصة موازنة ، للرقابة على المال العامالبرامج الحكومية ووسيلة  ةتعتبر الموازنة العامة أداة لترجم :الأولىالفرضية 
     ؛الأداء التي تعتبر أهم أشكالها المعاصرة

من خلال آkره السلبية على كل  العامةلموازنة لالإنمائي  الدوريعمل الفساد المالي على تحجيم  :يةالثانالفرضية 
  ؛من الإيرادات والنفقات العمومية

ال الذي ستقلالية والكفاءة المهنية للمراقبين الماليين من أهم سمات النظام الرقابي الفعّ تعتبر الإ :الثالثةالفرضية 
  ؛ات الفاسدةتنتفي بوجوده الممارس

الرقابة المالية على  توجد علاقة إحصائية بين الرقابة المالية والفساد المالي، مما يستلزم تفعيل :الرابعةالفرضية 
  .الجامعةالمالية والقانون في من وجهة نظر المراقبين الماليين وأساتذة  في الجزائرالعامة الموازنة تنفيذ 

  :أسباب اختيار الموضوع -4

  :اري لهذا الموضوع لأسباب شخصية وموضوعية أهمهاوقع اختي  

أهمية الموازنة العامة Eعتبارها من أهم أدوات السياسة المالية التي تستعملها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية  - 
  ؛والاجتماعية ومختلف الإصلاحات التي تشهدها

ه من كل أشكال الفساد الذي يعتبر موضوع الساعة تعتبر الرقابة المالية وسيلة لترشيد الإنفاق العام وحمايت  - 
  ؛وذلك لاستفحاله أكثر من أي وقت مضى وقلة الدراسات المتناولة لهذا الموضوع

  ؛المهني بمساريهذا الموضوع وارتباطه  في للبحث الميول الشخصي - 

من المنظمات والهيئات  الموضوع مرن ومازال يبحث في العديد من الملتقيات والدراسات ويلقى اهتمام العديد - 
  ؛العالمية

   .هتماماتي المستقبليةإالموضوع له علاقة بتخصصي ويدخل ضمن  - 

  : أهمية البحث - 5 

، حيث أصبحت الرقابة المالية تحظى Eهتمام أكثر تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع التي تضمنته  
، الذي المالي كانتها في مجال مكافحة الفسادمن أي وقت مضى وتعالي أصوات المنادين بضرورة تفعيلها لم

   . أصبح موضوع الوقاية منه ومكافحته الشغل الشاغل للحكومات والشعوب على حد سواء
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  :أهداف البحث -6

  ؛التعرف على مختلف مراحل الموازنة العامة ومختلف أشكالها - 

  ؛العامةالموازنة نشودة عن طريق محاولة معرفة أهم أوجه الفساد المالي الذي يعطل مسار التنمية الم - 

تصدرها المنظمات العالمية في مجال  ال ومختلف المعايير التيتحديد خصائص ومقومات النظام الرقابي الفعّ  - 
   ؛الرقابة المالية

 خاصة في تعزيز شفافية المالية العامةالعامة الموازنة على تنفيذ  المالية محاولة الوقوف على مدى فعالية الرقابة - 
  .في ظل التوجه نحو الموازنة القائمة على النتائج

  :منهج البحث -7

ستقراء إلقد تم استعمال المنهج التحليلي ~دف تحليل مختلف عناصر الموازنة ومراحلها Eلإضافة إلى 
ليلي المنهج الوصفي التحو  ،النصوص القانونية التي تنظم الرقابة المالية في الجزائر وكذا مكافحة الفساد المالي

 وكذا تحليل دور الرقابة المالية كأداة للحد من الفساد المالي ،المتوفرة~دف تحليل البياsت الرقمية والمؤشرات 

والأكاديميين ) مراقبين ماليين(ختصاص من المهنيين راء أهل الإلآمعتمدين في ذلك على أسلوب الاستبيان 
  ).المالية والقانونأساتذة (

  :الدراسات السابقة -8

الدراسات  أن إلاالعديد من الملتقيات والورشات العلمية الوطنية والدولية،  فيوضوع المتناول تم لقد   
ومن   ~ا القائمة الأجهزةومختلف على المؤسسات العمومية  الرقابة المالية ، دارت جلها حولالجامعية فهي قليلة

  :تطرقت إلى الموضوع نجدبين الدراسات الحديثة التي 

مذكرة ماجستير غير  ،)دراسة حالة الجزائر(آفاق الرقابة المالية في ظل عصرنة الموازنة العامة أحمد،حنيش  - 
والتي ركزت على إصلاح الموازنة  ،2010 منشورة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة دالي إبراهيم،

  ؛العامة في الجزائر وآفاق الرقابة المالية في ظل هذا الإصلاح

، مذكرة ماجستير غير منشورة،كلية العلوم الرقابة المالية لتنفيذ ميزانية الدولة في الجزائرمحمد سعودية،  - 
 الرقابة المالية لتنفيذ الموازنة العامة لواقع، والتي تطرقت 2009، جامعة دالي إبراهيم الاقتصادية وعلوم التسيير،

  ؛تعمال القانوني للأموال العمومية، ودورها في ضمان الاس~ا الأجهزة المكلفةوكذا 
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الرقابة المالية العليا في الدول النامية والعولمة eلتطبيق على الجهاز المركزي ، الصديق بشرى محمد إسماعيل - 

علوم الاقتصادية وعلوم التسيير، غير منشورة، كلية ال ه، أطروحة دكتوراللرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية
العولمة ودور الجهاز المركزي للرقابة الرقابة المالية في ظل  إلى، والتي تطرق فيها 2008راهيم، جامعة دالي إب

  ؛المعاصرة والمحاسبة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية عملية الرقابة الخارجية على أعمال المؤسسات العامةسامية زقوران،  - 
، ودارت محتو2pا حول أصناف الرقابة المالية 2002وق والعلوم الإدارية، بن عكنون جامعة الجزائر، الحق

  ؛الخارجية التي تمارسها المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم المفتشية العامة للماليةملياني عبد الرحمان حميد،  - 
، والتي ركز فيها على تقييم رقابة المفتشية العامة للمالية وخلص في 2002دارية، بن عكنون جامعة الجزائر، الإ

  ؛الأخير إلى عدم فعاليتها نظرا لافتقارها الكفاءات والنصوص القانونية التي تحكمها وتحدد مجال وطريقة تدخلها

غير منشورة، كلية العلوم  ، رسالة ماجستيرلة الجزائرالرقابة على الأموال العمومية حاصرارمة عبد الوحيد،  - 
، والتي تطرقت لمختلف أشكال الرقابة المالية على 2000جامعة دالي إبراهيم، التسيير،  الاقتصادية وعلوم

   .فة ~اواقع الرقابة المالية في الجزائر ومختلف الهيئات المكلّ  إلىالعمومية دراسة نظرية ثم التطرق  الأموال

  :دود البحثح -9

الظروف الاقتصادية من دولة إلى أخرى Eختلاف مؤهلا2ا ومواردها، وEلتالي اختلاف  تختلف
المكلفة بمتابعة تنفيذها من مرحلة التحضير والإعداد إلى مرحلة الاعتماد الرقابية  الأنظمةمواز2sا العامة وكذا 

قصد مجا~ة ظاهرة الفساد المالي الذي أصبح سمة لها تفعيهذه الرقابة التي زادت الضغوط على ضرورة  ،والتنفيذ
وفي ظل هذا أردs معرفة مختلف الجوانب المتعلقة Eلموازنة قتصادpت الدول خاصة النامية منها، إمألوفة في 

ة Eلإضافة إلى دراسة ظاهر سواء التقليدية منها أو الحديثة مختلف الدول  اعتمد2إالعامة وأشكالها المتعددة والتي 
 االفساد المالي التي أخذت طابعا عالميا والاستفادة من مختلف الدراسات والبحوث التي تطرقت إلى مسببا2

  .الظاهرة في الوقاية ومكافحة هذهالفعالة الرقابة المالية  إسهامدراسة مدى  حاولنا، كما اوطرق مكافحته

جل الوقوف أمن  ،ومساعي مكافحته فقد شمل واقع الفساد المالي في الجزائر أما الجانب التطبيقي 
الإصلاحات لمكافحتها، وكذا مختلف الأساليب القانونية والإدارية المتبعة و على حجم الظاهرة ومدى تفشيها 

تعزيز شفافية جل أمن  خاصة التوجه نحو الموازنة القائمة على النتائج التي Eشر2ا الجزائرفي مجال المالية العمومية 
الية وإسهام أجهزة الرقابة المالية في الحد من هذه Eلإضافة إلى محاولة تقييم وإبراز مدى فعَّ ، المالية العامة



 العامة لمقدمـةا

 

  ح
 

 المالية والقانونأساتذة المراقبين الماليين و قتصرت على دراسة وتحليل آراء إونشير إلى أن الدراسة الميدانية ، الظاهرة
  .الخاص ~ا المبحثة والبشرية مبينة Eلتفصيل في نيادون سواهم، كما أن الحدود الموضوعية، المكانية، الزم

  صعوeت الدراسة - 10

  :فيما يتعلق EلصعوEت التي واجهتنا في هذه الدراسة فتتمثل أساسا فيما يلي

   ؛صعوبة الحصول على المعلومات نظرا لقلة الدراسات الجامعية المتناولة للموضوع  -

  ؛لمالية أو الفساد المالي خاصة الجزائرية منهاقلة المراجع المتناولة لموضوع الرقابة ا -

  ؛المنظمة للرقابة المالية مما تطلب منا جهدا إضافيا لتحيينها ةستقرار النصوص القانونيإعدم  -

ؤســس وعــدم المغــير  صــعوبة الحصــول علــى معلومــات مــن أجهــزة الرقابــة الماليــة بحجــة الســر المهــني، والتخــوف -
  ؛الجاهزية للعمل مع الباحثين

عدم توفر إحصـائيات حـول ظـاهرة الفسـاد نظـرا لحساسـية الموضـوع وطبيعتـه السـرية وقلـة الهيئـات المتخصصـة  -
  .للبحث في مجاله

  :هيكل البحث - 11

تتضمن هذه الدراسة مقدمة عامة يتبعها أربعة فصول، ثم خاتمة عامة تتضمن نتائج الدراسة وأهم  

وفصل تطبيقي خصص ثلاثة الأولى للدراسة النظرية حيث خصصت الفصول ال. التوصيات والاقتراحات

  :لإسقاط الدراسة النظرية على حالة الجزائر

من مفهوم الموازنة العامة والذي تطرقنا من خلاله إلى  مدخل لدراسة الموازنة العامة، :الفصل الأول 

التي تمر ~ا والتي تبدأ المراحل  إلى Eلإضافةخلال التعرض إلى نشأ2ا ومختلف التعاريف التي تناولتها وأهميتها، 

Eلتحضير والإعداد وتنتهي Eلاعتماد ثم التنفيذ، كما تطرقنا إلى مختلف أشكال الموازنة العامة سواء التقليدية 

منها أو الحديثة والتي من أهمها موازنة البنود كأهم أشكال الموازنة التقليدية، وموازنة الأداء وموازنة التخطيط 

  ؛وازنة الصفرية كأحد أهم أشكال الموازنة الحديثةوالبرمجة والم

الفساد  اهيةلم والذي تطرقنا من خلاله، أسباب الفساد المالي وآlره وطرق مكافحته :الفصل الثاني

والمؤشرات المعتمدة Eلإضافة إلى مختلف أشكاله  المالي من خلال عرض مختلف تعاريفه والخصائص التي تميزه،

إلى مختلف أسباب الفساد المالي والإداري وكذا الآkر ما تعرضنا ه وقياس درجة تفشيه، كللاستدلال على وجود
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إلى وسائل مكافحة الفساد تعرضنا   المبحث الثالثالناجمة عنه مع التركيز على الآkر الاقتصادية منها، وفي 

  ؛المالي والإداري سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي

والذي تطرقنا من خلاله لماهية  ،الرقابة المالية ودورها في الحد من الفساد المالي :الفصل الثالث

تم التعرض فيه  والذي على تنفيذ الموازنةوالذي إشتمل مفهوم وطبيعة الرقابة المالية  ،كمبحث أولالرقابة المالية  

يه لخصائص ومقومات النظام الرقابي وأساليب الرقابة المالية، أما المبحث الثاني فقد تم التطرق ف أنواعلمختلف 

المبحث الثالث فقد إشتمل على آليات الرقابة المالية في الوقاية من الفساد المالي من خلال عرض  أماالفعال، 

  ؛أدوات الرقابة المالية ودورها في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي

والذي تطرقنا فيه إلى واقع د المالي في الجزائر، من الفساكأداة للحد الرقابة المالية   :التطبيقيالفصل 

شتمل على أشكال الفساد التي إ ، والذيظاهرة الفساد المالي في الجزائر ومساعي مكافحته كمبحث أول

جرمها القانون الجزائري وحقيقة وجوده حسب منظمة الشفافية العالمية، أما المبحث الثاني فقد خصص لدراسة 

والرقابة التشريعية  التي تمارسها مختلف هيئات السلطة التنفيذيةتنفيذ الموازنة العامة في الجزائر، و على الرقابة المالية 

ابية Eعتباره أهم أداة رق ، ورقابة مجلس المحاسبةالتي يمارسها البرلمان بصفته عين الشعب على أعمال الحكومة

  ؛الةومات الرقابة الفعّ ستقلالية التي تعتبر أحد أهم مقلتمتعه Eلصفة القضائية والإ

أكاديميين و ) مراقبين ماليين( مهنيِّينمن  ختصاصأما المبحث الثالث فخصص لدراسة وتحليل آراء أهل الإ

، وهذا فيما يخص واقع ظاهرة الفساد المالي في الجزائر ومدى فعّالية الرقابة المالية كأداة )المالية والقانونأساتذة (

 .ستطعنا الإجابة على فرضية الدراسة الميدانيةإوالذي من خلاله  ،افحتهاللوقاية من هذه الظاهرة ومك

   . تضمن مجموعة من النتائج والتوصيات الخاصة بموضوع البحثالتي توفي الأخير توصلنا إلى الخاتمة  
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   : تمهيد

كو!ا حلقة الوصل بين الاقتصاد  ،مكانة مرموقة ضمن العلوم الاقتصادية المالية العامة تلتح
تغير النظرة للموازنة العامة 2عتبارها لو  تطور الدور المالي للدولةل تبعامرت بمراحل متعددة  التيو ، والسياسة

  .الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أهدافهاالسياسة المالية التي تستعملها الدولة لتحقيق  أدواتمن  أداة

ولقد تطورت ، فالموازنة العامة ما هي إلا انعكاس لدور الدولة في النشاط الاقتصادي ومجال تدخلها
فانتقال الدولة   لاسيما الدور الاقتصادي دوار الدول على مر العصورأعرفته  الذي الموازنة العامة تبعا للتطور
  .مفهوم الموازنةمماثل في الدولة المنتجة تبعه تطور  إلىالدولة المتدخلة  إلىمن دور الدولة الحارسة 

لقائمة على ا جون مينار كينزالثورة التي حصلت في الفكر الاقتصادي بفضل الاقتصادي ومع 
ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ]قامة بعض المشروعات التي تحرك النشاط الاقتصادي من 

  الاهتمام 2لموازنة العامة زاد، عن طريق الإنفاق العام 2عتباره المضخة التي تنشط الاقتصاد الوطنيالركود 
عدة  الدول المتقدمة والنامية على حد سواءطبقت مختلف و ، حيث مرت بعدة مراحل، تقسيماdا وشكلها

  .لمجتمعلهداف العامة الأفي سبيل تحقيق  متعاقبةعلى فترات ، سياسات موازنية وأساليب تسيير مختلفة

  :ما يلي هذا الفصل ويشمل

إلى مفهومها وأهميتها سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية والتي سنتطرق فيها  وازنة العامةماهية الم �
  ؛والسياسية ومختلف المبادئ التي تحكم إعدادها

  ؛التنفيذ،  الاعتماد،  الإعداد من أي المراحل التي تمر rا الموازنة العامة،  دورة الموازنة العامة �

الموازxت التي عرفتها  أنواعمختلف  إلىوذلك 2لتطرق ، قليدية والحديثة للموازنة العامةالاتجاهات الت �
وتقديمها للخدمات العامة ابتداء من الموازنة التقليدية ،  للنشاط الاقتصادي تنظيمها إطارالدول في 

 .}شكالها المختلفة الموازxت الحديثة إلى

  ماهية الموازنة العامة :المبحث الأول
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وتجسد مختلف ، لعامة]شباع الحاجات االحكومة التي بواسطتها تقوم  المالية داةالأتعتبر الموازنة العامة      
هم المبادئ التي أتطرق إلى تطور مفهومها وأهميتها وأنواعها و سن بماهيتها لإلماملمحاولة او ، ومشاريعهاسياساdا 

  .تحكمها

  مفهوم الموازنة العامة :الأوللمطلب ا

بدوره بتطور دور  رتبطا والذي، لقد ارتبط مفهوم الموازنة العامة بتطور مفهوم ومضمون علم المالية العامة   
لذا سنتطرق إلى نشأdا ومختلف  ،إلى شكلها الحديثوصلت  أن إلى الدولة في النشاط الاقتصادي

  .ف الخاصة rا وكذا أهميتهايالتعار 

  :الموازنة العامة نشأة -أولا

المسبقة للشعب ترجع  الأصول التاريخية للموازنة العامة للدولة إلى عرف �ريخي مؤداه ضرورة الموافقة       
 إنفاقيةوكيفية إنفاق ما تم تحصيله من إيرادات على أوجه ومجالات وبرامج ، على كيفية جباية إيرادات الدولة

   .)1(محددة

في صراع مع الملك كممثل الذي كان البرلمان كممثل للشعب وتتم هذه الموافقة عن طريق 
وبصفة خاصة تلك القيود  ،القيود التي يضعها البرلمانه من تحرير نفس إلىكان يسعى دائما   الذي، للحكومة

  .التي تتعلق بفرض الضرائب وجبايتها

عندما دخلت بروسيا في ، وقد بدأت فكرة الموازنة العامة تتبلور في !اية العصر الإقطاعي }ورو2
ل مركزية فنتج عن ذلك توحيد العديد من القطاعات في دو  ،حروب طويلة مع جاراdا من الدول الأخرى

 جل إدارة شؤو!اأالية دائمة من وهذه الدول بدورها أصبحت تحتاج إلى تمويل وموارد م، قوية ذات سيادة
بدأت الاحتجاجات على حيث ، فرض الرسوم والضرائب والإ�وات التي أثقلت كاهل الشعب إلىفلجأت 
وثورات كاسحة تطالب بوضع الحدود اللازمة لسلطات الحاكم في فرض الضرائب والرسوم  تاضطرا2شكل 

  .والإ�وات التي أثقلت كاهل الشعب

                                                 
  .551، ص2003، الدار الجامعية، الإسكندرية، العام مالية عامةالاقتصاد سعيد عبد العزيز عثمان،  ) (1
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عندما قامت  )17(القرن إلىالاقتصاديين نشأة الموازنة في النظام الحديث المؤرخين ويرجع الكثير من 
في بلدان العالم ومن بينها فرنسا حيث اجتمعت ثم انتشر نظام الموازنة ، )1(م1688في انجلترا ثورة سنة 

  .وقررت عدم قانونية كل ضريبة لا تفرضها السلطة التشريعية  م1789الجمعية الوطنية الفرنسية في سنة

من الصدقات والزكاة  "صلى الله عليه وسلم"عبارة عن ما يجمعه رسول الله  الإسلاميةفي الدولة  الموازنةلقد كانت 
 إخراجالغنائم فتوضع في بيت مال المسلمين وتوزع على المسلمين بعد  أما، ينفقها على المصلحة العامة 

موارد  توفي عهد الخلفاء الراشدين توسعت موارد الخزينة وانتظمت نفقاdا وقسم، بيته وأهلخمسها للنبي 
  .خزينة الصدقات، خزينة الخراج، لأخماساخزينة ، ثلاث خزائن إلىفي كتاب الخراج الدولة 

  :تعريف الموازنة العامة - ,نيا

بعضها ركزت على الجانب المالي للموازنة العامة وبعضها ركزت على  وردت عدة تعاريف للموازنة العامة
عدم التوافق على تعريف  إلى أدىهذا ما ، وازنت بين الجانبين معا بصورة متساوية وأخرى، الجانب القانوني

  .خترxها من مؤلفات وقوانين مختلفةإالتعريفات التي  أهم إلىلذا سنتطرق ، موحد للموازنة العامة

تكون سنة  خلال مدة قادمة غالبا ما وإيراداdاهي خطة تتضمن تقدير نفقات الدولة "الموازنة العامة  - 1
  .)2("السلطة السياسية إليهاالتي تسعى  الأهدافواحدة ويتم هذا التقدير في ضوء 

هي وثيقة تتضمن تقدير نفقات الدولة وإيراداdا لمدة محددة مقبلة من الزمن غالبا ما "الموازنة العامة  - 2
  .)3("فلسفة الحكم إليهاالتي تصبو الأهداف والتي يتم تقديرها في ضوء ،  تكون سنة

والمتضمن النظام العام للمحاسبة في فرنسا من خلال مادته الخامسة  م1862ماي  31مرسوم عرفها  - 3
والنفقات العامة للدولة وغيرها  من  الإيرادات وإجازةالوثيقة التي بموجبها يتم تحديد  أوالعملية  :"}!ا

 .)1("الاقتصادية والمالية الهيئات الخاضعة لنفس القواعد

                                                 
  .67، ص2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المالية العامةعلي زغدود،  ) (1
  .26، ص2008 ، الدائرة الإعلامية، بغداد،على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي الرقابة المالية، سيروان عدxن مبرز الزهراوي ) (2
  .462، ص2007، دار الراية، عمان، المالية العامة والتشريع المالي الضريبيعادل فليح العلي،  ) (3
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بموجب القوانين المعمول rا عند  وإيراداdاصك تقدر فيه نفقات السنة التالية "الأمريكيوعرفها القانون  - 4
  .)2("واقتراحات الجباية المبسوطة فيها، التقديم

والنفقات النهائية للدولة  الإيراداتتتشكل الموازنة العامة للدولة من  " كما يلي  الجزائري المشرععرفها و  - 5
 .)3("وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول rا المحددة سنو£ بموجب قانون المالية والموزعة

الموازنة هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة 2لتسيير " كما عرفها
  .)4("والنفقات 2لرأسمال وترخص rاوالاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي 

هي وثيقة محاسبية وقانونية ومالية وسياسية تعبر عن فكرة التوقع والاعتماد "Delbz lowisكما عرفها  - 6
والاقتصادي  الإداريعن النشاط  أرقام في صورة التي تعبرِّ العامة لفترة مقبلة و  والإيراداتللنفقات 

  .)5("والاجتماعي للدولة

الموازنة العامة هي توقع أو تقدير الخطة المالية : التعريف التالي للموازنة العامة  إعطاءومما سبق يمكن 
ويكون الغرض منها تحقيق ، لمدة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة واحدة) الإيرادات والنفقات(للدولة بجانبها 

  .والاجتماعية للدولة هداف الاقتصادية والسياسية والماليةالأ

  :لموازنة العامة عدة خصائص هيل أنيتبين لنا  جملة التعريفات السابقةومن خلال 

فهي عبارة عن ، إيرادات ونفقات الدولةأي تقدير ¬مل :)العنصر المالي(الموازنة العامة توقع وتقدير - 
 ؛تتصف 2لدقة والموضوعية قدر المستطاع أنلذا يجب  ،خطة مستقبلية قائمة على التنبؤ والاحتمال

يصادق عليها البرلمان لتكتسب الطبيعة  أنأي  ):العنصر القانوني(الموازنة العامة إجازة من البرلمان  - 
 ؛بعد الاعتماد والتصديق من السلطة التشريعية إلاحيث لا تعتبر الموازنة العامة !ائية  ،القانونية الشرعية

                                                                                                                                                         
(1)  Bachir yelles chaouche, le budget de l’état et des collectivités locales, opu, alger، 1990, 

p 24. 
  .167، ص2007، دار المسيرة، عمان، العامةاقتصاد<ت المالية محمد طاقة، هدى العزاوي،  ) (2
 28الجريدة الرسمية، العدد ، 07/07/1984، المؤرخ في المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، 84/17ش، وزارة المالية، القانون .د.ج.ج ) (3

  .6، المادة 10/07/1984،المؤرخة في
، الجريدة الرسمية، المؤرخة في يتعلق Dلمحاسبة العمومية ،15/08/1990في المؤرخ  21-90ج ج د ش، وزارة المالية، قانون رقم  ) (4
  .3، المادة35، العدد15/08/1990

(5)  Delbz Louis  ،éléments de finance publique  ،pedone, paris ،1955  ، P 13.  
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فالموازنة العامة هي البرxمج العام للحكومة  :دولةلت علاقة 2لأهداف العامة لالموازنة العامة ذا    - 
 ؛وأهدافهاالذي يعكس خيارات الدولة و 

الرجوع إلى البرلمان في كل سنة للمصادقة على  ةويتمثل في إلزامي ):العنصر السياسي(دورية الاعتماد  - 
 .الموازنة

  :من المصطلحاتتمييز الموازنة العامة عما يشاFها  - ,لثا

إلا أ!ا فريدة بنوعها في جوانب أخرى ، مع عدة و±ئق مختلفة في بعض عناصرهاالعامة تتشابه الموازنة 
 .مفهومها توضيحوالتطرق إلى تمييز الموازنة عن ما يدور في فلكها من مسميات يسهم في ، تميزها عن غيرها

  :الموازنة العامة وميزانية المشروع - 1

  .)1("تعبير عن المركز المالي الحقيقي للمشروع في لحظة معينة"ميزانية المشروع هي 

فالموازنة العامة برxمج  ة المشروعيانيز نه لا يوجد تشابه بين الموازنة العامة ومأالتعريف يتضح لنا  اومن هذ
أصول وما عليه من خصوم عمل لسنة قادمة أما ميزانية المشروع فهي قائمة مالية لما يملكه المشروع من 

الموازنة العامة تقدير بما تعتزم الحكومة إنفاقه بينما ميزانية المشروع تقرير عن  أن إلى 2لإضافة، والتزامات
والموازنة العامة برxمج عمل درس ونوقش واعتمد من طرف السلطة التشريعية  صافي المركز المالي للمشروع

المشروع عبارة عن إعداد محاسبي عن واقع معين في لحظة معينة وفقا لأسس  ا ميزانيةأمّ  ،قبل البدء في تنفيذه
  .محاسبية معينة

  :الموازنة العامة والحساب الختامي - 2

فعليا  ]نفاقهاسجل حسابي تفصيلي نسجل فيه كافة المبالغ التي قامت الدولة "الحساب الختامي هو
قامت بتحصيلها فعليا من مختلف المصادر الايرادية  التي الحكومي وكافة المبالغ  نفاقالا أوجهعلى مختلف 

  .)2("وخلال فترة زمنية ماضية عادة سنة

عكس الموازنة ، حقيقية أرقامعبارة عن  أي، فالحساب الختامي هو نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة العامة
  .العامة التي هي عبارة عن تقديرات وتوقعات

  :الموازنة العامة والحساDت القومية - 3

                                                 
  .65، ص2003الجامعية، الإسكندرية، ، الدار مبادئ المالية العامةحامد عبد ا¬يد دراز، سميرة إبراهيم أيوب،  ) (1
  .562، مرجع سابق، صمقدمة في الاقتصاد العام مالية عامةسعيد عبد العزيز عثمان،  ) (2
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عن فترة سابقة في  }سرهالنشاط الاقتصادي للمجتمع  أوجهلكافة  تسجيلهي "الحسا2ت القومية
العادة سنة وذلك من خلال العمليات التي تمت فعلا والخاصة بحجم الدخل القومي في هذه الفترة وتكوينه 

  .)1("وتداوله وتوزيعه

فهي  شمولا وتفصيلا من الموازنة العامة للدولةومن خلال هذا التعريف يتبين أن الحسا2ت القومية أكثر 
كما أ!ا تتعلق 2لفترة ،  سواء في القطاع الخاص أو الحكوميتتضمن بياxت عن كافة الأنشطة الاقتصادية 

الماضية و2لتالي فهي بياxت حقيقية عكس البياxت التقديرية للموازنة العامة والتي تشكل الجزء المتعلق 
  .قط2لنشاط الحكومي ف

  :الموازنة العامة والموازنة النقدية - 4

وي الجانب الأول إيرادات الدولة المتوقعة تيح،  عبارة عن قائمة ذات جانبين" تعرف الموازنة النقدية }!ا
خر أوجه الإنفاق المتوقع للإيرادات خلال نفس ل السنة المقبلة ويشمل الجانب الآمن النقد الأجنبي خلا

  .)2("الفترة

ستخدامات العملة الأجنبية بينما إ النقدية تختلف عن الموازنة العامة في كو!ا تتضمن حصيلةفالموازنة 
العامة  الموازنةوالموازنة النقدية تشمل القطاع العام والخاص عكس ، أرقام الموازنة العامة تعبر عن المبالغ المحلية

  .تقديرات وليس أرقاما فعليةو!ما في حين أ!ما تتفقان في ك، التي تخص النشاط الحكومي فقط

  الموازنة العامة أهمية :رابعا

على المتغيرات  للتأثيرالسياسة المالية التي تستعملها الدولة  أدوات إحدىكبيرة كو!ا   أهميةللموازنة العامة     
لذلك فهي تحظى ، عن المركز المالي للدولة من جهة أخرىللكشف  أداة وأ!ا، من جهةهذا الاقتصادية 

ء الاقتصادية منها أو السياسية 2هتمام الباحثين الماليين 2لنظر إلى الأهمية التي أصبحت تتميز rا سوا
  .الاجتماعيةو 
  :الأهمية السياسية للموازنة العامة - 1

 )3(تعتبر الموازنة العامة وسيلة برلمانية تستخدمها السلطة التشريعية لنقد واختيار عمل السلطة التنفيذية 

  .في الدول الحديثة ذات الأنظمة الليبرالية الديمقراطية وذلك

                                                 
  .378، ص1982جامعة الكويت، الكويت، مطبوعات ، اقتصاد<ت النشاط الحكوميعبد الهادي النجار،  ) (1
  .78، ص1998، دار زهراء الشرق، القاهرة، سعر الصرف والموازنة العامة العربية بينالإصلاح الاقتصادي في الدول حمدي عبد العظيم،  ) (2
  .91، ص2008، دار الثقافة، عمان، المالية العامة والتشريع الضريبيأعاد حمود القيسي،  ) (3
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برxمج سياسي  إتباعالموازنة العامة وسيلة ضغط تستخدمها السلطة التشريعية لحمل الحكومة على  دتع كما
  .ومالي معين وصولا لتحقيق أهداف معينة

  :الأهمية الاقتصادية - 2

التي تستعملها للتأثير على الواقع الاقتصادي نظرا لقد أصبحت الموازنة العامة من أهم أدوات الدولة 
حيث  نتعاشإنكماش و إللعلاقة الوثيقة بين الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية بكل ظواهرها من تضخم و 

  .من الصعب فصل الموازنة العامة عن الخطة الاقتصادية

  :الأهمية الاجتماعية - 3

بواسطتها الحكومات الرغبات العامة وذلك من خلال دورها في تعتبر الموازنة العامة الأداة التي تلبي 
إعادة توزيع الدخل بين طبقات ا¬تمع معتمدة في ذلك على الضرائب والإنفاق العام خاصة في مجالي 

  .الصحة والتعليم

   :الأهمية المحاسبية - 4

وتظهر  ،السلطة التنفيذية النظم والأساليب المحاسبية خلال مرحلتي إعداد وتنفيذ الموازنة تستخدم
إمساك حسا2ت الإيرادات والنفقات في مراحلها المتعددة لا سيما في أهمية المحاسبة 2لنسبة للموازنة العامة 

   .)1(أ!ا تساعد في إظهار ودراسة نتائج تنفيذ الموازنة

  :بيةالأهمية الرقا - 5

تعتبر الموازنة العامة أداة للرقابة وتقييم النشاط الحكومي عبر مختلف مراحلها، ففي مرحلة حيث 
الإيرادات تحصل حسب ما أن أن يتم الإنفاق في حدود الاعتمادات و  نفيذ تعتبر أداة رقابية بحيث تضنالت
التنفيذ فتظهر أهميتها الرقابية من خلال ا بعد مانعة، أمّ  تهاتعتبر رقاب في هذه الحالةفي الموازنة و  ترودو 

) الموازنة(والمخطط) اميالحساب الخت(الأداء الفعلي  مقارنة ، أيمقارنتها 2لحساب الختامي وحساب الفروق
العجز والقصور في الأنشطة  ةومعالج ورفع كفاءته الأداءل يالتصحيحية لتفع الإجراءات اتخاذجل أمن 

   .)2(الحكومية

                                                 
،  وعلوم التسيير كلية العلوم الاقتصادية ،)منشورةغير (دولة ،  أطروحة دكتوراه المالية ودورها في التوازن الاقتصادي ،  السياسةدراوسي مسعود ) (1

  .137،ص ص 2006جامعة الجزائر، 
، ندوة حول الأساليب الحديثة في مع التطبيق على جمهورية مصر العربية دور الموازنة العامة للدولة في إدارة مالية الدولةمحمد محمد علي هاشم،  ) (2

  .20، ص2006سبتمبر  11-10مصر العربية، الإدارة المالية العامة القاهرة، جمهورية 
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  )1( :الموازنة إلى تحقيق الرقابة على الموارد العمومية من خلال ما يليdدف و 

 ؛للرقابة على جباية الإيرادات من خلال مقارنتها 2لتقديرات الموضوعة أداة - 

 ؛تنفيذ الفعلي والتقديرات المخططةأداة للمقارنة بين ال - 

  .رنفاق الفعلي موافق للإنفاق المقدّ التأكد من أن الا - 

  مبادئ الموازنة العامة :الثاني المطلب

تحكم وتحدد النشاط المالي  للدولة  أنلعديد من المبادئ العامة التي يجب االنظرية التقليدية  ستأسّ 
مع المستجدات  أ!ا إلا، والتي dدف من ورائها وضع نشاط السلطة التنفيذية تحت الرقابة، )الموازنة(

وصمودها  أهميتهاهناك استثناءات لهذه المبادئ رغم  أصبحتالحاصلة والتطورات التي عرفتها المالية العامة 
  .الدولية تأو على مستوى المؤسساسواء على مستوى الدولة 

  :مبدأ سنوية الموازنة العامة -أولا

2لإيرادات والنفقات العامة تكون لمدة ويقصد بسنوية الموازنة العامة أن إعداد التقديرات الخاصة 
على ضرورة الإشراف على عمل  توهي تقوم على فكرة قديمة xتجة عن إلحاح البرلمانيا، سنة مقبلة

  .)2(الحكومات دور£ ولفترة محددة واستقرت العادة على أن تكون هذه المدة سنة واحدة

 الأخيرويتمثل هذا ، يئات التنفيذيةلهلتحقيق رقابة دورية وفعالة على ا هاتلاءملمهذه المدة  واختيرت
صاحبة الحق في إعطاء الإجازة 2لجباية  السلطة التشريعية أن مبدأفي السبب السياسي القائم على 

  .والإنفاق

بؤ تقوم على التن الموازنةاف إلى هذا السبب السياسي السبب المالي والفني القائم على أساس أن ضي
للصحة إذا اقتصر على فترة سنة قرب أوهذا التقدير يكون  ،والتوقع 2لنسبة لتقدير النفقات والإيرادات

  .)3(وبذلك تستقر الحياة المالية وتستمر من دون التعرض لاهتزازات مفاجئة، واحدة فقط
                                                 

  .66، ص2006، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، المحاسبة الحكومية والقومية بين النظرية والتطبيقمحمد عباس بدوي،  ) (1
  .75ص ، مرجع سابق،المالية العامة علي زغدود، ) (2
  .335، ص2003، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،  الدولةالمالية العامة النظم الضريبية وموازنة فوزي عطوي،  ) (3
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  :و ترجع المبررات الرئيسية لمبدأ سنوية الموازنة العامة إلى الآتي

  ؛السلطة التنفيذية لرقابة السلطة التشريعية دور£ لاسيما في الجانب الماليضرورة خضوع  - 

نشاط هذه الأخيرة 2لموازنة العامة على  طسيادة مبدأ السنوية لميزانية المؤسسات في القطاع الخاص وارتبا - 
  ؛الأقل في جانب الإيرادات

، تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإعداد والتوقعثنا عشر شهر هي المدة المثلى حيث ليست 2لقصيرة التي إمدة  - 
  .قة والإهماللطويلة التي تؤدي إلى عدم الدِّ 2وليست 

لسنة فلا توجد قاعدة ±بتة حولها فقد تكون متوافقة مع ا ،أما فيما يخص بداية السنة المالية و!ايتها
سواء اقتصاد£ أو سياسيا  مهائلذي يلارية في اختيار التاريخ او2لتالي للدولة الح، المدنية وقد لا تتوافق معها

 في كل منديسمبر الواحد والثلاثين وتنتهي في أن السنة المالية تبدأ في الأول من جانفي  ونجد، أو ماليا
تبدأ في مصر والولا£ت المتحدة الأمريكية في بينما ، أخرىودول لبنان وكذا فرنسا وبلجيكا وسور£ الجزائر و 
  .جوانالثلاثين  وتنتهي في  من جويليةالأول 

هناك ظروف وعوائق تحول دون جباية كل الواردات المقدرة في السنة المالية خلال السنة المالية و 
  :ينفسها مما أدى إلى الإخلال rذا المبدأ والمتمثلة فيما يل

  :موازنة الدورة الاقتصادية - 1

والتي يتم من خلالها معالجة ، فترات الرواج والكساد تناوبلقد جاء هذا النوع من الموازxت نتيجة          
جل خفض أانكماشية من  ففي فترات الرواج تتبع الدولة سياسة مالية، الآ±ر الضارة للدورات الاقتصادية

  .توسعيةالكساد يتعين عليها إتباع سياسة مالية  وفي أوقات، الطلب

من  حيث يناسب هذا النوع، في الحالة الاقتصادية التأثيرهدف rا تالموازنة التي يسأي هي 
  وتعد السويد الدولة الوحيدة التي طبقت موازنة الدورة الاقتصادية سنة، الموازxت الدول صغيرة الحجم

1937 )1(.  

                                                 
  .575، مرجع سابق، صمالية عامة الاقتصاد العامسعيد عبد العزيز عثمان،  ) (1
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  :عمليات برامج التجهيز - 2

وتنفيذها في آجال قصيرة يمكن منطقيا تبنيها  لا، العامة للدولةالموازنة في بعض العمليات المالية  إن
السنوية قليل العقلانية وخطير  مبدأشرائح تماشيا مع  إلى تجزئتهاعدم  أمروعليه يصبح ، لا تتعدى السنة

  .)عتمادات الدفعإ(

  :ثنى عشرية المؤقتةالميزانية الإ - 3

يعني  مما، ديسمبر 31ية قبل نه لن تتم المصادقة على قانون المالأفي حالة ما إذا Áكدت الحكومة 
تطلب من البرلمان عندها ، أحكامه في الأول من جانفي من السنة المالية المعتبرة تطبيقنه لا يمكنها أ

  .)1(ثنى عشرية المؤقتةالمصادقة على الإ

  :الإضافيةالاعتمادات - 4

لاحقا وهي المبالغ التي تصادق عليها السلطة التشريعية ، زائروهي ما تسمى الموازنة التكميلية في الج
  .إلى الموازنة المعتمدة سابقا

  :قاعدة وحدة الموازنة العامة - ا,ني

الوحدات التابعة للجهاز التنفيذي  وإيراداتتدرج جميع نفقات  أنمضمون هذه القاعدة هو  إن
المالي بسهولة  هاالذي يساعد على معرفة مركز  الأمرللدولة في وثيقة واحدة تسمى الموازنة العامة للدولة 

  .وتسهيل الرقابة عليها

ووحدة الموارد التي يستعين rا  ،وتعتبر وحدة الموازنة نتيجة طبيعية لوحدة الجهاز المركزي للحكومة
  .)2(قسمها المختلفةأالوظائف التي تقوم rا فالحكومة تمثل وحدة متكاملة ، مهمته لتأدية

نه هناك استثناءات أسواء من الناحية المالية أو الرقابية إلا رغم أهمية مبدأ وحدة الموازنة العامة و 
  :في تعدد الموازxت وذلك نتيجة ظروف اقتصادية وعملية أهمها تتجل

  :الموازgت الملحقة - 1

                                                 
  .93، ص2004، دار الفجر، القاهرة، الميزانية العامة للدولة في الجزائر ، منهجيةلعمارة جمال ) (1
  .140، مرجع سابق، صودورها في التوازن الاقتصاديالسياسة المالية دراوسي مسعود ،  ) (2
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 أو الإداراتونفقات بعض  إيراداتدولة تتضمن زxت منفصلة عن الموازنة العامة للهي موا
الملحقة  تالموازxخصائص  وعلى هذا يمكن لنا تحديد ،المؤسسات التي لا تتمتع 2لشخصية المعنوية المستقلة

   :)Ã)1تيبما 

  ؛أ!ا موازنة إدارة عامة غير متمتعة 2لشخصية المعنوية المستقلة - 

  ؛تسري على هذه الموازنة جميع القواعد الثانوية التي تحكم موازنة الدولة - 

  .إيراداdا ونفقاdا لا تظهر في موازنة الدولة وإنما الذي يظهر الفائض أو العجزأن  - 

   :الموازنة المستقلة - 2

مؤسسة عامة تتمتع 2لشخصية المعنوية  أوميزان مصلحة عامة "}!انة المستقلة ز عرف الفقه المالي الموا   
 .)2("المستقلة

  :الحساDت الخاصة للخزينة - 3

التي  والنفقات لمصالح الدولة الإيراداتهي حسا2ت مفتوحة في كتا2ت الخزينة تقيد فيها عمليات 
  .)3(العامة للدولة الموازنةتجريها تنفيذا لأحكام قانون المالية ولكن خارج 

  :قاعدة شمولية الموازنة العامة - ا,لث

ويقصد بمبدأ شمولية الموازنة العامة أن تشمل موازنة الدولة جميع نفقاdا وإيراداdا دون إخفاء أو 
  .دون إجراء أي خصم أو تقاص بين أي إيراد من إيرادات الدولة وأي نفقة من نفقاdاو سهو 

  )4( :وللتعريف rذا المبدأ نجد أن هناك اتجاهين

المصروفات ( ن تتضمن بياx بكافة النفقات العامةلابد أ الموازنةويقول أن  :الاتجاه الأول - 1
  .على أن تكون هذه البياxت تفصيلية، وبياx بكافة الإيرادات العامة من xحية أخرى، من xحية )العامة

                                                 
  .525، مرجع سابق، صالمالية العامة والتشريع المالي الضريبيعادل فليح العلي،  ) (1
  .527نفس المرجع،ص ) (2
  .104، مرجع سابق، صمنهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال،  ) (3
  .116، جامعة الكويت، الكويت، بدون سنة، صإدارة المالية العامةعلي العربي،  عبد امعطي عساف،  ) (4
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فيبدو أكثر مرونة ويرى أنصاره أن الشمولية تفرض ضرورة إبراز كافة العمليات  :الاتجاه الآخر - 2
في وثيقة الموازنة دون الإصرار على التفصيل الذي يسعى إلى تحديد كافة بنود  )إيرادات أو نفقات (المالية

التفصيل  أنهذا الاتجاه قولهم بحجة  أنصارويبرر ، النفقات والإيرادات كما هو الحال 2لنسبة للاتجاه الأول
ما يؤدي إليه اقتراحهم الذي لا يفرض التزاما جمود الحركة العامة وذلك على اختلاف  إلىسوف يؤدي 

ويترك ا¬ال مفتوحا لقدر من المرونة التي تترك القدرة على ، تحديدات محدده 2لتفصيل أومحددا بتقديرات 
وبرغم أهمية ما يرمي إليه هذا ، التعامل مع الظروف حال وقوعها لتقدير القائمين على تنفيذ العمليات المالية

  .أن العمل به لم يزل محدودا ولم يطبق إلا في عدد محدود من الدولالاتجاه إلا 

ويساعد مبدأ الشمولية السلطة التشريعية على أعمال الرقابة على كل من الإيرادات والنفقات 
  .بحيث لا يسمح لأي إدارة 2ستعمال إيراداdا لتغطية نفقاdا بعيدا عن رقابة السلطة التشريعية،  العامة

مع خصوصيات  والتوافقلقاعدة الشمولية استثناءات نتاج متطلبات تحسين التسيير ظهرت ولقد 
  )1( :بعض المرافق العامة و المتمثلة فيما يلي

فالمبالغ التي يهبها الأفراد ، المبالغ المتبرع rا من طرف الأفراد لتحقيق نفع عام وفقا لإرادة المانحتوظف  - 
  ؛وفقا لإرادة الواهب أو الموصيلغاية معينة يجب أن تخصص في الموازنة 

فهذه الأموال لا ، المبالغ التي تدفعها البلد£ت و المحافظات إلى الدولة مساهمة منها في نفقات معينة  - 
 ؛يجوز أن تصرف في غير الوجهة المخصصة لها

 ؛ة للمشاريع العموميةصالموازxت المستقلة أو الملحقة والمخص  - 

تخفيض بعض  أو، يد دين عام كما حصل في بعض الدولتخصيص إيرادات بعض الرسوم لتسد  - 
  .لغا£ت اقتصادية واجتماعية وثقافية وعمرانية  الإيرادات

  :مبدأ توازن الموازنة العامة -ارابع

  في الموازنة العامة للسنة المالية الواحدة وإيراداdاهذه القاعدة تعني التعادل بين نفقات الدولة 
لأ!ا كانت تعبر من خلال مفهوم ، مقدسة في ظل الفكر المالي الكلاسيكيوكانت هذه القاعدة شبه 

    .)2(عن فلسفة الدولة الاقتصادية والسياسية  المحدود أوسة ذات النشاط الاقتصادي المعدوم ر الحاالدولة 
                                                 

  .177، مرجع سابق، صاقتصاد<ت المالية العامةمحمد طاقة، هدى العزاوي،  ) (1
  .340  -339، مرجع سابق، ص ص العامة النظم الضريبية وموازنة الدولة الماليةفوزي عطوي،  ) (2
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ففي الفكر الاقتصادي التقليدي كان مبدأ التوازن غاية لابد أن تتحقق مهما كانت الظروف 
كما عمل هذا الفكر على تكريس سيادة مبدأ ،  أداة لحسن إدارة الأموال العمومية }سلوب واضحفالتوازن 

التوازن في النظام الرأسمالي الذي يرى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وإنما عليها أن تكتفي بتقديم 
  .الخدمات الضرورية لتنشيط القطاع الخاص

هذا  إلىتغيرت النظرة ، م1929 أزمةالعالمية منذ  الأحداثوتطور ، لكن مع توسع نشاط الدولة
جل تحقيق توازن أوسادت فكرة التضحية rذه القاعدة من ، وسقطت القداسة التي كانت تحيط به المبدأ
نه  أو2لتالي فالنظرية الحديثة في المالية العامة لم تعد تنظر إلى العجز في الموازنة ، هو التوازن الاقتصادي أهم
  )1( :وفي هذا ا¬ال قدم المفكرون الماليون نظريتين أساسيتين هما ،ثة ماليةكار 

  :نظرية العجز المقصود - 1
زمة كساد نتيجة لتدهور حجم ه في حالة تعرض الاقتصاد القومي لأنأويرى أصحاب هذه النظرية 

 أالممكن للدولة أن تلجنه يكون من إف، الطلب الكلي وتراجع مؤشر القوة الشرائية على السلع والخدمات
ما عن طريق تخفيض الضرائب وذلك إ، إلى بعض الأساليب التي تسمح بتنشيط عملية الاقتصاد من جديد

قل من حجم الإنفاق العام وحدوث عجز مقصود في أوفي هذا ما يؤدي إلى جعل الإيرادات العامة ، العامة
وسع في الاستثمارات العامة التي تسعى لتشجيع وإما عن طريق مضاعفة حجم الإنفاق العام 2لت، الموازنة

نه في الحالتين يكون عجزا مرحليا ويهدف إلى أوفي ذلك ما يؤدي أيضا إلى ، الاقتصاد القومي وتنشيطه
  .إعادة التوازن العام لحركة الاقتصاد القومي في النهاية

  :نظرية الدورة الاقتصادية - 2
، من منظار الموازنة السنوية أوسعحركة الاقتصاد القومي من منظار  إلىهذه النظرية  أنصاروينظر 

  أوتسير في نظام من الدورات المتلاحقة التي يدل بعضها على انكماش  وكأ!اهذه الحركة تبدو  أنويقولون 
 إلىاحتكام حركة الاقتصاد  أنيرون  فإ!م وبناء عليه، عن انتعاش وازدهار الآخرل بعضها بينما يد ،كساد

 أوكساد محققة في فترات الركود   أزمات أمامالتوازن قد يضع الدولة  بمبدأقاعدة السنوية مع التمسك 

                                                 
 .124  -123، مرجع سابق، ص صإدارة المالية العامةعلي العربي،  عبد امعطي عساف،  ) (1
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تقوم  أن هذه النظرية إطاريقترحون في  فأ!ملذلك  تضخمية في فترات الانتعاش أزمات أو، شالانكما
في  الأوضاعوتعمل على الاستفادة من هذه ، الاقتصادية حسب نظام دوراdا أوضاعهاالدولة 2لتعامل مع 

ستثماره والاستعانة إالكبير لتقتطع فائضا معينا كوفر يمكن  إيراداdاحالات الانتعاش للاستفادة من حجم 
رتفاع الأسعار في حالات الانتعاش إكما يساعد على الحد من   توازن الموازنة في حالات الكساد لإعادةبه 

  .صاد في أزمة تضخميةوالحيلولة دون وقوع الاقت

  :عدم التخصيص مبدأ -اخامس

تواجه جميع النفقات العامة  وإنما، معين إنفاقمعين لتغطية  إيرادعدم تخصيص  المبدأويقصد rذا    
مثلا تخصيص حصيلة الضرائب الجمركية على السيارات  لا يجوز المبدأفطبقا لهذا ، العامة الإيراداتبجميع 
، من إقرار هذا المبدأ هي أن تخصيص إيراد معين لتمويل مصروفات معينة والغاية، الطرق وصيانتها لإنشاء

إما أن يدعو إلى الإسراف في حالة ز£دة الإيرادات العامة وإما إلى عدم تنفيذ الأعمال في حالة الحصيلة 
  .قل من اللازمأ

  )1( :أهمهاهناك العديد من الاستثناءات لهذه القاعدة و 

معين في الدولة عن طريق بنك دولي أو منظمة دولية أو حكومة أخرى و2لتالي فان تمويل مشروع  - 1
  ؛هذا التمويل الخارجي يكون محدد في نص العقد وشروط إنفاقه على خدمة أو مشروع معين

لمؤسسات عامة ذات شخصية معنوية ومثال ذلك تخصيص نسبة معينة من  الإيراداتتخصص بعض  - 2
وذلك لدعم موازxت هذه  الأخرىبعض المؤسسات العلمية  أوالجمركية للجامعات الحكومية  الإيرادات

  ؛وإدار£المؤسسات المستقلة ماليا 

 أموالهبنسبة معينة من  الأشخاصيوصي بعض  إذ:ا£ت محددةغالهبات والوصا£ ل أموالتخصص  - 3
غرض تشجيعا للمواطنين على المساهمة في ذا اللهفتخصص ، نقولة لبناء مرفق عام محددالمالمنقولة وغير 
  .المشاريع العامة

  

                                                 
  .26-  25، ص ص1997، دار المسيرة، عمان، العامة بين النظرية والتطبيق إدارة الموازgتسليمان اللوزي،  فيصل مراد،  ) (1
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  :اليةخاصية الصدق والفعّ  - اسادس

الأهداف التي تم  الية مدى الوصول إلىو2لفعّ ، قصد 2لصدق درجة صدق الحسا2ت الماليةوي
  .المالية الاعتماداتتسطيرها على شكل برامج محددة قبل رصد 

من خلال Áكيدها على ضرورة اتصاف الموازنة العامة 2لصدق  حالة أوضحوتعتبر الحالة الفرنسية 
حاسماً في م 2001 فقد كان عام لذا، والمتعلق بقوانين المالية 2001أوت  10قانونال بموجب والفعالية

المتعلق 2لقوانين المالية الصادر في يناير لم يكن القانون حيث ، إصلاحات المالية العامة والقانون الجبائي
متضمناً في  2001أوت  10حسا2ت الميزانية حتى صدر قانون يتضمن أية إشارة إلى ضرورة صدق 1959

ويتم التأكد من  ،إيرادات وأعباء الدولةمجمل يجب أن تقدم القوانين المالية وبصورة صادقة : "32مادته رقم 
  .)1("المعطيات المتوفرة والتقديرات المعقولة الناتجة عنها ىبناء عل الصدق ادرجة هذ

موعد  م2006إلا أن تطبيقه جاء متدرجاً ليكون عام   2001ورغم صدور القانون المذكور عام 
الحسا2ت  فإن درجة فعاليتها هي الخاصية الجديدة التي  و2لإضافة إلي صدق ،تنفيذه بصورة شاملة

تكاملان ضمن مقاربة جديدة توبذلك فإن هاتين الخاصتين ، الإصلاحات المالية الفرنسية أساس أصبحت 
وبذلك  ،العامة الموازنةعملياً في تغيرات جوهرية طرأت على طريقة تقديم حسا2ت  تجسدتللرقابة المالية 

  .من الفصول أصبح تقديم الاعتمادات  يتم على شكل مهام  بدلا من العناوين  وعلى شكل برامج  بدلاً 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجزائر تتجه لتبني هذه الخاصية من خلال مشروع القانون العضوي 
والذي سنتطرق  والمتعلق  بقوانين المالية والذي يدخل ضمن متطلبات اعتماد الموازنة القائمة على النتائج

  .إليه في الفصل الرابع من هذه المذكرة

  

  

                                                 
، والتسيير علوم الاقتصاد كلية دولة ،غير منشورة، جامعة الجزائر،  هأطروحة دكتورا، الاجتماعية للنفقات في الميزانية العامة الوظيفةاحمد نعيمي،  ) (1

  .45، ص2008
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  الموازنة العامةدورة  :المبحث الثاني

إعداد  عدادها حتى إ أيقصد بدورة الموازنة العامة المراحل المتعاقبة التي تمر rا الموازنة العامة من بد
  .نتائج تنفيذهاالحساب الختامي الذي يصور 

ومن المتفق ، نه لكل مرحلة من هذه المراحل خصائصها التي تميزها ومشكلاdا التي تنفرد rاأحيث 
وتتجلى هذه الأهمية في الموازنة العامة حيث ، لزمن أهمية قصوى في جميع أنواع النشاط الاقتصاديعليه أنه ل

  حيث أن المصالح تقوم  بدراسة موازنة الأعوام الماضية وما أنجزت، 2لحاضر والمستقبلو  ترتبط 2لماضي
  .ه بتنفيذ موازنة السنة الجاريةوتقوم ]عداد مشروع الموازنة الجديدة للعام القادم في الوقت الذي تقوم في

  :والتقسيم الشائع للمراحل التي تمر rا الموازنة العامة هي كما يليالمطلب 

  ؛مرحلة الإعداد والتحضير - 

  تماد؛مرحلة الإع - 

  .مرحلة التنفيذ - 

  مرحلة إعداد وتحضير الموازنة العامة :الأول

الإيرادات والنفقات العامة للفترة المقبلة بصورة ويقصد ]عداد الموازنة العامة وضع بيان تقديرات 
  .مفصلة

  :السلطة المختصة uعداد الموازنة العامة -أولا

فهي التي تقوم من خلال الإدارات الحكومية ]عداد ، اد من مسؤوليات السلطة التنفيذيةيعتبر الإعد     
  )1( :وذلك لعدة اعتبارات ةالتقديرات الخاصة 2لموازن

قدر من غيرها على تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة أفهي ، العامة برxمج لأعمال الحكومة الموازنة - 
  ؛قةبدرجة كبيرة من الدِّ 

  ؛الذي يتولى تنفيذ الموازنة هو الحكومة لذا عليها إعدادها بطريقة تمكنها من تنفيذها - 

                                                 
  .111ص ،1997المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، السعودية،  ،1ط، الموازنة العامة في الإسلامسعيد احمدان اللحيداني،  ) (1
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ات لا يمكن توفرها إلا بواسطة الحكومة بما إعداد الموازنة أصبح أمرا معقدا يستدعي توفر معلومات وخبر  - 
  ؛فيها من أجهزة ومرافق

إضافة إلى أ!ا تقدر الحاجات وأولو£dا دون Áثر ، قدر على تحديد الحاجات وأولو£dاأالسلطة التنفيذية  - 
  .2لأهواء والمصالح

  :الإجراءات الفنية المتبعة بصدد تحضير الموازنة العامة - ا,ني

وبناء ، أعباء وموارد الدولة لسنة مدنية تحضير مشروع الموازنة العامة على تقدير مجملترتكز عملية 
زمة لتغطية نفقات تسيير الأجهزة الإدارية للدولة خلال السنة الاعتمادات اللاّ  بنوعن الأمر يتعلق إعليه ف

  .وتحديد المبلغ المحتمل من جهة أخرى، المقبلة من جهة

  )1( :المتعلقة 2لإعداد في المراحل التاليةويمكن حصر الإجراءات 

  :إعداد إطار مشروع الموازنة العامة -1

 حيث يتولى إعداد عن هذه المرحلة ةأن وزارته هي المسؤول وزير المالية 2عتبار يتولى هذه المهمة  
ل إمكانيات ظإمكانيات الخزينة العامة في  مع مراعاة، الذي يتضمن اتجاهات السياسة الماليةالعام الإطار 
مع ربط ذلك 2لخطة العامة للتنمية ، تطلبات الإنفاق العاموفقا لمو ، التمويل الداخلية والخارجية ومصادر
  .الشاملة

  :إصدار منشور الموازنة العامة - 2

بتوزيع نسخ منه على ختصاص وزارة المالية التي تقوم إعملية إصدار منشور الموازنة العامة من  تعتبر   
حيث يتضمن هذا الأخير الخطوط العريضة اللازمة لإعداد مشروع الموازنة ، جميع الوزارات والهيئات العامة

 اإيراداd إرسال تقديراتهذه الجهات  ويجب على، 2لإضافة إلى بياxت السياسة المالية للسنة المقبلة، العامة
 موازنةلإعداد مشروع  ليكون لديه الوقت الكافيد يحدده وزير المالية لسنة المالية المقبلة في موعونفقاdا ل

  .الدولة في الوقت المحدد

  :إعداد مشروعات موازgت الوزارات والهيئات - 3
                                                 

  .393- 391، مرجع سابق، اقتصاد<ت النشاط الحكوميعبد الهادي النجار،  ) (1
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حيث توجد لدى  ، على الأجهزة الإدارية إعداد مشروعات موازxت الوزارات والهيئاتتقع مسؤولية   
ة عن 2قي الدوائر الأخرى في مسؤوليتها مثل دائرة قلتكون مستو  ،هذا العملفي دائرة مختصة  كل وزارة 

رشادات عامة وفي نطاق وفقا لإالتي تتولى إعداد مشروع الموازنة الخاصة 2لوزارة أو الهيئة المعنية ، الموازنة
 .المالية للدولةالسياسة أهداف 

  :والهيئات العامة تبحث ومناقشة مشروعات موازgت الوزارا - 4

ترسل إلى وزارة المالية ، ات العامة التابعة لهائتقديراdا وتقديرات الهي ]عدادوزارة  تقوم كلأن بعد 
وبعدها تقوم ]ضافة تقديرات نفقاdا وتقديرات إيرادات الدولة التي ، لمراجعتها من الناحية الفنية والمحاسبية

  .تتوقع تحصيلها

  :إعداد الإطار النهائي للموازنة العامة - 5

تقوم والتي بوزارة المالية  الموازنةإدارة هو من اختصاص  إعداد الإطار النهائي للموازنة العامة إن   
  بياxت ومستنداتما تحتاجه من طلب ولها أن ت، وتنسيقهاالمشار إليها سابقا كل الوزارات تقديرات   بجمع

أجله جل المصادقة عليه في أيقوم وزير المالية بعرضه على البرلمان من الذي ، شروع الموازنة العامةلتخرج بم
  .القانوني

   يتضح مما سبق أن عملية إعداد الموازنة يتم على نحو روتيني مثل كافة الأعمال الحكومية الأخرى  
dمن النفقات والإيرادات عن  احيث تقوم كل إدارة من إدارات الدولة قبل !اية كل سنة بتحديد احتياجا

  .السنة القادمة

ويعطي  الموازنةوتجدر الإشارة في هذا ا¬ال إلى أن وزير المالية هو الذي يتولى الدور الرئيسي في تحضير     
حيث يتم الاتفاق بين وزير المالية وزملاءه ، هذا الدور لوزير المالية نفوذا سياسيا لا يتمتع به غيره من الوزراء

ن كان إختلاف في الرأي يعرض عادة على رئيس الجمهورية و وعند الإ، لوزراء على كل وزارة أو قطاعمن ا
فتوجد ، في كثير من البلدان كانجلترا وفرنسا والجزائر الموازنةوزير المالية هو الذي يتولى بصفة أساسية تحضير 

بيد رئيس الجمهورية ويتم  موازنتهابعض الدول لا تعتمد هذا الأسلوب كالولا£ت المتحدة التي يتركز تحضير 
  .إعداد المشروع بناء على توجيهات معاونيه
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دقة التقدير الاستعانة }رقام الموازنة السابقة والحسا2ت الختامية على نه من أهم العناصر التي تساعد إو 
  .)1( اتتي على أساسها يتم تقدير الإيرادات العامة ثم النفقات العامة ونفقات الاستثمار السابقة وال

  :تقدير الإيرادات العامة - ا,لث

 ةهناك عدة طرق لتقدير الإيرادات العامة والتي يجب أن تكون على قدر كبير من الدقة حتى تكون مقارب  
  . وأكثر هذه الطرق شيوعا، إلى الواقع بدرجة كبيرة وان كانت هذه القاعدة تعد من البديهيات

  :طريقة حساDت السنة قبل الأخيرة -1

وفقا لهذه الطريقة يتم تقدير الإيرادات في الموازنة العامة على أساس الإيرادات الفعلية لآخر سنة مالية  
مع عدم إدخال  م2007مع إيرادات سنة  ساوٍ تتقدر على أساس م م2009فالإيرادات لميزانية سنة ، منتهية

أي تعديل على هذه الإيرادات إلا ما يدعو إليه سبب خاص يتوقع حدوثه كفرض ضرائب جديدة أو ز£دة 
  .)2( أسعار الضرائب القائمة

أ!ا استبعدdا من إلا ، الدول الأوروبية rذه الطريقة  قبل الحرب العالمية الأولى ولقد أخذت معظم 
dللإيرادات المقبلة قياسا على السنة ما قبل الأخيرة لاختلاف  اأنظمتها المالية لاحقا بسبب ضعف توقعا

أي بعد سنتين ، )3( تقديراdاوضع الوضع الاقتصادي وتغيراته في الفترة الواقعة بين تلك السنة والسنة المراد 
  .بعض الأوقات اللجوء إلى تطبيق ضغط ضريبي على المكلفينوهذا ما كان يستوجب في ، من سنة القياس

في أثناء السنة  الموازنةالأخيرة نظرا لتحضير قبل وسميت هذه الطريقة بطريقة حسا2ت السنة 
لذا Áخذ حسا2ت السنة قبل ، لأ!ا تكون في مرحلة التنفيذ، التي قد لا تكون نتائجها قد عرفتالسابقة 

ن تقدير الإيرادات لا تقدير الآلي لأا في تقدير الإيرادات وتعرف هذه الطريقة بطريقة الالسابقة للاعتماد عليه
  . يتطلب إلا مجهودا آليا يقتصر على الأخذ بنتائج السنة الأخيرة

وتبدو هذه الطريقة  ،rاللأخذ خبرة كبيرة  إلى الإدارةومن مزا£ هذه الطريقة بساطتها وعدم حاجة 
في السنوات  لإيراداتلتجاه الطبيعي ن الاالتنفيذ وذلك لأ ةتحقق توازن الموازنة العامة عندما تمر بدور  أ!ا

قبل  السنةإيرادات  أساسالسنة المقبلة على  إيراداتفتقدير ، أخرىالعادية هو نمو الز£دة سنة بعد سنة 
 ، ر من الرقم المقدّ كبررقم الذي يحقق فعلا عند التحصيل أيكون ال أن إلىيؤدي  الأخيرة

ّ
ا كانت النفقات ولم

                                                 
  .103، مرجع سابق، صالمالية العامةعلي زغدود،  ) (1
  .53، ص1988، الدار الجامعية، الإسكندرية، ، مبادئ المالية العامةحامد عبد ا¬يد دراز ) (2
  .126  125، ص ص 2001الحقوقية، بيروت، ، منشورات الحلبي الاقتصاد المالي دراسة التشريع المالي اللبناني:المالية العامةفرحات فوزت،  ) (3
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كفيلة بمواجهة   الإيراداتن الز£دة المتحققة في إعتمادات المقدرة فالاتجاوز  إلىقد تؤدي عند تنفيذ الموازنة 
  .دة في النفقات£الز 

تتغير عما كانت عليه في  أنظروف السنة المقبلة يمكن  أنأهمها هذه الطريقة تشوrا عيوب  أنغير 
 الإيراداتجعل  إلىrذه الطريقة  الأخذفمثلا في فترات الازدهار الاقتصادي يؤدي ، )1(الأخيرةالسنة قبل 

المتحققة سنة بعد  الإيراداتز£دة  إلىالازدهار يؤدي  أننه من المعلوم أ إذقل من التقديرات الحقيقية أالمحتملة 
في فترات الانكماش فيحدث العكس ويؤدي تطبيق هذه  أما، فائض في الموازنة مما يؤدي إلى حدوثسنة 

 الأزمة أنفي حين ، الأزمةقد تكون سنة بداية  الأخيرةن السنة قبل لأ، في التقديركبيرة   أخطاء إلىالطريقة 
لعجز في الموازنة الحقيقية فيظهر ا الإيراداتكبر من المقدرة أ الإيراداتتكون  تتفاقم وتتسع فيما بعد وعندئذ

  .العامة عند التطبيق

  .ونظرا لهذه العيوب عدلت بعض الدول على اعتماد هذه الطريقة

  :)المتوسطات(طريقة الز<دة السنوية - 2

مثلا (وتقوم هذه الطريقة على تقدير الإيرادات على أساس متوسط الإيرادات في سنوات معينة سابقة     
ذلك نسب ز£دة مؤوية تمثل الز£دة المضطردة في الدخل  إلىويضاف  )معدل السنوات الثلاثة السابقة

  .القومي

ختلاف  بين التقديرات والواقع الفعلي إهو ما ينجم عن الأخذ rا من  عيوب هذه الطريقة أهمومن     
ذ صور الناتج عن أن الحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه واحد ±بت بل تتعرض غالبا إلى التقلبات التي تتخ

  .)2(والكساد الرواج

  :طريقة التقدير المباشر - 3

العامة بطريقة  للإيراداتالمتوقعة لكل مصدر من المصادر المحتملة  الإيراداتوفقا لهذه الطريقة يتم تقدير      
 بحيث يتم تكليف الوحدات الحكومية التابعة، مباشرة من خلال لجان تقدير في مختلف الوزارات الحكومية

ويتم ، وتقوم وزارة المالية بتقدير الضرائب المحتمل تحصيلها، المتوقعة من المصادر المختلفة إيراداdالها بتقدير 

                                                 
  .107  106مرجع سابق، ص ص  المالية العامة،علي زغدود،  ) (1
  .57، مرجع سابق، صالرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقيسيروان عدxن ميزر الزهراوي،  ) (2



 مدخل لدراسة الموازنة العامة: الفصل الأول                                                              

 

                                                                   - 22  - 
 

 الإجماليالمتوقعة لكل الوزارات بما فيها وزارة المالية حتى يمكن الحصول على الحجم  الإيراداتتجميع كل 
   .)1(تفصيليا المتوقعة التي يتعين تسجيلها في الموازنة للإيرادات

  :تقدير النفقات العامة -ارابع

ستعمال إيتم  ثحي ،قل تعقيدا من عملية تقدير الإيرادات العامةأتعتبر عملية تقدير النفقات العامة   
المؤشرات الواردة بمنشور وزير المالية عن الأحوال الاقتصادية المحلية والدولية السائدة والمتوقعة خلال السنة 

ثم تقدر المصروفات  ،المقبلة والسياسة العامة للدولة إزاء ذلك أساسا لرسم برxمج الوحدة الحكوميةالمالية 
اللازمة لتنفيذ هذه البرامج من أجور ومواد خام وأدوات سلعية مع استعمال بعض التنبؤات لمستو£ت 

   .الأسعار

محددة  إعتمادات، عتماداتالاوفي بعض الدول يفرقون عند تقدير النفقات العامة بين نوعين من 
)Limitatifs( تقديرية إعتمادات)Evaluatif( )2(.  

        ويقصد 2لمحددة التي وضع لها حد يمكن للحكومة أن تنفق في حدوده دون الرجوع إلى البرلمان
ذلك دون الرجوع  إلىوافق البرلمان على إنفاقه وتجاوزه إذا دعت الضرورة الذي ا التقديرية فتمثل الرقم أمّ 

   .)3(إليه

تقدير نفقات التسيير والتي منها مرتبات الموظفين ونفقات المرافق  أساسوتعتبر النفقات المحددة 
يصادق البرلمان فيها على الغرض من النفقة  الاعتماداتوهذا النوع من  ،العامة المعروفة 2ستقرار تكاليفها

 أما، من البرلمان ]ذن إلالا يتم تجاوزه  أقصىكحد   صالتصديق على الاعتماد المخص إلى 2لإضافة
 كإجازةالبرلمان للمصادقة  إلى المخصصة ثم يرجع  الاعتماداتالتقديرية فيمكن للحكومة تجاوز  الاعتمادات

  .شكلية

وتقدر النفقات العمومية في الجزائر بطريقة مباشرة حيث تقوم كل وزارة بتقدير نفقاdا العامة 
  )4(الاتفاق عليها بين وزير المالية والوزراء المختصين ارة المالية التي تقوم بتجميعها بعدوتعرضها على وز 

                                                 
  .616، مرجع سابق، صمالية عامة الاقتصاد العامسعيد عبد العزيز عثمان،  ) (1
  .140، مرجع سابق، صالملية العامة الاقتصاد المالي دراسة التشريع المالي اللبنانيفرحات فوزت ،  ) (2
  .288، ص2006، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، أساسيات المالية العامةزينب حسين عوض الله،  ) (3
  .115مرجع سابق، ص، المالية العامةعلي زغدود،  ) (4
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وتجدر الإشارة هنا أن إعداد قانون المالية تسبقه عدة دراسات dدف وضع الخطوط الأساسية لقانون المالية 
  .بما يحقق أهداف الدولة 

النوعين السابقين لتقدير النفقات العمومية يوجد نوع آخر من الاعتمادات يعرف  إلى 2لإضافةو 
وقد جرى العمل على ، تتوزع عليها وهو خاص بمشروعات يستغرق تنفيذها عدة سنوات ،ماد البرامجت2ع

الارتباطات وهو ما يسمح بتقدير  إعتماداتتعرف بطريقة  الأولىاستخدام طريقتين لتنفيذ هذه البرامج 
النفقات من الوجهة القانونية والارتباط rا من الوجهة الفنية دون دفعها فعلا ويدرج في موازنة كل من 

البرامج  إعتماداتوالثانية تعرف بطريقة الذي ينتظر دفعه فعلا من النفقات، السنوات اللاحقة الجزء 
انون خاص مستقل عن الموازنة العامة يسمى قانون البرامج والذي يقرر ومؤداها أن يوافق البرلمان عليها في ق

يرخص لكل جزء منها  أقساطتنفيذ برxمج مالي لعدة سنوات ويتم تقسيم البرxمج العام إلى عدة 
  .)1(الخاصة rا الاعتمادات

  اعتماد الموازنة العامة:المطلب الثاني

ويمر ، لطة التشريعية قصد المصادقة عليهبعد الانتهاء من تحضير مشروع قانون المالية يعرض على الس     
وائح للااعتماد الموازنة العامة داخل البرلمان ]جراءات معينة تختلف 2ختلاف دستور كل دولة وقانو!ا المالي و 

   .)2(الداخلية ¬السها التشريعية

  :Dعتماد الموازنة العامةالسلطة المختصة  -أولا

كانت مرحلة التحضير والإعداد من اختصاص السلطة التنفيذية نظرا للاعتبارات السابقة   إذا
ة عن مراقبة فان مرحلة الاعتماد هي من اختصاص السلطة التشريعية 2عتبارها السلطة المسؤول، الذكر

  .صدر كل السلطات في النظم الديمقراطيةم بصفتهإضافة إلى كو!ا ممثلة الشعب ، ومراجعة عمل الحكومة
السلطة التشريعية من  مجلسين مثل أمريكا وانجلترا والجزائر أو مجلس واحد مثل جمهورية مصر قد تتكون   

  .)3(العربية

                                                 
  .289 -288، مرجع سابق، ص ص، أساسيات المالية العامة زينب حسين عوض الله، ) (1

(2)  francis querol, l’élaborations de la loi de finance, Edition économica, paris, France, 
1998, p46. 

  .95مرجع سابق، ص ،العامةمبادئ المالية  حامد عبد ا¬يد دراز، سميرة إبراهيم أيوب، ) (3
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بضرورة  أبد، يعتبر اعتماد الموازنة العامة من طرف السلطة التشريعية حقا مكتسبا منذ زمن بعيدو 
ثم الموازنة ، متدت لتشمل الموافقة على النفقاتإثم ، للسلطة التشريعية على أي ضريبةة الموافقة المسبق

ليه فالمصادقة على قانون المالية هو الإجراء الذي بموجبه تراقب وتراجع عو ، )الإيرادات والنفقات(بشقيها
  .تبعة بصفتها الممثل الشرعي للشعبالسلطة التشريعية عمل الحكومة وسياساdا الم

  :إجراءات اعتماد الموازنة العامة - ا,ني

مشروع قانون المالية يقوم الوزير المكلف 2لمالية بعرضه على السلطة  إعدادبعد الانتهاء من 
ويخضع اعتماد الموازنة العامة لعدة ، العام الإنفاقالتشريعية التي تمثل الشعب والذي يقع عليه عبئ تغطية 

  .حيث يتعين  عرض مشروع الموازنة العامة قبل بداية السنة المالية، المحددمراحل يجب إ!اؤها في وقتها 

  )1( :ر بثلاث مراحل هيتموعملية التصديق على مشروع الموازنة العامة    

  :مرحلة المناقشة العامة - 1

كما يستمع إلى ،  البرلمان للبيان التفصيلي الذي يلقيه وزير المالية أعضاءيستمع ذه المرحلة ه في
وإنما تبقى عند حدود ، تقرير لجنة الموازنة وبعدها يفتح ا¬ال للمناقشة العامة التي لا تخوض في التفاصيل

  .التعرض للسياسة الحكومية في ا¬الات الاقتصادية والمالية والضريبية

  :مرحلة المناقشة التفصيلية - 2

الموازنة العامة في المناقشة العامة نتيجة Áتي مرحلة المناقشة التفصيلية في حالة التوافق على مشروع     
النفقات  أولوية بمبدأالتفصيلية للمشروع 2لنفقات عملا  وتبدأ المناقشة، إجماليةطرحه على التصويت بصفة 

  .الإيرادات على

  :مرحلة الاقتراع على مشروع الموازنة العامة بكامله - 3

النصوص القانونية المتضمنة لأرقام الموازنة فصيلية Áتي مرحلة الاقتراع على بعد الفراغ من المناقشة الت  
  .وفي الأخير على مشروع الموازنة بصفة إجمالية، والإذن 2لجباية والإنفاق، العامة

  :حد النتائج التاليةأالمناقشة والاقتراع نكون أمام  دوبع  

  ؛اعتماد مشروع الموازنة العامة - 

  ؛الموازنة  والذي يؤدي في الدول الديمقراطية إلى استقالة الحكومة أو حل البرلمانرفض مشروع  - 
                                                 

  .398 -  397، مرجع سابق، ص ص، المالية العامة النظم الضريبية وموازنة الدولةفوزي عطوي،  ) (1
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  .2لإيجابأي تقويم البنود التي أدت إلى التحفظات على التصويت  ةتعديل مشروع الموازن - 

ت عدم مصادقة البرلمان على مشروع الموازنة العامة في الوقنه في حالة أ إلى الأخيرفي  الإشارةوتجدر   
 120يوم من �ريخ إيداعه فيمكن لرئيس الجمهورية إصدار مشروع الحكومة }مر حسب المادة  75يأالمحدد 

   .من الدستور الجزائري

على قانون المالية في الأول من يناير من السنة المالية المعتبرة فيتبع  ةأما في حالة ما إذا كان �ريخ المصادق
  )1( :ما يلي

  :إيرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة حسب الشروط التاليةيواصل مؤقتا تنفيذ   -  أ

المعمول rا تطبيقا لقانون المالية التحصيل وكيفيات طبقا للشروط والنسب  للإيرادات2لنسبة  -
 ؛السابق

المفتوحة 2لنسبة إلى السنة المالية  الاعتماداتمن مبلغ  21/12لنسبة لنفقات التسيير في حدود  -
 ؛للموازنة السابقة وذلك شهر£ ولمدة ثلاث أشهر

في حدود الربع من الحصة المالية المخصصة لكل قطاع ولكل الاستثمار  عتماداتلا2لنسبة  -
  .مسير

المطبقة على الحسا2ت والأحكام ذات الطابع التشريعي و  يواصل تنفيذ مشاريع الموازxت الملحقة  -  ب
الخاصة للخزينة وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسيرها قبل بداية السنة المالية الجديدة 

  ؛للموازنة

نه هناك عدة مشكلات تتعلق 2لمصادقة على الموازxت العامة في الدول النامية أوتجدر الإشارة إلى      
  )2( :أهمها

ء تعديلات على الموازنة العامة دون موافقة نص بعض دساتير تلك الدول على عدم جواز إجرا - 
  الحكومة؛

Áخير تقديم مشروع الموازنة العامة حتى قرب !اية السنة المالية لا يسمح للسلطة التشريعية ]جراء  - 
  الدراسة اللازمة نظرا لضيق الوقت؛

                                                 
  .105، ص2003، دار العلوم، عنابة، المالية العامةمحمد الصغير بعلي، يسرى أبو العلا،  ) (1
  .63، ص1986، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمان، الدول الناميةدورة الموازنة العامة ومشكلا�ا في عبد المعطي عساف،  ) (2
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  في أوساط عناصر السلطة التشريعية؛ ندرة الكفاءات ذات المعرفة والدراية 2لأمور المالية - 

تدخل أجهزة السلطة التنفيذية في عمليات الاقتراح على مشروعات الموازxت العامة وذلك عن طريق  - 
  الترغيب أو الترهيب لبعض أعضاء ا¬الس التشريعية؛

لا يهتمون عدم موضوعية النقاش لأن كثيرا من النواب لا يفهمون 2لضبط ما يدور في تلك الجلسات و  - 
  لحهم الخاصة؛اهتمامهم بمصإ2لمصلحة العامة قدر 

، و2لتالي تجاز من الدول لا تملك مجالس تشريعية، لأ!ا تحكم }نظمة دكتاتورية أو شبه دكتاتورية الكثير - 
  .مشروعات موازdxا العامة عن طريق قرار جمهوري أو مرسوم ملكي

  تنفيذ الموازنة العامة :المطلب الثالث
بعد اعتماد الموازنة العامة من طرف السلطة التشريعية يتم إصدارها في الجريدة الرسمية بموجب قانون    

جل القيام بتنفيذها من طرف الجهات والهيئات أوذلك من ، المالية الذي يتضمن أحكامها التفصيلية
  .الإدارية المختصة

الانتقال من مجال التوقع والتقدير للسنة المقبلة إلى مجال الواقع الملموس في الحاضر سواء  وتمثل هذه المرحلة
  .من خلال جباية الإيرادات أو صرف النفقات

   :الإيراداتتحصيل   -أولا

تتولى الوزارات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة الحكومية المختلفة تحصيل الإيرادات وذلك بموجب    
   .)1(التشريعات المالية الصادرة والقوانين الخاصة بفرض الضرائب والرسوم إلى 2لإضافةقانون المالية 

المالية بتحصيلها أو الأجهزة التابعة  فهناك بعض الأنواع تتكفل وزارة، وتختلف الجهة القائمة 2لتحصيل   
تحصيلها مصالح وأجهزة لا تتبع لوزارة المالية  مهمةبينما هناك أنواع أخرى من الإيرادات العامة تتولى ، لها

  . مثل وزارة الصحة

العامة هي أرقام تقريبية لذلك فان تنفيذ  ةومن المسلم به أن أرقام الإيرادات العامة الواردة في الموازن   
فإذا كان هناك ، تلك المقدرة في الموازنة العامة ختلافا في الأرقام المحصلة فعلا عنإالموازنة العامة قد يظهر 

عن تلك الواردة في الموازنة العامة يتم تحويل الفائض في الإيرادات إلى الأموال ، ز£دة في الإيرادات الفعلية

                                                 
  .311، ص2005، عمان، 2، دار وائل للنشر ، الطبعة أسس المالية العامةخالد شحاده الخطيب، احمد زهير شامية،  ) (1
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الحكومة إلى  أقل من مجموع الإيرادات المقدرة فتلجأأما إذا كان مجموع الإيرادات الفعلية ، طيةالاحتيا
أو ، أو ز£دة معدل ضرائب قديمة قائمة، إحدى أدوات التمويل لتغطية العجز مثل فرض ضرائب جديدة

  .القروض العامة

  :العامة الإيراداتالإجراءات العامة لتحصيل  - 1

تحصيل النفقات العامة المرور بعدة مراحل متتالية لتسقط في الخزينة العمومية تتمثل  تقتضي إجراءات    
   :فيما يلي

ومصدر الإيرادات العامة إما ، )1(هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي :الإثبات -أ
أي أن الآمرين 2لصرف ...)الشراءالبيع أو (وإما من العقود ، تطبيق القوانين والتنظيم أو قرارات العدالة

  ؛تدخلون  فقط لضمان تحققها و تصفيتهايو!ا وإنما ئينش والمحاسبين العموميين لا

تسمح تصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن  :التصفية - ب
  ؛)2(العمومي والأمر بتحصيلها

2لتحصيل صادر  أمروتصفيتها من طرف الآمرين 2لصرف محل  إثباdاوهكذا تكون الديون التي تم 
  .عنهم

 الآمرونحيث يصدر ، الديون العمومية إبراءي يتم بموجبه ذال الإجراءالتحصيل يعد  :التحصيل - ج
ويرسلو!ا للمحاسبين العموميين المكلفين بتحصيلها و2لنسبة للمحاسبين فان  الإيرادات أوامر2لصرف 

   :ستندات ويكون حسب الطريقتين التاليتين2لتكفل 2لم يبدأالعامة  الإيراداتتحصيل 

حيث أن الضريبة الواجبة الدفع  تتم وفق التحصيل الودي القائم على التصريح من طرف الخاضع  - 
  ؛ليه الوفاء rا قبل �ريخ الاستحقاقعو 

للديون العمومية 2لتماس القوة إلى التحصيل الجبري  أن المحاسب يلجإوإذا مر �ريخ الاستحقاق ف - 
 ؛خذ إجراءات الإكراه في إطار المهام المخولة إليهأالتنفيذية قبل 

                                                 
  .13 -12المادتين مرجع سابق،  والمتعلق بقوانين المالية، 07/07/84المؤرخ في   84/17القانون العضوي  ) (1
  .16مرجع سابق، المادة  ، المتعلق 2لمحاسبة العمومية،15/08/1991بتاريخ  90/21القانون  ) (2
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  :تنفيذ النفقات العمومية -ا,ني 

المالية المخصصة وفقا للتنظيم والتشريع المعمول  الاعتماداتويقصد بتنفيذ النفقات العمومية صرف       
الحد الأعلى المرخص به من طرف السلطة  وعدم تجاوزجله أبه لتحقيق الغرض الذي رصدت من 

  .التشريعية

لمنع أي إساءة في  إتباعهاويتم صرف النفقات العمومية من خلال عدة مراحل وخطوات لابد من      
وتبدأ تلك الخطوات ، ويختص rذه الخطوات موظفون مختلفون و�بعون لجهات مختلفة، ستعمالهاإ

  .)1(فالأمر بدفعها وأخيرا صرف مبلغها، ديدها ثم تح، 2لارتباط 2لنفقة

وذلك تجسيدا ، وتمثل المراحل الثلاثة الأولى المرحلة الإدارية أما مرحلة الدفع فتمثل المرحلة المحاسبية      
  .)2(والوظائف المحاسبية صوx للمال العام الإداريةالفصل بين الوظائف  لمبدأ

  :المرحلة الإدارية - 1

  :وتتم وفقا لثلاث مراحل هيوهذه المرحلة من اختصاص الآمر 2لصرف 

  المرحلة الأولى من مراحل صرف النفقة العموميةوتعتبر ، ويسمى أيضا الارتباط 2لنفقة :عقد النفقة -أ
عنه ويحصل هذا عندما تتخذ السلطة التنفيذية قرار يترتب ، وهي الواقعة التي تنشئ الالتزام على ذمة الدولة

  ؛شراء سلع، نشوء دين في ذمة الدولة يتطلب سداد هذا الدين مثل تعيين العاملين في الدولة

  )3( :إلى الملاحظات التاليةوفي هذا المقام ينبغي الإشارة 

ا يتعين إدراج الاعتماد في الموازنة العامة لغرض من الأغراض وإنمَّ يترتب الدين على الدولة بمجرد  لا - 
 ؛يذية أن تصدر قرار الإنفاق أي حدوث الواقعة المنشئة للنفقةعلى السلطة التنف

إلا إذا ما كان ، الحكومية عدم الارتباط بنفقة ما يجب على الوزارات والهيئات والمصالح والأجهزة - 
 ؛الاعتماد مخصص لها في الموازنة العامة

ترتبط بنفقة تزيد عن مبلغ الاعتماد المخصص  أنلا يجوز للوزارات والمصالح و الأجهزة الحكومية  - 
  .لها في الموازنة العامة

                                                 
  .294، مرجع سابق، صأساسيات المالية العامةزينب حسين عوض الله،  ) (1
  .218ص  ، 1998 ،  دار البيارق،  عمان،1،  ط المالية العامة والتشريع الضريبيغازي عناية،   ) (2
  .315 -314، مرجع سابق، ص ص، أسس المالية العامةحمد زهير شاميةأخالد شحادة الخطيب،  ) (3
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وهي عملية التقدير الفعلي للمبلغ المستحق للدائن الواجب أداؤه والتأكد  :أو تحديد النفقة التصفية - ب
ومن ثمة خصم هذا المبلغ من ، الو±ئق الثبوتية الخاصة 2لنفقةوتقديم جميع ، من حلول موعد استحقاقه

  ؛الاعتماد المرصود له

رتبطت إوهو قرار صادر من الجهة الإدارية المختصة تتضمن أمرا 2لدفع لمبلغ النفقة التي  :الأمر Dلدفع - ج
  .في وقت واحد مع القرار الصادر بتحديد النفقة الأمروغالبا ما يصدر هذا ، التي سبق تحديدها الإدارةrا 

2لنفقة وبتحديدها رئيس الجهة الإدارية القائمة  طالارتباويقوم ]صدار الأمر 2لدفع وكذلك    
ويجب ، أي الوزير أو من ينوب عنه من وكلاء الوزارة ورؤساء المصالح التابعة لهم، )الآمر 2لصرف(2لنفقة

  .)1(عليهم مراعاة القواعد القانونية المقررة

   :المرحلة المحاسبية - 2

أي rا عملية إبراء الدين العمومي، ويقصد  النفقة العموميةوهي المرحلة الأخيرة من مراحل صرف     
  .الدفع الفعلي لمبلغ النفقة الصادر عن الآمر 2لصرف إلى صاحب الحق فيه

وعليه قبل إجراء أي عملية دفع التحقق من ، لموظفون �بعون للخزينة العموميةويقوم بعملية الدفع ا    
يته القانونية كما عليهم التأكد من مطابقة النفقة للتنظيم هوية الآمر 2لصرف وشخصية الدائن وأهل

  .والتشريع المعمول به

حيث أن هناك  وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى مبدأ الفصل بين الآمرين 2لصرف والمحاسبين العموميين  
مر 2لصرف حيث يقوم الآ، فصل �م في المهمة والمسؤولية بين كل من الآمر 2لصرف والمحاسب العمومي

2لإضافة إلى   2لتنفيذ الإداري للموازنة العامة بينما يتولى المحاسب العمومي التنفيذ الفعلي المالي والمحاسبي
ولا يسمح القيام 2لوظيفتين معا من ، ستقلالية الأول عن الثاني فلا توجد بينما علاقة رئيس ومرؤوسإ

  .)2(استقلالية اتخاذ القرارحفاظا ، طرف واحد

  الاتجاهات التقليدية والمعاصرة للموازنة العامة :المبحث الثالث
أدت التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدdا معظم دول العالم خلال مطلع القرن العشرين إلى    
كان ذلك قد تم بدرجات متفاوتة حسب   نإو ، حجم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي ز£دة

                                                 
  .297، مرجع سابق، صأساسيات المالية العامة، اللهزينب حسين عوض  ) (1
  .221، مرجع سابق، صمنهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائرجمال لعمارة ،  ) (2
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أهمية الموازنة العامة إذ أصبح لها دور رئيسي  علىوقد انعكس ذلك ، الظروف الاقتصادية التي ميزت كل بلد
العام  والإنفاقوالتصدير  دوالاستيرافي رسم وتحديد السياسة العامة في مجالات الاستثمار والعمالة والادخار 

ف ومع ذلك ظهرت أنواع وتقسيمات حديثة للموازنة العامة قصد التجاوب والتكيُّ ، والموازxت والضرائب
  .مع هذه التغيرات والمستجدات الحاصلة

ثم إلى مختلف التقسيمات والتبويبات ، ازنة التقليدية ومختلف تقسيماdاوسنتطرق في هذا المبحث إلى المو   
  .المعاصرة للموازنة العامة

  التقليدية للموازنة العامة الاتجاهات :المطلب الأول
من أقدم الموازxت التي تم  traditionnel budgetتعتبر موازنة البنود أو الموازنة التقليدية 

استخدامها وما زال استخدامها جار£ حتى الآن لما تتصف به من يسر وبساطة في إعدادها وعرضها 
  .)1(وتنفيذها والرقابة عليها

تعكس موازنة البنود المفهوم التقليدي لترشيد الإنفاق العام من خلال الرقابة المستندية على الإنفاق    
2عتبار تلك التقسيمات تمثل دعامة المبادئ التي تقوم عليها ، وذلك من خلال تقسيماdا المختلفةالعام 

   .)2(2لمفهوم التقليديموازنة البنود وهذه المبادئ هي من أهم متطلبات ترشيد الإنفاق العام 

dتم موازنة البنود بعرض البياxت المالية المتعلقة 2لنفقات العامة المخصصة لأغراض مواجهة نفقات 
و2لتالي فان موازنة البنود تركز على ، الوحدات الإدارية الحكومية في سبيل الحصول على السلع والخدمات

، لبيان الوزارات والدوائر الحكومية المسؤولة عن عملية الإنفاق إضافة، بيان توزيع النفقات تبعا لأوجه صرفها
  .أي أن الموازنة تستهدف تخصيص النفقات وأوجه صرفها فقط لأغراض الحاجات الكلية للسلطة التنفيذية

لتكون موازنة تنفيذية ، م1921تطبيق موازنة البنود في الولا£ت المتحدة الأمريكية عام  ألقد بد    
والتي بموجبها يتم تصنيف النفقة تبعا ، والرأسماليةشاملة وبتصنيف يساعد على التمييز بين النفقة الجارية 

يتم حصر المصروفات ذات الطبيعة الواحدة في مجموعة متجانسة  أنبمعنى ، لنوعيتها وليس وفقا للغرض منها
الرئيسية  الأبواببعد ذلك يتم تقسيم هذه ، كومية التي تقدمهاالح الإدارةرئيسية وفرعية بصرف النظر عن 

                                                 
، دراسة حالة برgمج الإنعاش الاقتصادي،  آ,ر برامج برامج التنمية الاقتصادية على الموازgت العامة في الدول الناميةنبيل بوفليح ،  ) (1

  .77، ص2005-2004قسم العلوم الاقتصادية،  ، رسالة ماجستير، جامعة الشلف،المطبق في الجزائر 2001-2004
  .109، ص2006، الدار الجامعية، الإسكندرية، فاق العام وعجز ميزانية الدولةالإن ترشيدمحمد عمر أبو دوح،  ) (2
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الأسلوب من الموازxت 2لجانب الرقابي على النفقة أكثر من الاهتمام 2لخدمات واهتم هذا ، بنود فرعية إلى
حيث أن التبويب على أساس هذا النوع لا يوضح إذا ما كانت ، جلهاأنفسها والتي تم الإنفاق من 

  .د حققت الهدف من إنفاقها أم أ!ا مجرد مصروفات تم سدادها وانتهى الأمرالمصروفات ق

  )1( :ومن أهم مميزات موازنة البنود ما يلي

  ؛وجود نماذج وتعليمات واضحة تسهل تجميع البياxت - 

  ؛بساطة الإعداد عند تقدير الاحتياجات لكل جهة حكومية - 

  ؛سهولة إحكام الرقابة على صرف النفقات العامة - 

  .بين إيرادات ونفقات السنة السابقة ةسهولة إجراء التحليل والمقارن - 

  :تقسيمات موازنة البنود -أولا

  .والتقسيم الإداري والتقسيم النوعي، في موازنة البنود التقسيم الوظيفي ةهم التقسيمات المعتمدأمن  نإ 

جميع يعتمد التبويب أو التقسيم الوظيفي للنفقات العامة على تصنيف  :التقسيم الوظيفي -1
ث تخصص كل مجموعة لوظيفة معينة من وظائف يالنفقات العامة ثم تبويبها في مجموعات متجانسة بح

   )2( :الدولة وتتمثل هذه ا¬موعات المتجانسة فيما يلي

  ؛والدفاع والعدالة الأمنوهي ما يتعلق بسيادة الدولة ومنها خدمات  :خدمات عامة -  

وهي ما يلزم لتوفير حياة منتظمة للمجتمع كالطرق والجسور ومكافحة الحرائق  :خدمات جماعية -  
  ؛وحماية البيئة

  ؛الإسكانهي خدمات مقدمة للمواطنين كالتعليم و الصحة و  :خدمات اجتماعية -  

من تكاليف البحوث في مجال الزراعة والصناعة  الأعمالوهي ما يقدم في قطاع  :اقتصاديةخدمات  -  
  .الأوليةوالبناء واستخراج المواد 

جلها المال بغض النظر عن أالخدمة التي ينفق من  أووظيفة الالمعيار المتبع في هذا التقسيم هو نوع  إن   
  .الأموالالمقتناة rذه  الأشياءطبيعة  أو 2لإنفاقالجهاز الحكومي الذي يقوم  أوالوحدة 

                                                 
، أهمية التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء ودور الجهاز الأعلى للرقابة في ا¬موعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية ) (1

  .1، ص02/10/2009الى28/09/2009من بيروت، لقاء تدريبيذلك، 
  .76مرجع سابق، صآ,ر برامج التنمية الاقتصادية على الموازgت العامة في الدول النامية، بوفليح نبيل،  ) (2



 مدخل لدراسة الموازنة العامة: الفصل الأول                                                              

 

                                                                   - 32  - 
 

  :مزا< التقسيم الوظيفي -أ

  ؛والخدمات الحكومية الأعماليمكن التقسيم الوظيفي من قياس  - 

 أولو£توظيفية وتحديد  أهداف إطارالسليمة في توزيع الموارد في  تالقرارايمكن الحكومة من اتخاذ  - 
  ؛الأجلآنية ومتوسطة وطويلة  أهداف إلىوتقسيمها  الأهدافالخدمات بما يتفق ومدى ملاءمتها لتحقيق 

  .الرقابة والمتابعة والمساءلة للمستو£ت التنفيذية إمكانيةيتيح هذا التبويب  - 

  :عيوب التقسيم الوظيفي - ب

الوظيفة  أنة الرقابة على هذه النفقات وذلك يالالوظيفة يضعف فعَّ  أساستخصيص النفقات على  إن -  
  ؛الإداريةالواحدة للدولة قد تتوزع على عدد من الوحدات 

  .يستلزم هذا التبويب الجهد والوقت لتجميع بنود معينة تحت وظيفة معينة -  

فيظهر ، للدولة الإداريالهيكل  أولخريطة التنظيمية ليعد هذا التقسيم انعكاسا  :الإداريالتقسيم  - 2
يخصص لكل وحدة حكومية ، رئيسية أقسامجانب النفقات العامة في الميزانية طبقا لهذا التقسيم موزعا على 

   .)1(تقسيمات فرعية تعكس تفصيلات الهيكل التنظيمي إلىبدورها  الأقسامقسم مستقل ثم تصنف هذه 

  .هذا التقسيم معتمد من طرف معظم الدول في موازdxا العامة أند نجحيث 

، اعتماد التصنيف حسب نوع النفقة والغرض منها أساستسند هذه الطريقة على  :التقسيم النوعي - 3
فيتم تجميع النفقات المتشاrة وفقا للغرض منها في مجموعات رئيسية بحيث يكون لكل مجموعة من النفقات 

  .مضمون واحد

 نه لا أو ، )2(تكون على أساس البندعلى الاعتمادات في هذا التبويب  على أن الرقابةهنا  الإشارةوتجدر 
أي ، سابق للتقسيم النوعي إداريبل لابد من تقسيم  الإداريللتقسيم النوعي بمعزل عن التقسيم  أهمية

قسم مستقل ينقسم بدوره  إداريةحيث يخصص لكل وحدة  أولا إدار£تقسيم جانب النفقات العامة تقسيما 
ثم تصنف النفقات العامة الخاصة بكل وحدة ، صغر فروع الوحدة الحكوميةأفرعية تعكس  أقسام إلى

  .الإنفاقحكومية وبكل فرع منها تصنيفا نوعيا أي بحسب موضوع 

                                                 
  .78، مرجع سابق، صمبادئ المالية العامةحامد عبد ا¬يد دراز،  ) (1
  .17، ص1972، مركز البحوث الإدارية، سور£، الجمهورية العربية السوريةإعداد الموازنة العامة واعتمادها في أحمد مراد،  ) (2
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  :فوائد ومحاسن موازنة البنود - ا,ني

  )1( :أهمها التي تميزها من المحاسن لها العديدنه أرغم تخلي معظم الدول عن موازنة البنود إلا   

أن هذا النوع من الموازxت يزيد من درجة - حد المؤيدين لنظام موازنة البنودأ –ويلدافسكي  يرى - 1
، ةأي أن إعداد قرارات الموازنة تركز على موازنة السنة السابق، الاتفاق بين المشتركين في عملية تحضير الموازنة

يؤدي إلى قلة المنافسة عليها من طرف  تفاقبق على المخصصات المقترحة وهذا الاهناك اتفاق مس بمعنى
  ؛مختلف الوزارات و المصالح

تقليص عبئ الحسا2ت لأ!ا تتم بطريقة تدريجية وعن طريق لجان متخصصة توافق على توصياdا  - 2
  ؛اللجنة التشريعية

صان في بعض نقال أوز£دة ال فيها هي المشكلة نلأتجعل موازنة البنود الخلافات سهلة الحل  - 3
  ؛المخصصات وليس خلافا على السياسات والبرامج التي يصعب التنازل عنها

تتميز موازنة البنود 2لشمولية كو!ا منظمة بشكل يسهل معه فهم النفقات والإيرادات ومقارنتها  - 4
  ؛2لسنة السابقة

  .تؤدي إلى رقابة فعالة ومتجانسة حسب القواعد والمعايير - 5

  :مآخذ موازنة البنود - ا,لث

هم أا و لتي رافقتها في مختلف مراحل دورdتعرض هذا النوع من الموازxت إلى النقد الشديد بسبب المآخذ ا
  )2( :هذه المآخذ

  ؛هتمامها 2لجانب الرقابي على حساب دقة التخطيط والتقييمإ - 1

ط اهتمامها 2لاحتياجات قصيرة الأجل وإهمالها للاحتياجات طويلة الأجل التي هي أساس التخطي - 2
  لتنفيذ برامج للسلطة التنفيذية؛

                                                 
  .42 -41، مرجع سابق، ص إدارة الموازgت العامة بين النظرية والتطبيقسليمان اللوزي، فيصل مراد،   ) (1
  .104، ص1998، عمان، العامة المحاسبة الحكومية والإدارة المالية العامة، المحاسبة الحكومية والإدارةمحمد احمد حجازي،  ) (2
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ا إلى المستو£ت الإدارية تخاذها في أدنى مستو£ت الحكومة يتم تصعيدهإأن عديد القرارات التي يتم  - 3
يتبعها من قرارات وسياسات عامة من المفروض أن تنشأ في في حين أن الأهداف العامة وما ، العليا

  ؛لتزام rاوتتدفق إلى المستو£ت السفلى للإ المستو£ت الإدارية العليا

يؤدي  مما ، إهمالها لمفهوم التخطيط العلمي حيث يتم تكرار الأنشطة السابقة دون مراعاة جدواها  - 4
الحكومية اللازمة لتحقيق  الإداريةلمتاحة للوحدات واضحة وطرح البدائل ا أهداف وضعالفشل في  إلى

  ؛أهدافها

حصول السلطة التشريعية على الكثير من التفاصيل للنفقات مما قد يؤدي إلى عدم التركيز على المهم  - 5
  ؛منها

أي ، رات فيهو إلى تشجيع المسؤولين على الإنفاق بدل تحقيق الوفيؤدي هذا النوع من الموازxت  - 6
ن مخصصات السنة المقبلة توضع على أساس الية من الإنفاق لأدون مراعاة مبدأ الرشادة والفعّ الإنفاق 

  ؛نفقات السنة الجارية مما يدفع إلى التبذير والإسراف

وعدم  الأهداففي نقص التخطيط وعدم وضوح  أساسامجمل العيوب تتلخص  أن يمكن القولو   
 الاجتماعية ت الاقتصادية و الامقارنة 2لتطور الحاصل في مختلف ا¬ جدوى المبادئ القائمة عليها

  .إهمالها النتائجو إضافة إلى اهتمامها المفرط بجانب المدخلات ، السياسيةو 

هذا النوع من الموازxت مرتبط كل الارتباط بنموذج الاقتصاد  أن إلى الإشارةينبغي  الأخيروفي  
تدرج ، فيتحمل هذا النوع بعضا من عيوب ومساوئ هذا النموذج أنلذا من البديهي ، )نموذج السوق(الحر

التخطيط  أصبححيث - دولة الرفاهية والرخاء إلىعهد النظام الحر  إلىدور الدولة من الدولة الحارسة 
وتحقيق وكفاءة لمقابلة احتياجات الاقتصاد الوطني قل ملاءمة أالبنود  ةجعل موازن-حد معالمهاأالاقتصادي 

   .)1(أهداف الدولة

  الاتجاهات المعاصرة للموازنة العامة :المطلب الثاني

                                                 
  .48، مرجع سابق، صإدارة الموازgت العامةسليمان اللوزي، فيصل مراد،  ) (1
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الموازxت من  ةعددمت أنواع رتظه مع تطور دور الدولة وتزايد حجم تدخلها في النشاط الاقتصادي    
 أساسا الأنماطهذه وتمثلت ، ذا التطورلهالموازنة التقليدية  استجابةنظرا لعدم وذلك  ،تماشيا مع هذا التطور

  .والبرامج الأهدافوموازنة  الأداءالصفري وموازنة  الأساسفي الموازنة ذات 

سذات  الموازنة -أولا   :الصفري الأسا

المتحدة المنعقد في  الأممrا مؤتمر  هتمأو ، )1(في الولا£ت المتحدة م1971ظهرت هذه الموازنة سنة    
  .الموازنة في الدول الناميةو  الإدارةالمخصص لدراسة مشاكل  م1967الدنمارك عام 

  :أهمهالهذا النوع من الموازxت  فتعاريهناك عدة  :تعريفها - 1

البرامج السابقة في  إغفالذلك النوع من الموازxت الذي بموجبه يتم :" r.millerلرعرفها ريتشارد مي  
 أنخطة جديدة للمخصصات دون  ووضع الأساسبداية كل فترة مالية حتى يتسنى مراجعة كل برxمج من 

أي وضعت له مخصصات ، بسبب كونه تم اعتماده سابقا الأخرىعلى البرامج  أفضليةبرxمج  لأييكون 
   .)2("وتم تنفيذ جزء منه

أسلوب يعد بموجبه مشروع الموازنة العامة، في صيغته النهائية على أساس التقييم  " }!ا تولقد عرف 
سواء كانت هذه الموازنة تشتمل على برامج مشروعات  ،والأنشطة الواردة فيها لجميع البرامج والمشروعات

  .)3("ونشاطات جديدة، أم مشروعات ونشاطات قائمة فعلا

  )4( :الصفري فيما يلي الأساسويمكن تلخيص الأسس التي تقوم عليها الموازنة ذات   

  افتراض موازنة أي دائرة أو مؤسسة حكومية تساوي الصفر؛ - 

  ؛الإنفاق لكل دائرة أو مؤسسة يقتصر على ما يمكن تحقيقه من أهداف مبررة وممكن تحقيقها -  

  ؛التقدير الدقيق للأموال اللازمة للإنفاق على كل هدف و}قل تكلفة ممكنة - 

                                                 
  .158، صمرجع سابق، إدارة المالية العامةعلي العربي، علي المعطي عساف،  ) (1
  .133، مرجع سابق، صإدارة الموازgت العامةسليمان اللوزي، فيصل مراد،  ) (2
  .07،ص 1981لعلوم الإدارية، عمان، ، المنظمة العربية لالموازنة الصفريةنعيم حسني دهمش،  ) (3
  .157، ص2009، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1، طالمالية العامةطارق الحاج،  ) (4
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يتم النظر لموازنة أي هدف أو نشاط في بداية السنة المالية وكأ!ا صفر حتى لو كان هذا الهدف مستمرا  - 
  .ات سابقةمن سنو 

س الصفري وتطبيقها ماتمقوِّ  - 2   :وخطوات إعداد الموازنة ذات الأسا

  )1( :ماتالصفري على ثلاث مقوِّ  الأساسذات  وتنفيذ وتقييم الموازنة إعدادنظام  يقوم

  ؛من القرارات حزمة أساستوصيف النشاط على  :الأولى

  ؛عائد التكلفة أساستحليل الحزم وتقويمها على  :الثانية

  ؛تخصيص الموارد المالية :الثالثة

تقوم كل وحدة بتقويم البرامج والأنشطة والمشروعات القائمة والمقترحة على أساس تحليل التكلفة     
  :لخطوات التالية2والعائد وذلك 

قرار في كل وحدة إدارية برxمج أو وظيفة أو مركز الوحدات  وتكوِّن :تحديد وتكوين وحدات القرار -أ
  .أو قسم أو وحدة تنظيمية أو بند من بنود الموازنة أو مشاريع رأسماليةتكلفة 

الصفري من مجموعات  الأساسوتتكون كل وحدة قرار في الموازنة ذات  :تحديد ا�موعات القرارية - ب
ويخصص لكل مجموعة  الاعتماداتمجموع تكاليف هذه القرارات مساو لجملة  أنومن المعروف ،  القرار

ومتطلبات الموارد المالية اللازمة لتمويل  أداؤهانموذج مستندي يتضمن عدة بياxت حول الخدمات الواجب 
  .ا¬موعات القرارية والتقدير الكلي للنتائج المتوقعة وتقدير نتائج عدم الموافقة على التمويل

طلب عملية التقويم والترتيب مراجعة جميع وتت :تقويم وترتيب مجموعات القرار ترتيبا تفاضليا - ج  
مجموعات القرار وترتيبها حسب الأهمية النسبية لأولويتها ترتيبا تفاضليا لاختيار مجموعات القرار التي يمكن 

وفورات ، عائد الاستثمار( تمويلها وإدراجها في مشروع الموازنة وتستخدم عملية الترتيب معايير مختلفة
ووفقا لذلك يكون أمام الإدارة  )صافي العوائد أو المخاطر، الاقتراح الأكثر أهمية، لفةوفورات التك، الإنتاج

  :العليا البدائل المتاحة التالية

  ؛إلغاء النشاط أو البرامج لعدم جدواه ومن ثمة إلغاء الإعتمادات - 

  ؛الإبقاء على مستوى النشاط أو الخدمات - 

                                                 
- 2001حالة برgمج الإنعاش الاقتصادي  آ,ر برامج التنمية الاقتصادية على الموازgت العامة في الدول النامية دراسةنبيل بوفليح،   ) (1

  .71، مرجع سابق، صالمطبق في الجزائر2004



 مدخل لدراسة الموازنة العامة: الفصل الأول                                                              

 

                                                                   - 37  - 
 

  ؛مع العائد تخفيض الإعتمادات إلى أدنى مستوى يتناسب - 

  .ز£دة الإعتمادات إلى أعلى مستوى حالي - 

  وتنفيذ الموازنة الصفرية  إعدادوالشكل الموالي يبين مراحل 

 الإداريةوتطبيق الموازنة الصفرية ضمن نطاق الوحدة  إعدادمراحل  : )1-1(رقم الشكل

  
جامعة الملك عبد ،  14مجلد، مجلة الاقتصاد والإدارة، اتجاهات معاصرة للموازنة العامة، الباسط احمد رضوان  عبد:المصدر 

  .134ص، 2000، السعودية، العزيز

  :الأداءموازنة  - ا,ني

 أساسظهور هذا النوع من الموازxت نتاج العيوب التي شابت الموازنة التقليدية والقائمة على يعتبر 
جديدة تمكن في اعتماد طرق ة السلطات التنفيذية والتشريعية وكذا رغب، رقابية فحسب أداةوازنة هي لما أن

  .العلمي الأسلوبمن اتخاذ القرارات المالية السليمة والابتعاد عن الطرق التقليدية والعادات ا¬ردة من 

الحكومية في كافة الميادين و2لتالي التركيز فيها يكون على  الأنشطةفالموازنة تتضمن مجموعة 
ومن ، اريع والجدوى الاقتصادية لكل مشروعالانجازات والخدمات التي تقدمها الحكومة مع مراعاة كلفة المش

  .الحكومية التي تم انجازها الأنشطةقياس ومراقبة  إلىالعمل من مراقبة بنود الموازنة هنا فقد تحول 

التوقعات للنشاط 
  )جدید/قائم(
  
  
  
  
  

باستخدام وحدات      
 النشاط

  تحدید الأھداف والاستراتیجیات
  
  
  

  البرامج والأنشطة والمشروعات
  
  
  
  

  :تخضع إلى
  التسجیل والتصنیف والتبویب-
  تحدید البرامج البدیلة-
 الترتیب التفاضلي للبدائل-

الموازنة العینیة 
  والمالیة

  
  
  
  

 النتائج

 الخبرة التقویم

 مخرجات المراحل مدخلات

 المراحل
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مجموعة من الأهداف المقرر تحقيقها من طرف أجهزة ووحدات الحكومة "وتعرف موازنة الأداء }!ا 
يلها على حسب البرامج والأنشطة والجهود اللازمة لتحقيقها، مع خلال فترة زمنية معينة مقبلة بعد تفص

  .)1("تحديد التكلفة المقدرة لتنفيذ كل برxمج أو نشاط وتحديد معايير الانجاز وقياس الكفاية

الرئيسية ثم  الأهدافعلى تحقيق  أيضاكما يركز   ،أساساعلى البرامج  الأداءنظام  موازنة يركز و   
، إنتاجية أووحدة خدمية  أوكز المسؤولية المختلفة داخل كل مؤسسة ا فرعية 2لنسبة لمر  أهداف إلىتحليلها 

وبعد ذلك يتم تحديد متطلبات تحقيق كل منها ووضع ، ومهام أنشطة إلىالفرعية  الأهدافثم تحليل 
،  المثبطة لها ويلي ذلك تحديد العوامل المحفزة لتحقيقها وتحجيم العوامل، والمهام للأنشطةالبرمجة الزمنية 

،  النتائج بتكلفة تحقيقها أوعلاقة المخرجات 2لمدخلات  أساسعلى  الأداءوكذلك تحديد معدلات 
  . )2(المخططة 2لأهدافن الفاعلية تقاس بعلاقة النتائج المحققة يمكن القول } وإجمالا

حيث أوضحت العديد من ، م1912وقد بدأت فكرة موازنة الأداء في الولا£ت المتحدة الأمريكية عام    
ن موازنة الأداء تعد من وسائل تحقيق كفاية أ، الدراسات والنظر£ت الإدارية والتي تبنتها حركة الإدارة العلمية

   .)3(الأداء

على  أساسافموازنة البرامج ينصب التركيز فيها ، وموازنة البرامج الأداءيلزم هنا التفرقة بين موازنة و    
، وكل وظيفة منها تشمل برامج أساسية، تلفة إلى الوظائف الأساسية التي تؤديها الدولةالمخ الإداراتتبويب 

وكل برxمج أساسي يشمل برامج فرعية أي أن هذا الأسلوب يقوم على أساس النظر إلى احتياجات ا¬تمع 
لموارد العامة }فضل لووسائل إشباعها كما dدف طريقة الإعداد هذه إلى تحقيق الاستخدام الأمثل والرشيد 

  .صورة ممكنة

  )4( :أهداف موازنة الأداء - 1

  ؛تحسين مراجعة الموازنة العامة وعملية اتخاذ القرار - 

  ؛الداخلية الإدارةتفعيل جهاز  - 
  ؛الأجلطويلة  الأهدافقياس مدى التقدم نحو  - 

                                                 
  .74مرجع سابق، ص ،المحاسبة الحكومية والقومية بين النظرية والتطبيقمحمد عباس بدوي،  ) (1
  .132، ص2004اهرة، العامة، الق، مركز دراسات واستثمارات الإدارة الموازنة العامة اتجاهات و رؤى جديدةمدحت حسين وآخرون،  ) (2
  .660، مرجع سابق، صالاقتصاد العام، مالية عامةسعيد عبد العزيز عثمان،  ) (3
  .34، دار الصفاء، عمان، دون سنة، صمبادئ المالية العامةإبراهيم على عبد الله، أنور العجارمة،  ) (4
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  ؛وخاصة خطط التنمية، التقريب بين عمليات الموازنة والتخطيط - 

عملية نشر التقارير وجعل عمليات الحكومة مفهومة بشكل واضح 2لنسبة للجمهور تسهيل  - 
  .وا¬لس التشريعي

  :القواعد الإدارية الأساسية لموازنة الأداء - 2

التي تخص الموازنة العامة البرامج و المتعلقة بطبيعة العمل  القواعد تقوم موازنة الأداء على مجموعة من  
  )1( :ما يلييوالمتمثلة ف

      الوصول إليها وتحديد  ىيجب أن يكون العمل المؤدى وفق خطة واضحة وله أهداف محددة ينو  - 
  المسؤولية؛

  ؛قابلية قياس الأداء أو التقييم - 

  قياس تكلفة تبني موازنة الأداء ومقارنتها بما سنحصل عليه من فوائد؛ - 

  .إمكانية التنبؤ بمقدار الأعمال وتوقيتها وتكلفتها مسبقا - 

  )2( :إعداد موازنة الأداء متطلبات - 3

  ؛تحديد أهداف البرامج وترتيبها ضمن سلم أولو£ت محدد -   
  ؛تحديد الخدمات والنشاطات التي تؤديها الجهات التنفيذية -  
  ؛ة لقياس الأداء لكل خدمة أو نشاطاختيار وحدة ملائم -  
مخطط لتحقيقه خلال السنة نظام للمتابعة يساعد على معرفة ما تم إنجازه ومقارنة الإنجاز بما هو  وجود -  

  ؛المالية

  .ب و 2لكفاءة والفعالية الملائمةضرورة أن ينُفذ البرxمج في الوقت المناس -  

  :تطبيق موازنة الأداء خطوات - 4

  )1( :الخطوات التالية إتباعتطبيق موازنة الأداء  يتطلب  
                                                 

  .27، ص1977، عمان، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، الاتجاهات الحديثة لإستخدام الموازنةفهمي محمود شكري،  ) (1
الأساليب الحديثة في إعداد الحسا2ت  ،العربي الثالث الملتقى، الحديثة في إعداد الحساDت الختامية الحكومية الأساليبحكمت أحمد الراوي،  ) (2

 20- 16، دولة الامارات العربية المتحدة –الشارقة ، الحكومية والأماxتمداخل معالجة التسو£ت القيدية للعهد حول ورشة عمل ، الختامية الحكومية
  .10، ص2008مارس 
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ولية المختلفة داخل كل مؤسسة أو ؤ الأهداف الفرعية 2لنسبة لمراكز المسإلى تحليل الأهداف الرئيسية  - 
  ؛وحدة خدمية أو إنتاجية

  ؛تحليل الأهداف الفرعية إلى أنشطة ومهام - 

  ؛تحديد متطلبات تحقيق الأهداف والأنشطة والمهام - 

  ؛البرمجة الزمنية للأنشطة والمهام - 
  ؛العوامل المحفزة والمثبطة لتحقيق الأهداف حتى يتم التركيز على الأولى واستبعاد الثانيةتحديد  - 

 - مدخلات(مؤشرات للكفاءة : تحقيق الأهداف  معدلات الأداء لقياس مدى التقدم فيتحديد  - 
المتابعة ، و )نتائج المحققة 2لأهداف المخططةعلاقة ال(، مؤشرات للفاعلية ، تكلفة تحديد الأهداف)مخرجات

  ؛الدورية لنتائج التنفيذ

 .يةجراءات التصحيحالإتحديد الانحرافات وأسباrا ، وتبنى  - 

نه هناك اختلاف في مهام السلطة التشريعية في دراسة ومراقبة موازنة الأداء عنها أوتجدر الإشارة إلى 
ودراية  ن الأمر يستلزم خبرة فنية عاليةإفالية والرقابة عليها بفعّ الأداء فحتى تتم دراسة موازنة ، في موازنة البنود

، ة للموازنة والهدف من إعدادهاالجديد تلدى أجهزة السلطة التشريعية حتى تتمكن من مسايرة التبويبا
فالدراسة للموازنة العامة لم ، الة على البرامج والأداء سوف يزيد من أعباء السلطة التشريعيةق رقابة فعّ يقوتح

تعد مراجعة  بنود واعتمادات بل دراسة برامج حكومية مختلفة وتقييمها والمراجعة لم تعد تقتصر على دراسة
ويمكن توضيح تصنيف موازنة الأداء . حسابية بل مراجعة تقييميه للأداء في مختلف الوحدات الحكومية

  :2لشكل التالي

  تصنيف موازنة الأداء : )2- 1(الشكل رقم                         

                                                                                                                                                         
، ندوة حول الأساليب الحديثة في الإدارة المالية العامة القاهرة، نحو تطبيق موازنة الأداء لتحقيق الإدارة الرشيدة في الدول العربيةطارق نوير،  ) (1

  .06، ص2007،المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2006سبتمبر  11-10جمهورية مصر العربية، 
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  .170ص، مرجع سابق، المالية العامة والإدارةالمحاسبة الحكومية ،  احمد حجازيمحمد :المصدر               

 :موازنة التخطيط والبرمجة - ,لثا

المالية  الأجهزةحيث قامت في الولا£ت المتحدة الأمريكية  م1961وازنة في سنة لمتطبيق هذه ا ألقد بد     
وضع إطار واضح لاختيار  من خلال)P.P.B.S(بتخطيط الموازنة وفق نظام التخطيط والبرمجة والإدارية

وكذلك الحصول على معلومات وبياxت موثوقة تساعد على قياس ، أفضل البدائل لتنفيذ البرامج الحكومية
  .الكلفة ومقارنتها 2لنتائج المحققة

هي الموازنة التي dتم أساسا 2لتخطيط " :موازنة التخطيط والبرمجة على النحو التاليتعرف  :تعريفها - 1
الشامل وتكاليف المهام أو الأنشطة ومدخل موازنة البرامج يستلزم التحديد المسبق للتكلفة الكلية للمهمة 

  .)1("المعنية بغض النظر عن الوحدات التنظيمية التي قد تستخدم لتنفيذ هذه البرامج
}!ا منهج لاتخاذ القرارات تمكن من توضيح نتائج  الموازنةيمكن وصف هذه " كما يعرفها مسجريف
استخدام هذه المعلومات  البدائل الأكثر رشدا وتشجع علىار ختيإبما يؤدي إلى ، برامج الإنفاق وتكاليفها

  .)2("بصورة منتظمة في وضع السياسة العامة

                                                 
  .174، مرجع سابق، صالمحاسبة الحكومية والإدارة المالية العامةمحمد احمد حجازي،  ) (1
  .131، مرجع سابق، صترشيد الإنفاق العام وعجز ميزانية الدولةمحمد عمر أبو دوح،  ) (2

  )functions(الوظائف 

  الوحدات الإداریة
)départements(  

  )programs(البرامج 

  وحدات الأداء
)performance(

unites(  
  منتجات نھائیة

)end products(  

  أنشطة
)activities(  

  )objectives(الأھداف  



 مدخل لدراسة الموازنة العامة: الفصل الأول                                                              

 

                                                                   - 42  - 
 

الدولة وتوجهها نحو التخطيط طويل الأجل حيث يركز هذا النوع من وظهورها كان نتاج تطور دور 
  )1( :الموازxت على النقاط التالية

  ؛الكلي والشامل 2لإطارالاعتبارات طويلة الأجل عند تخصيص الموارد والاهتمام  -

  ؛يعتمد على تحليل الأنظمة والكلفة والمنافع عند اتخاذ القرار -

محتملة بقرارات تخصيص الموارد لتنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة وفق الظروف اعتماده على عدة بدائل  -
  ؛الاقتصادية والاجتماعية السائدة

  ؛وليس كفاءة تنفيذ البرامج، إلى Áكيد فعالية تخصيص الموارد الموازنةdدف هذه  -

  )2( :أساسيتينموازنة التخطيط والبرمجة فكرتين  وأساس  

 خضوع جهاز أي وحدة إدارية حكومية للمساءلة والمحاسبة بمفهوميهما الواسع وليس من الجانب  -أ 
   ؛المالي فقط

، البرامج البديلة، والبرامج الأهدافتحتوي مصطلحات جديدة مثل  أصبحتتميزها rيكلها حيث  - ب
  ؛لتقدمى اقياس مد، الطرق البديلة، المستخدم، الأنظمةتحليل 

  ؛إشباعهاالاحتياجات العامة التي ينبغي  :الأهداف

  ؛المرجوة الأهدافلتحقيق  الإداريةتبذله الوحدات  أنالذي ينبغي  هي الجهد :البرامج

  ؛هي البرامج التي يمكن تطبيقها بدلا عن البرxمج الذي وقع عليه الاختيار :البرامج البديلة

س مدى التقدم   ؛مع الأهداف المخططة ويتم عن طريق مقارنة الأهداف المحققة :قيا

  ؛كافة المدخلات المستعملة في سبيل الحصول على المنتج النهائي :المستخدم

حيث يمكن الرجوع إليها كلما اقتضت ، وهي التي تم من بينها اختيار البرxمج المتبع :الطرق البديلة
  ؛الضرورة ذلك

  .سة البياxت المختلفةتعني استخدام الأدوات التحليلية والكمية في درا :تحليل الأنظمة
                                                 

  .133نفس المرجع، ص ) (1
  .175، مرجع سابق، صالمحاسبة الحكومية والإدارة المالية العامةمحمد احمد حجازي،  ) (2
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  : الصعوDت التي واجهت موازنة التخطيط والبرامج - 2

فسرعان ما ظهرت عيوrا وظهرت الانتقادات ، الأداءلم يلق هذا النوع من الموازxت قبولا مثل موازنة  
  )1( :وانحصرت هذه المشاكل في النقاط الثلاثة التالية

الذي يجعل عملية المفاضلة والاختيار بين  الأمر، بدقة الإداريةبعض الوحدات  أهدافصعوبة تحديد  - 
  ؛البدائل غاية في الصعوبة

ة يقتضي تقديرات دقيقة للمنافع والتكاليف لفاضلة بين البرامج البديلماتخاذ القرار السليم في ا أن - 
ينبغي توافر قاعدة من  ولكي تضمن سلامة ودقة هذه التقديرات، المتوقعة من كل برxمج من البرامج البديلة

معدو  أماملكن هناك احتمال عدم توفرها 2لقدر المطلوب فيفسح ا¬ال ، الأساسيةالبياxت والمعلومات 
كما قد تتوفر بقدر كبير مما يشكل عبئ على معد ،  الشخصية مميولا dالبرامج لوضع التقديرات حسب 

عالية ووقت طويل لا يتناسب مع الفترة الزمنية المطلوب خبرة  إلىحيث يحتاج تحليل هذه البياxت ، البرامج
  ؛فيها مشروع الموازنة و2لتالي تعجزه عن اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب

ناعهم أولا بجدوى ومزا£ استخدام موازنة تمشاكل تتعلق 2لقوى العاملة في هذا ا¬ال من حيث إق - 
دم تعمدهم عرقلة النظام حفاظا على نفوذهم ومراكزهم داخل التخطيط والبرمجة حتى تضمن تعاو!م وع

  .لفنية اللازمة لتطبيق هذا النظامثم مشاكل تدريبهم وتطويرهم لتصبح لديهم خبرة ا، وحداdم

  

  

  

  :خلاصة
 مفهوم الموازنة قد تطور تبعا لتطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي أننخلص من خلال ما سبق    

تغييرات جذرية في  تي أدت إلىوال، مينار كينز في ا¬ال الاقتصادي جون أحدثهاخاصة بعد الثورة التي 
                                                 

  .158 -  157مرجع سابق، ص ص، مبادئ المالية العامةحامد عبد ا¬يد دراز، سميرة إبراهيم أيوب،  ) (1



 مدخل لدراسة الموازنة العامة: الفصل الأول                                                              

 

                                                                   - 44  - 
 

حيث أصبح لها دور فعال في مختلف ، دور الدولة في ا¬ال الاقتصادي الفلسفة الاقتصادية من حيث
  .أن كان دورها ينحصر في الأمن والدفاعبعد ، الاقتصادية الأنشطة

ولكن مع ، جسيم وسوء تقدير يدية قواعد يعتبر الخروج عنها خطأت تحكم الموازنة التقللقد كان    
 الأداءموازنة  أهمها، وتحفظاتلهذه القواعد استثناءات  ظهرت التطورات الحاصلة وتوسع النشاط الحكومي

استعمالا من طرف فأصبحت النموذج الأكثر ، التي شابت استعمال الموازنة التقليديةالقصور  لأوجهنتيجة 
  .الدول نظرا لملاءمتها كأداة لترجمة الخطط و البرامج الإنمائية لهذه الدول

كما ظهرت موازنة البرمجة والتخطيط نتيجة انفصال عمليتي التخطيط والموازنة في ظل تزايد الإنفاق العام  
وتطور نظم المعلومات واتخاذ القرار وتطور  كما دعم ظهورها انتشار فكرة التخطيط الوطني،  وتعدد مجالاته

والموازنة ذات الأساس الصفري ، النظرة إلى الدور الوظيفي للموازنة كأداة إدارة للاقتصاد£ت وتوجيهها
والتي تعمل على تحديد البدائل والطرق الكفيلة  التكامل بين التخطيط والموازنة والرقابة أساسالقائمة على 

  .معين من الموارد في تحقيق أهداف معينةبتعظيم استخدام قدر 

للموازنة العامة في جميع ا¬الات الاقتصادية والاجتماعية  الر£ديالدور  إلى الأخيرفي  الإشارةتجدر و   
، المعاصرةالكبيرة في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة من طرف معظم الدول  إسهاماdا و، والسياسية

 تحييد مخصصاdا عن البرامج التي خصصت الذي يعمل علىالمالي الفساد  أشكاللذا يجب حمايتها من كل 
على أداء الموازنة؟ وما هي  الفساد الماليمدى �ثير  فما .خاصة في مرحلة تنفيذهاوتحد من فعاليتها، لها 

  السبل الكفيلة Dلحد منه؟
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  :تمهيد

استشرى داؤه وأصبح ظاهرة تعاني منها جميع  بها،الفساد ظاهرة قديمة في فحواها حديثة في أسالي
لأنه يعيق  يشكل هاجسا للمجتمع الدولي :سرهت آ7ره من دولة لأخرى، وذلك ما 0ت تالدول وإن تفاو 

ويؤدي إلى سوء  العامة للدولة ياسةالتنمية ويضر 0لمصلحة العامة للشعوب، ويقوض الحكم الجيد، ويشوه الس
  .رصد الموارد وتوزيعها

فالفساد ظاهرة آخذة في التفاقم إلى درجة أصبحت \دد مجتمعات كثيرة 0لانحلال الاجتماعي والركود 
معين ولا بدولة معينة أو  بالاقتصادي، وقد ارتبط وجوده بوجود النظم السياسية والدولة فهو لا يختص بشع

ذلك اiتمع الفاضل الذي يخلو من الفساد والمفسدين، ولكن  ةفلا يوجد على وجه البسيطثقافة دون أخرى، 
  .ودرجة انتشاره في الزمان والمكانالاختلاف يكمن في حجمه وأشكاله 

في الدول النامية أشد ضررا لأسباب متعددة منها  الفساد وهناك إجماع من طرف الخبراء الدوليين أن
ولقد اختلف المختصون في تحديد ، الةف الأخلاقيات الوظيفية، وغياب الرقابة الفعّ ضعف الإدارة العامة، ضع

مفهومه لاختلاف نظر\م إليه ولكنهم أجمعوا على الآ7ر الكارثية التي تنتج عنه سواء على المستوى المحلي أو 
  .الدولي

أسباب انتشاره  ضيحوتو  ،لذلك فإن مكافحة الفساد تستدعي تحديد مفهومه، وبيان أشكاله ومؤشراته
  .الاجتماعية والسياسية الناجمة عنه منها أو الاقتصادية ه، سواءآ7ر في اiتمع و 

    :يلي هذا الفصل ما ويتضمن

0لإضافة إلى  الفساد ومختلف أنواعه، تعريفالفساد المالي وذلك من خلال التعرض إلى  مفهوم �
 ؛المؤشرات المعتمدة لكشف وجوده

مع تشخيص الآ7ر الناجمة عنه في  سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية والثقافيةأسباب الفساد المالي  �
  ؛مختلف اiالات لاسيما على الموازنة العامة

وسائل مكافحة الفساد المالي، والتي تنقسم إلى وسائل داخلية تقع مسؤولية تفعيلها على السلطات  �
مات والاتفاقيات الدولية والتي تشكل في مجملها الوطنية والمحلية، ووسائل دولية  متجسدة في المنظ

 .الفساد ومكافحته لمناهضةالمنظومة الشاملة 
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  المالي ماهية الفساد: المبحث الأول
 نظـرا لآ7ره لبلدان، وعلى الأخص النامية منهاتعد ظاهرة الفساد المالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه ا

، لذا لابد من تشخيص هذه الظـاهرة مـن خـلال الوقـوف علـى مفهومهـا لتنمية الاقتصاديةالكارثية على مسار ا
  .ومختلف أنواعها ومؤشرا\ا

  وخصائصه مفهوم الفساد المالي: المطلب الأول

لقد اختلف الفقهاء حول تعريف الفساد حسب اختصاصا\م وزاوية الدراسة التي ينظرون منها إلى   
  .لتي تميزه عن غيرهحول خصائصه ا تفقوااأ�م  هذه الظاهرة، إلاّ 

  :تعريفه -أولا
ريف عديدة تختلف في نظر\ا وطابعها وفلسفتها، فمنها ما يوسع اأعطيت للفساد بوجه عام تع

ريف أحادية اليشمل البعد الحضاري وما فيه من قيم وتقاليد ونظم عقائدية وسياسية وبيئية، ومنها تع همضمون
رد فعل لأوضاع سياسية أو نفسية أو  ،للحاجة والعوز ستجابةاو أ ،ب والفوضىتسيالنظرة تجعل الفساد نتاج ال

  .)1(أو اجتماعية بحتة

عنى اللغوي لكلمة وقبل التطرق إلى التعريف الاصطلاحي لمصطلح الفساد لابد من التطرق إلى الم
ح، فهو فاسد صلُ  ، وفَسُدَ ، فَسَادًا وفُسُودًا، ضد فكلمة فساد في اللغة العربية مشتقة من الفعل فَسَدَ فساد، 
  .)2(المصلحة عكسوالمفسدة  فسد الرجل معناه جانب الصواب، ،وفسيد

مرة في  50ولقد جاء مصطلح الفساد في العديد من الآ�ت القرآنية، إذ تكرر هذا اللفظ أكثر من 
  .القرآن الكريم، كلها تحذر وتنهى عنه وذلك لآ7ره الكارثية على الأمم والشعوب

و وا أَ لُ تـَّ قْ يُّـ  نْ ا أَ ادً سَ فَ  ضِ رْ  الأَ فيِ  ونَ عَ سْ ويَ  هُ ولَ سُ رَ وَ  ا�ََّ  ونَ بُ ارِ يحَُ  ينَ الذِّ  ؤٌاازَ ا جَ إنمََّ ": ت قوله تعالىمن هذه الآ�    
  .33سورة المائدة الآية  "....ضِ رْ الأَ  نَ مِ  او فَ ن ـْأو ي ـُ فٍ لاَ ن خِ م مِ هُ لَ رجُ م وأَ هُ ي ـَيدِ أَ  عَ طَّ قَ وا أو ت ـُبُ لَّ صَ يُ 

النص نلاحظ أن عقوبة المفسدين قد تراوحت بين القتل وقطع الأيدي والأرجل إلى  ومن خلال هذا
  .وتباين الآ7ر والنتائج المترتبة على الفعل الفاسد، النفي من الأوطان تبعا لاختلاف الظروف المكانية والزمانية

                                           
  .8، ص 2005 عمان، ، المكتب الجامعي الحديث،الفساد والعولمة تزامن لا توأمةعامر الكبيسي،  ) (1
  .1707، ص2008ة، ، اiلد الثالث، عالم الكتاب، القاهر 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر،  ) (2
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ا من موضوعات إن وضع تعريف واضح ومحدد للفساد يعد الخطوة الأولى لدراسة الظاهرة وما يتعلق ¨
به الكثير من المهتمين  هتماوهذا ما  ،ور� ومهماأخرى، هذا ما يجعل إيجاد تعريف جامع مانع أمرا ضر 

حيث اتفق الباحثون على أربع معايير، يعتمد عليها في تعريف الفساد هي المعيار .والباحثين في هذا اiال
  .ر الرأي العاممي، والمعيار المصلحي، والمعيار القانوني، معياالقيّ 

  :ميالمعيار القيّ  - 1

يعد الفساد حسب هذا المعيار شكلا من أشكال الخروج عن القيم السائدة في اiتمع ضمن الإطار 
  .لتحقيق مصلحة شخصيةعادة كون ت ومخالفتها ،مما يحضر الخروج عنها الوظيفي، 0عتبار هذه القيم

الذي يجعلهم هو الفساد القيمي عند الأفراد " :لتعريف التاليالتعاريف التي اعتمدت هذا المعيار اومن        
   .)1("غير قادرين على تقديم الالتزامات الذاتية اiردة التي تخدم المصلحة العامة

أزمة خلقية في السلوك تعكس ضلالا في القيم " :والتعريف الذي وضعه إبراهيم شهاب للفساد :نه
ا في حياة الجماعة وشكلت يعزما أو تشريع ستقرتاوابط والمعايير التي وانحراف في الاتجاهات عن مستوى الض

  .)2("البناء القيمي في كيان الوظيفة العامة

ومن الانتقادات الموجهة إلى هذا المعيار هو أن مفهوم القيم ذاته غير محدد فضلا عن نسبيته وعدم 
له بعض الباحثين من أن الفساد ليس من خلال ما قا جلاءثباته وكذلك صعوبة قياسه، ويبدو ذلك أكثر 

المختلفة عن ل قد يكون صادر عن القيم السائدة و 0لضرورة أن يكون انحراف عن القيم السائدة في اiتمع ب
  .السويأنماط السلوك 
  :المعيار المصلحي - 2

حة لا فإذا كان فيه تغليب للمصلالمصلحة كمؤشر لكون العمل فساد أم يقصد ¨ذا المعيار اعتماد 
واعتماد هذا المعيار لتعريف الفساد تصنف ضمن التعريفات  .الخاصة على المصلحة العامة فهو من قبيل الفساد
هو تعمد مخالفة مبدأ " :الذي عرف الفساد ∗)(®نزيف فيتو الكلاسيكية ونجد من الذين اعتمدوا هذا التعري

                                           
1)

 
، العدد الثاني، 221اiلد ،، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيةمفهوم الفساد الإداري ومعاييره في التشريع الإسلاميآدم نوع علي معابده،  )

   .420، ص 2005
  .232، ص 1999بيروت،  ،مؤسسة الرسالة، 1ط ،مصطلحات الإدارة العامة معجمإبراهيم بد شهاب،  ) (2

(∗)
  .الدولي صندوق النقدلفيتو ®نزي هو مدير عام سابق ¯دارة شؤون المالية العامة   
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¨دف الحصول على مزا� شخصية  -طرافالحرص على تطبيق قواعد العمل في التعامل مع كافة الأ - التحفظ
  .)1("زا� لذوي الصلةأو م

على ثلاث عناصر هامة هي عنصر التحفظ الذي يفترض :ن لا يكون  فحيث يشتمل هذا التعري
فالتحيز هو شرط أساسي لقيام الفساد وحين  ،للمصلحة الشخصية أي دور في اتخاذ قرار اقتصادي معين

بشكل مقصود وليس بصورة عرضية اني هو أن انتهاك عنصر التحفظ لعنصر الثيغيب الأول يغيب الثاني، وا
²تجة عن قلة المعلومات، والعنصر الثالث أن يحقق هذا الانتهاك لعنصر التحفظ نفع خاص للفرد الذي قام 

  .0لمخالفة

  )2("خاصة الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أر0ح": كما عرفته منظمة الشفافية العالمية
هو خروج عن القانون والنظام العام وعدم الالتزام ¨ما من أجل تحقيق مصالح سياسية ": كما عرفته أيضا

  ."واقتصادية واجتماعية للفرد أو لجماعة معينة

يعد الموظف فاسدا إذا قبل مالا أو هدية ذات قيمة مالية مقابل أداء عمل هو ملزم ": ه البعضكما عرف       
سميا i0ان، أو ممنوع من أدائه رسميا أو إذا مارس سلطاته التقديرية بطريقة يشتم فيها رائحة استغلال :دائه ر 

المنصب الإداري أو سوء استخدام السلطة الرسمية وترجيح المصلحة الشخصية له ولأصدقائه وأقاربه على 
  .)3("المصلحة العامة

 سوء الاستخدام وكذا كيفية تحديد مفهوم ؤخذ على هذا المعيار بعدم وجود أسس تحدد معنىويُ 
المصلحة العامة، 0لإضافة لإغفاله للفساد الذي يحصل في المؤسسات الخاصة، فاستغلال الأجير مركزه في 

  .مؤسسة خاصة لتحقيق مصلحته الخاصة لا يعد من قبيل الفساد حسب هذا المعيار

  :المعيار القانوني - 3

انوني، حيث يعتبر كل خرق للقوانين والأنظمة والتعليمات التي يجب إن هذا المعيار يقوم على أساس ق
ومن بين التعريفات التي اعتمدت ، مراعا\ا من قبيل الفساد والذي يقترن عادة 0لسعي وراء تحقيق نفع خاص

ق المتحيز هو ذلك الفساد الذي ينتهك القواعد القانونية، أو ما يؤدي إلى التطبي"نجد التعريف التاليهذا المعيار 

                                           
                                                  .، مركز الدراسات الخاصة، متاح على الموقع آراء في الفساد الأسباب والنتائجبوريس بيجوفيتش،  ) (1

http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/art1306.pdf      28/02/2011®ريخ الاطلاع.  
  .10/02/2011®ريخ الاطلاع  www.hrdiscussion.com ، متاح على الموقع الالكتروني الفساد الإداري والمالي ) (2
3)

 
  .421، مرجع سابق، ص مفهوم الفساد الإداري ومعاييره في التشريع الإسلاميآدم نوح علي معابده،  )
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ع الفساد وضوحا، وأهم آ7ره المباشرة عدم تطبيق التشريعات والسياسات العامة ا وهو أكثر أنو  )1("لهذه القواعد
  .بشكل عادل

مجموعة من الأعمال المخالفة للقوانين والهادفة إلى التأثير بسير الإدارة العامة  ": كما عرفه البنك الدولي
  .)2(" أو الانتفاع غير المباشر ستفادة المادية المباشرةأو قرارا\ا أو أنشطتها ¨دف الا

سلوك ينحرف عن الواجبات الرسمية لدور  للفساد :نه )∗()R.Klitgaard(وكذلك تعريف كليتجارد 
عام بسبب مكاسب مالية، أو مكانة خاصة، أو سلوك يخرق القانون عن طريق ممارسة بعض السلوك الذي 

  .يراعي المصلحة الخاصة

أخذ على هذا المعيار عدة مآخذ أهمها  أن القانون في حد ذاته قد يكون غطاء للفساد من وقد 
أو غرات يمكن استغلالها ثخلال إضفائه الشرعية على بعض التصرفات الفاسدة، 0لإضافة إلى أن كل قانون به 

   .لوجود أنواع من السلوك المنحرف الذي لا ينتهك القانون بشكل صريح

  .من هذه الدراسة  عريف الفساد في القانون الجزائري في الفصل الرابعوسنتطرق إلى ت

  :معيار الرأي العام - 4

نسبيا، وتم اعتماده قصد تجنب العيوب التي شابت المعايير السابقة، ويتم  يعد هذا المعيار حديث
ات يالتصرفات والسلوكالتعرف على الفساد من خلال الرجوع إلى الرأي العام ليحدد بطريقته ما يراه فاسدا من 

  )3( :لا يراه فاسدا، ليكون بعد ذلك الفساد ثلاثة أنواع لكل منها تعريف وهيما و 

  ؛وهو ذلك الفساد الذي يجمع الجمهور على إدانته وضرورة معاقبة مرتكبيه :الفساد الأسود - 

  ؛مرتكبيه هو ذلك السلوك الذي يتغاضى الجمهور عنه ولا يميلون إلى معاقبة :الفساد الأبيض - 

ويكون هذا في الحالات التي يطالب فيها عناصر معينة  :الفساد الرمادي المتوسط بين النوعين السابقين - 
  .من اiتمع إدانة مرتكبه، في حين يبقى الرأي العام مترددا في إدانته

                                           
1)

 
  .30، مرجع سابق، ص آراء في الفساد الأسباب والنتائجبوريس بيجوفيتش،  )
2)

 
 14-11حول تطوير الجهاز الإداري الحكومي، الإسكندرية، الملتقى العربي الأول  ، متطلبات مواجهة المخالفات المالية والإداريةعادل السن،  )

  .08، ص2008أغسطس 
خبير في وهو  ، 2009حتى  2005 رئيس الجامعة من شغل منصب حيث ،في جامعة كليرمونت للدراسات العليا جامعي أستاذ هو كليتجارد روبرت (∗)

  .مجال التنمية الدولية 0لولا�ت المتحدة الأمريكية
3)

 
ورشة  آليات حماية المال العام والحد من الفساد الإداريحول  الملتقى العربي الثالث، الفساد المالي والإداري وسبل مكافحتهلي ابراهيم الخصبة، محمد ع )

  .05، ص 2008مايو 15-11،  الر0ط، عمل مكافحة أعمال الرشوة والفساد
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فعند ولقد وجهت عدة انتقادات لهذا المعيار أهمها هو تذبذب الرأي العام في كثير من الأحيان، 
انكشاف فضيحة من فضائح الفساد نجد أن الرأي العام يتشدد ويتقوى، ولكنه يضعف مع مرور الوقت 

كما يمكن  ،أيهم بوصفهم يشكلون عموم اiتمعسيعتمد ر  ن0لإضافة إلى إشكالية تحديد الأشخاص الذي
شكل جديد لا معرفة لجمهور  انتقاده من خلال افتقاره التعامل مع الصور المستحدثة للفساد، فلو فرضنا وجود

  .الناس به، فهذا يعني مشروعيته

عتماد على معيار واحد لتحديد والحكم على كون السلوك هو فساد الاومما سبق نستنتج أنه لا يمكن 
كجملة واحدة للإحاطة بجميع صوره وأشكاله لتكون الخطوة الأولى   الأربعةأم لا بل يجب المزج بين المعايير 

  .د منهلمكافحته والح

فالفساد هو سلوك اجتماعي تدل عليه بعض المؤشرات المتعلقة بغياب المؤسسة الفعالة سياسيا  وعليه
شباع الأطماع لإم و الانحراف السلوكي والأعراف السائدة وقصور القيّ  وإدار�، والانحراف عن القيم الاجتماعية

  .الواجبة، والحصول على منافع غير مشروعةالمالية، وسوء استخدام السلطة المالية والتهرب من الكلفة 

الحالات كما قد يكون في بعض الفساد ²تجا عن سلوك يسبقه الاحتيال في الممارسة،  وبذلك يكون 
الة والانحراف عن الأخرى الفساد سببا للاحتيال وليس نتيجة له بسبب غياب المؤسسة السياسية والإدارية الفعّ 

  .مالقيّ 

 :لمالي والإداريخصائص الفساد ا - �نيا

  )1( :يتصف الفساد 0لخصائص التالية

  ؛فعادة ما تكون الأفعال الفاسدة محل سرية وكتمان :السرية - 1

تكون هناك على الأقل علاقة بين ف ،حيث يشترك أكثر من طرف في عملية الفساد :تعدد الأطراف - 2
  ؛لإجرامي المخالف للقوانين واللوائحعنصرين أحدهما مستفيد من عملية الفساد والآخر مستفيد من الفعل ا

حيث أنه تكون هناك مصلحة مشتركة بين أطراف الفساد أحدهم يستفيد من مخالفة  :الالتزام المتبادل - 3
  ؛القانون والآخر يستفيد من مقابل فعل الفساد

                                           
1)

 
  .21-18،  ص 2008، الدار الجامعية، الإسكندرية،ولمةعولمة الفساد وفساد العحمدي عبد العظيم،  -للمزيد أنظر )

  .45-42، مرجع سابق، ص الفساد والعولمة تزامن لا توأمةعامر الكبيسي،  -                
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ة في صاحب حيث ينطوي الفساد على الخيانة في الثقة التي يفترض أن تكون متوافر  :والتمويه لالاحتيا - 4
  ؛السلطة العامة، وهي خيانة لأمانة العمل أو السلطة المسندة إلى مرتكب أفعال الفساد

ينطوي الفساد على الخيانة في الثقة التي يفترض أن تكون متوافرة في صاحب السلطة العامة،  :خيانة الثقة - 5
  ؛العمل أو السلطة المسندة إلى مرتكب أفعال الفساد في لأمانةاوهي 

  ؛من خلال اعتماده على أفعال احتيالية ومخادعة كتزوير الو7ئق والمستندات :الخديعة والتحايل - 6

  ؛حيث يعتبر الفساد جريمة يعاقب عليها القانون :سلوك منحرف - 7

  مصلحة خاصة على حساب مصلحة عامة؛ تحقيق - 8

  ؛له آ�ر اقتصادية واجتماعية وسياسية - 9

  يص أو القيام 0لرقابة والمحاسبة؛ة الوظائف العامة المنوط ¨ا منح التراخخاص: استغلال المنصب العام - 10

  فساد لنقص الرقابة وسيادة الفوضى؛حيث تعتبر بيئة مواتية لل :الارتباط بحالات الأزمات والكوارث - 11

ر الأزمات نتيجة ز�دة التطلعات والطلب على الموارد المتاحة ومن ثمة ظهو  :الارتباط bلتحضر والمدنية - 13
  ؛الاقتصادية والاجتماعية وسوء توزيع الدخل والثروة

مما يشجع  للدولة دور الرقابيالنتيجة الانفتاح وتقلص  :الارتباط bلحرية الاقتصادية والسياسية - 14
  ؛المنحرفين على إساءة استغلال الحرية 0نتهاك القوانين وممارسة الفساد

لمنبثقة عن منظمة التجارة الدولية وما نتج عنها من حرية لتدفق السلع نتيجة الأحكام ا :لمو الفساد المع - 15
وظهور التجارة  استغلال اختراق القوانين الدوليةوالخدمات والعمالة والتكنولوجيا عبر العالم، مما يؤدي إلى 

  .الإلكترونية

  :العلاقة بين الفساد المالي والإداري - �لثا

Ç الات لعلى كافة الأصعدة  ةره السلبي7ينعكس الفساد المالي والإداريiثيره الفرد واÈ يشمل في
  .لأخلاق والنظامومنافية لواiتمع والوطن على حد سواء، فالفساد جريمة مخالفة للدين 



 أسباب الفساد المالي وآ�ره وسبل مكافحته:الثانيل صالف

- 53 - 

أن الفساد المالي يشمل الأعمال التي تؤدي إلى الكسب الحرام كجرائم السرقة والر0  البعضحيث يرى 
   .)1(الكسب الحلال كالغش والتدليس والاحتكار أمامأو تقف عائقا وبيوع الذرائع الربوية 

أما الفساد الاقتصادي بشكل موسع فإنه القيام بعمل مناف للقوانين والأخلاق يتم بواسطة شخص 
عند تقاضيه أو الحصول على وعد بتقاضيه أموال داخل أو خارج نطاق القنوات الشرعية بغرض الانتفاع 

   .)2(تسهيلات سرية ذات صلة 0لموقع لهذا الشخص لعملاء خارجيين الشخصي مقابل تقديم

الفساد تصب في مجملها على أن أما الفساد الإداري فقد تناوله الكثير من الباحثين ومن زوا� مختلفة 
الإداري يعتبر نوعا من السلوك المخالف للأعراف الاجتماعية والقيم الدينية والأخلاقية، بقصد تحقيق منافع 

  .خصيةش

أنه إذا فسدت  و0لنظر إلى التعريفات السابقة نلاحظ أن هناك تداخلا وتشا¨ا بينهما فمن المعروف
حيث توجد بينهما علاقة من حيث طبيعة العمل الرقابي الإداري وكذلك العمل الرقابي  ،)3( الإدارة فسد المال

تج عنه خلل مالي والخطأ المالي ينتج عنه خطأ لوظيفيتين، ذلك أن الخلل الإداري يناتشابك بين نظرا للالمالي 
  .إداري

يعتبر الفساد المالي سلوك سيء ومنحرف، يترتب عليه خسائر مادية كبيرة للمواطنين ومؤسسات و 
، العام ن غنا عنها كالديهي فياiتمع، ويؤثر على تنمية الوطن، ومن ثم على الدولة :كملها، مما يحملها أعباء 

  .الدولة إن استشرى هذا الفساد ولم تتحكم في المال العام وقد تتدهور سياسة

لاصة أن هناك علاقة وثيقة بين الفساد المالي والإداري إلا أن الفساد الإداري لتعدد صوره يعد والخ
لا  التيكثير من الأحيان على جريمتي الفساد المالي والإداري   فيوالذي ينطوي  ،أكثر شمولا من الفساد المالي

  .لفصل بينهمايمكن ا

                                           
1)

 
،  أكاديمية ²يف  2، أبحاث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، جدور أجهزة القضاء والتنفيذ في مكافحة الفسادالخضيري حمد بن عبد العزيز،  )

  .794، ص 2003، العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الر�ض
2)

 
  ،  أكاديمية ²يف العربية للعلوم الأمنية 2أبحاث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، جالفساد وأثره في القطاع الخاص، عبد الله حسن بونعامة،  )

  .587، ص �2003ض، مركز الدراسات والبحوث، الر 
3)

 
  .242، ص 1994، دار العلم، جدة، 1ط، الإسلامي والمعاصر والتجربة السعودية الرقابة الإدارية المنظورالضيحان عبد الرحمان،  )
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  الماليأنواع الفساد : المطلب الثاني
ووفقا  ا لطبيعة النظام الحاكم ومؤسساتهيعتبر الفساد ظاهرة متعددة الأشكال والمستو�ت، تتنوع تبع

وفساد كبير ومنهم من قسمه إلى صغير  إلى فساد بين الفسادقسم من  الخبراء ومن ،للظروف والعوامل القائمة
  .وفساد تجاري وسياسي فساد مالي وإداري،

  الكبير والفساد الصغيرالفساد  -أولا

واتساع  هوتشابكالفساد حجم ويمكن التمييز بين الفساد الكبير والفساد الصغير انطلاقا من معيار 
  )1( :وهما وآلياته دوائره وترابط حلقاته

التي تملك  ل السلطة العليايه النخبة في هيكويسمى أيضا 0لفساد الفوقي والذي تقع ف :الفساد الكبير - 1
علاقات ومصالح متشابكة وواسعة مع ممثلي الشركات الكبرى وتسيطر على مراكز القرار السياسي 

والتي تظهر سطو\ا ونفوذها القوي بشكل واضح ومباشر في الاستثمارات الحكومية والمقاولات  ،والاقتصادي
  ؛الكبيرة وفي �ب القروض والأراضي والأملاك العامة

ويسمى أيضا 0لفساد التحتي وهو فساد المستو�ت السفلى والذي تغلغل في المفاصل  :الفساد الصغير - 2
وإدارات   الإدارية لأجهزة الدولة، كالإيرادات الضريبية والجمركية والمؤسسات المالية الحكومية الأخرى أو الخاصة

  .منح التراخيص وأجهزة الرقابة والتفتيش

م يعتبر شائعا إلا أنه من الصعب أحيا² الفصل بين مستويي الفساد الفوقي ورغم أن هذا التقسي
 .والتحتي بحكم الترابط والتأثير المتبادل بين المستويين

  :فساد مالي وإداري، وفساد تجاري وسياسي - �نيا

  .موضوع بحثنا مع الإشارة إلى النوعين الآخرين يمثلحيث سنتطرق إلى الأول 0لتفصيل والذي  

يعتبر الفساد المالي والإداري كنوع واحد لارتباطهما ببعضهما كما أشر²  :المالي والإداريالفساد  - 1
سابقا فغالبا ما يكون الدافع للفساد الإداري هو تحقيق مصلحة شخصية والتي تكون في معظم الأحيان مالية، 

الغش،  الابتزاز السلطة أو النفوذ الرشوة، الاختلاس، استغلال: حيث Íخذ هذا النوع أحد الأشكال التالية
  .التزوير، الاحتيال الضريبي

                                           
1)

 
  .53-52، ص 2010، اليمن، 1، طالمرصد اليمني لحقوق الإنسانخارطة الفساد في اليمن، يحيى صالح محسن،  )
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تفاق بين إ"ا ى أ�أيضا علتعرف  كما،  ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق 0طل تعرف :�او  :الرشوة -أ
شخصين يعرض بموجبه أحدهما على الآخر عطية يقبلها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في أعمال 

   .)1("وظيفته

ن خلال هذا التعريف يتبين الخطر الكبير الذي تنطوي عليه هذه الآفة على التنمية الاقتصادية وم
  .اليةوالاجتماعية المنشودة بترشيد الإنفاق العام لضمان تحقيق المشاريع العمومية لأهدافهما بكفاءة وفعّ 

فهي  نفعة غير مشروعةما للحصول على محيث تعتبر الرشوة اتجار :عمال الوظيفة العامة واستغلاله 
حسب هذا التعريف تتعلق 0لموظف العام، وعن طريق الاتفاق مع صاحب الحاجة على قضاء حاجته بمقابل 

  .أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل يدخل في نطاق وظيفته

" بيةالرشوة الإيجا"وتجدر الإشارة إلى أن جريمة الرشوة تتشكل من جريمتين مستقلتين هي جريمة الراشي  
   .)2(وهو الاتجاه الذي أخذ به المشرع الجزائري" الرشوة السلبية"وجريمة المرتشي 

  )3( :وÈخذ الرشوة الأشكال التالية

والذي ينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة سواء : ربط الموظف العام لأداء عمله 0لحصول على رشوة - 
  ؛ه حق أو 0لامتناع عن أداء عمل ما لم يحصل على الرشوة:داء العمل المنوط به مقابل ما يحصل عليه دون وج

ويقصد بذلك كل فائدة يحصل عليها من يرتشي سواء كانت مادية : المقابل المادي أو المعنوي أو الوعد ¨ما - 
  ؛أو غير مادية

م به أو وهو ما يحصل عليه الموظف العام من المستفيد من العمل الذي قا: المكافأة اللاحقة لأداء العمل - 
  .اجبا\ا نتيجة الرجاء أو التوصيةخل بو أمن أعمال وظيفته أو  القيام بعملمتنع عن إ

  )4( :وتدفع الرشوة عادة لأحد الأغراض التالية    

  ؛الحصول على حقوق أو مزا� 0طلة - 

  ؛ةلإبطال واجبات أو التزامات مستحق - 

                                           
1)

 
  .425، ص 1996، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2ج،أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي بلحاج الغربي، )
2)

 
لمركز الجامعي بخميس مليانة امداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول الإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية، الإداري والرشوة،  الفسادسليمان،  سةافبو  )

  .6 ، ص04/12/2006- 03  
3)

 
  .25، مرجع سابق، ص عولمة الفساد وفساد العولمةحمدي عبد العظيم،  )
4)

 
  .29-28، مرجع سابق، ص الفساد والعولمة تزامن لا توأمةعامر الكبيسي،  )
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  .أو متوقع علدفع ضرر أو خوف أو خطر واق - 

 الأخير ينبغي الإشارة إلى أنه في حالة استشراء الرشوة في اiتمع فإ�ا ستؤدي إلى ا�يار بنيان وفي         
التنظيمات الرسمية وضعف الأجهزة الرقابية وازد�د احتمالات تورطها في حماية الفساد ومزاولة أفعاله وهو ما 

 .ل �0يار نظام الحكمعجِّ يُ 

سرقة المال العام أو التواطؤ في سرقته من جانب الشخص  لمقصود هناوا :السرقة والاختلاس والتزوير - ب
المسؤول عن إدارته وحمايته في أحد أجهزة الدولة وتحويل هذا المال العام المختلس لصالح الشخص المختلس أو 

  .أحد شركائه

البنوك وغالبا ما يقوم ¨ذا السلوك الفاسدون السياسيون والمسؤولون الحكوميون كسحب قروض من   
أو  المملوكة للدولة بفوائد مخفضة، والاستيلاء على بعض الممتلكات العامة عن طريق التزوير في الأوراق الرسمية

  .والعملاتكما يشمل التزوير الشهادات الدراسية  ،)1(رها لفترة زمنية طويلة بمبالغ زهيدةاجاستئ

شياء العينية العائدة للدولة أو للمؤسسات وتقع السرقة عادة على الأموال النقدية أو المواد أو الأ  
كأن يتم تزوير   ،والهيئات التي تمول من قبلها، والتي تتطلب إجراءات إدارية وترتيبات إجرائية للتغطية عليها

  .وإضافة معلومات كاذبة عليها هاالمستندات أو إتلاف بعضها أو تحريف

يرتبط 0لفساد ويصب فيه سواء كان في  فالغش بكل أشكاله وصوره نمط سلوكي :الغش والتدليس - ج
  .المعاملات الاقتصادية أو المدنية

أو خلط الجيد اللبن 0لماء  كخلطبغيره   شيءخلط  أوإظهار جودة ما ليس بجيد  :نهف الغش عرَّ يُ   
  .0لرديء 

مشروعة أو التزييف المتعمد للحقائق والمعلومات العامة للحصول على مزا� مالية غير ": أيضاف ويعرّ      
أنواع للغش أهمها الغش التجاري والصناعي والصحي والمتعلق 0لأغذية والأدوية  ناكوه  .)2("غير قانونية

إلخ 0لإضافة إلى الغش العلمي والمهني والفني والذي يعد أخطر من ...والمقاييس والمكاييل والنقود والأسعار
 .الفساد في المواد والأشياء

                                           
1)

 
ستراتيجية، جامعة دمشق، ، مجلة الدراسات الإمكافحته وإستراتيجية الحد من تناميه ومعالجته -دوافعه-أسبابه-الفساد أشكالهز�د عربية بن علي،  )

  .2، ص 2005، 96العدد 
2)

 
  .4، ص2006ماي القاهرة،  10إلى  7 ، لقاء علمي ما بيندور التقنيات الحديثة للكشف عن الغش والفسادمحمد عبد الله ولد محمد سالم،  )
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ويظهر في الحالات التي يقوم ¨ا الموظف الحكومي 0ستخدام سلطته لتحقيق  :النفوذاستغلال السلطة أو  - د
  )1( :هدف آخر غير المصلحة العامة ومن أهم مظاهر استغلال النفوذ نجد

ين وإعطائهم ميزات معينة ومن مفاهيمها نيي تفضيل بعض المسؤولين لأشخاص معوه: المحسوبية - 
  ؛ختيار الأقارب وأهل العشيرةالمحا0ة الشخصية القائمة على ا

م في : الوساطة -  وهي قيام الأشخاص ذوي النفوذ في الدولة 0لتوسط لدى المسؤولين لتعيينهم أقار̈
  ؛للعمل ممتهملاءمؤسسات الدولة وبغض النظر عن مدى 

وذلك من خلال تسخير الموظف العام استخدام الأدوات والأشياء الخاصة : الاتجار bلوظيفة -      
لإدارة بنية الانتفاع الشخصي، وتكون متاجرة الموظفين 0لوظيفة العامة على حساب الصالح العام والتربح 0

  ؛غلا موقعه الوظيفي بدلا من المحافظة على أموال وممتلكات الإدارةستوالكسب من ورائهما م

ة ذلك عدم الحضور في ويتمثل في مخالفة الموظفين للأنظمة واللوائح ومن أمثل: ب الوظيفيالتسيُّ  -     
واجبا\م  عدم أداء أو ، وعدم الوجود في مكان العملوالانصراف قبل �اية الوقت المحدد المواعيد المحددة

والانصراف للقيام :عمال خاصة ¨م خلال وقت  هم:عمال خارجة عن مهام وأعمالهم الوظيفية، الانشغال
  ؛الدوام الرسمي

لسلطة الممنوحة له في تكليف الموظفين الذين يعملون تحت إمرته لالموظف ويقصد به إساءة  :الابتزاز -   ه
بقضاء مصالحه وخدمة أغراضه، وقد يكون الموظف ذا منصب يحتاج إليه العامة، فيسيء استعمال السلطة 

  ؛واستغلالها لتسخير الناس وابتزازهم، مستغلا حاجة الناس إليه

 لة عدم تقديم ما يطلب منهم يقوممعهم و\ديدهم :�م في حا وقد يصل الأمر إلى تخويف المتعاملين     
الأمر   ¯يذائهم بدنيا أو نفسيا أو القبض عليهم أو مراقبتهم أو تلفيق التهم لهم والإساءة إلى سمعتهم بين الناس

  .الذي يجعلهم يستجيبون لمطالبهم

  :الإضرار bلأموال والمصالح العامة -و 

  )2( :وع من الفساد أحد الأشكال التاليةوÍخذ هذا الن          

                                           
1)

 
في العدالة  ،)غير منشورة(، أطروحة ماجستير مكافحة الفسادتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة و  معوقاتفيصل بن طلع بن طايع المطيري،  )

  .37-35، ص 2008الجنائية، جامعة ²يف للعلوم الأمنية، الر�ض، 
2)

 
، ص 2007، دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية، الر�ض، الفساد الإداري أنماطه وأسبابه وسبل مكافحتهخالد بن عبد الرحمان بن عمر آل الشيخ،  )
32.  
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والمال الذي يقع عليه الاستيلاء هو كل ما يمكن حيازته أو الانتفاع  :الاستيلاء على المال العام - 
   ؛به، أ� كانت قيمته مادية أو معنوية، وسواء استولى عليها الموظف بنفسه أو سهل لغيره الاستيلاء عليها

من خلال إضاعة المال الذي يجب المحافظة عليه إما لتحقيق أغراض وذلك  :تبديد المال العام - 
شخصية اجتماعية أو حزبية أو ترفيهية تخدم مصالح فئة معينة، كإنفاق مؤسسات الدولة من المال العام بشكل 

  ؛مفرط ومبالغ فيه على المؤتمرات والبعثات

بتة أو منقولة أو أوراق مالية أو كأن يقوم الموظف بتخريب وإتلاف أموال 7: إتلاف المال العام - 
النار عمدا  غيرها للجهة التي يعمل ¨ا أو يتصل ¨ا بحكم عمله كهدم بناء أو تحطيم وسيلة النقل، أو إشعال

  ؛¯حدى وسائل الإنتاج

ويقصد ¨ا عدم المحافظة على : إفشاء المعلومات السرية أو السكوت عن الاختلاسات والسرقات -ل
  ؛ة وما تتضمنه من معلومات وبيا²ت وو7ئق، أتيح للموظف بحكم منصبه الاطلاع عليهاالأسرار الوظيفي

ويقوم بمثل هذا الفساد رجال الأعمال من القطاع الخاص فهؤلاء يدفعون : التهرب الضريبي والجمركي - م
بيا، أو لفترة طويلة نس م على تخفيض ضريبي أو إعفاء ضريبيللمسؤولين الحكوميين بغية حصوله ىالرشاو 

 بتغيير ين الحكوميينولؤ تخفيض الرسوم الجمركية أو إعفائهم منهما، وفي كثير من الأحيان يقوم هؤلاء المس
مواصفات السلع المستوردة على الورق لتخفيض حجم الرسوم الجمركية الواجب دفعها لخزينة الدولة مقابل 

  ؛)1(حصولهم على رشاوى

لحكوميون في الدول النامية لتهريب الأموال التي حصلوا عليها بطرق ولون اؤ يقوم المس: �ريب الأموال - ص 
0 والولا�ت المتحدة الأمريكية غير قانونية وغير شرعية إلى المصارف وأسواق المال للدول الأجنبية خاصة وأورو 

  .على شكل ودائع في بنوك تلك الدول لقاء فوائد مرتفعة لاستثمارها

  :الفساد التجاري - 2

ه السلوك الإجرامي والمتعلق بعملية البيع والشراء دوليا ومحليا ¨دف الحصول على أر0ح  ويقصد ب 
0لإضافة إلى عايير الدولية والمحلية للصناعة كبيرة دون وجه حق، كبيع سلع مخالفة للمواصفات القياسية أو الم

  .)2( غش العلامات التجارية والتهريب للسلع

                                           
1)

 
  ..2، مرجع سابق، ص مكافحته وإستراتيجية الحد من تناميه ومعالجته -دوافعه-أسبابه-الفساد أشكالهز�د عربية بن علي،  )
2)

 
  .39-38، مرجع سابق، ص عولمة الفساد وفساد العولمةحمدي عبد العظيم،  :لمزيد انظرل )
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  :الفساد السياسي - 3

مثل أساسا في فساد الحكام ورجال الأحزاب السياسية وأعضاء الحكومة والبرلمان ورؤساء والذي يت   
اiالس الشعبية وأعضاؤها والتي تتجلى في صور استعمال الأموال العمومية لصالح حملا\م الانتخابية على 

  .حساب المترشحين الآخرين، وأشد هذا الفساد اختلاط مال الحاكم مع المال العام

فقد يكون  ،)1( الفساد العرضي، والمؤسسي والمنتظم: يمكن التمييز بين أنواع أخرى للفساد هيكما 
الفساد حالة عرضية لبعض الأفراد السياسيين أو الموظفين العموميين أو مؤقتا وليس منتظما، وفي حالات 

ي دون غيرها من أخرى يكون الفساد موجودا في مؤسسات بعينها أو في قطاعات محددة للنشاط الاقتصاد
القطاعات الأخرى وذلك كوجود بعض الموظفين الرسميين والفاسدين في بعض الوزارات والقطاعات 

  :وله ملامح تميزه هي.المختلفة

  ؛أنه متجسد في بيئات ثقافية واجتماعية معينة - 

  ؛يميل لأن يكون احتكار� - 

  .فساد منظم ويصعب تجنبه - 

  مؤشرات الفساد: المطلب الثالث
اك العديد من المؤسسات المتخصصة والتقارير التي تتعرض لقياس وتحليل ظاهرة الفساد على هن

  :نجدالمستوى العالمي، إلا أن أكثرها دقة وشمولا 

ويركز على مجموعة من )∗(مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر سنو� عن منظمة الشفافية الدولية، - 
  ؛اد، تنفذها مؤسسات بحثية مستقلة في معظم دول العالماستطلاعات الرأي حول الجوانب المباشرة للفس

مؤسسة "و" وول ستريت"دليل الحرية الاقتصادية، ويصدر سنو� على المستوى العالمي عن صحيفة  - 
وكيفية تدخل   الأمريكيتين، حيث تشمل معايير التصنيف فيه الاستثمارات والإعفاءات الضريبية" التراث

                                           
1)

 
، 2004، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، ابه آ�ره وعلاجهالفساد الاقتصادي أنواعه أسبعبد الله بن حاسن الجابري،  )
  .16ص

وتصدر في معظم الدول برلين، تعُنى 0لشفافية وكبح الفساد ولها فروع  في 1993منظمة عالمية غير حكومية Èسست عام  هيمنظمة الشفافية الدولية  ) ∗(
تصنف بمقتضاه الدول حسب دراسات واستبيا²ت وعمليات مسح تقوم ¨ا مع أكاديميين ورجال أعمال ومحليين  1995المنظمة تقريراً سنو�ً منذ عام 

  .والدولي  رسالتها دعم النزاهة على المستويين المحلي ،لأداء الدول المالي
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عية أو القانونية، استقلال القضاء وقدرته على حسم النزاعات التجارية دون تدخل الحكومات والقضا� التشري
   .)1(ومعايير أخرى ذات علاقة غير مباشرة بجوانب الفساد، سياسي

 .وسنتطرق إلى مؤشر مدركات الفساد 0عتباره أهم مؤشر معتمد لقياس الفساد

  : مؤشر مدركات الفساد تعريف -أولا

الدول طبقا لدرجة إدراك وجود الفساد في الدولة، وهو مؤشر مركب يعتمد على هو مؤشر يقيم ويرتب 
بيا²ت ذات صلة 0لفساد تم جمعها عن طريق استقصاءات متخصصة قامت ¨ا مؤسسات مختلفة ومستقلة 
وحسنة السمعة، ويركز المؤشر على الفساد في القطاع العام، حيث تطرح الاستقصاءات المستخدمة في إعداد 

ؤشر على المدركات لأنه من الصعب تقييم مستو�ت الفساد في مختلف الدول بناء على الخبرة العلمية الم
  .المستو�ت الحقيقية للفسادمن التجريبية كالمقارنة مثلا بين عدد 

ئك الأكثر تصادما رنة يتم بناء على خبرة ورؤية أولإن الأسلوب الوحيد لجمع المعلومات بغرض المقا
   .)2(مع واقع الفساد في دولة مابشكل مباشر 

المالية و0لتجارة في تلك الدول،   0لتوظيفاتويعطي هذا المؤشر لمحة عن آراء صانعي القرارات المتصلة 
 مرتبة كما أنه يراكم إدراك الناس لقضية الفساد ويلفت اهتمام الحكومات للصورة السلبية التي يخلفها تدني

  .سبب آخر لتلك الحكومات لتصحيح الأوضاع ما يقدمالبلاد على سلم المؤشر، 

  :خطوات احتسابه - �نيا

  )3( :وتتمثل الخطوات المتبعة في احتساب مؤشر مدركات الفساد فيما يلي

لعمل على ترجمتها إلى مقياس ا أيتوحيد البيا²ت المتوفرة عن طريق المصادر الفردية  :الخطوة الأولى - 1
تقنية التطابق المئوي والتي يتم بموجها أخذ التصنيفات المختلفة للدول التي ويتم استخدام هنا ما يعرف ب موحد،

وتعتبر هذه الطريقة مجدية من أجل الجمع بين جميع المصادر على . يتم الإبلاغ عنها من كل مصدر فردي
                                           

1)
 

  .63، مرجع سابق، ص خارطة الفساد في اليمنيحيى صالح محسن،  )
2)

 
  :متاح على الموقع .21، ص 2008أيلول  23، منظمة الشفافية الدولية، برلين، في الدول منخفضة الدخل الفسادهوغيت لابل،  )

         www.libyan-national-movement.org/.../cpi_2008_press_kit_arabic_230908.pdf     ريخ الاطلاع®
04/05/2011 .   
3)

 
                                     :، المنظمة العربية لمكافحة الفساد، متاح على الموقع2010 مراجعة لـ مؤشر مدركات الفساد لعامهشام يحيى،  )

http://www.arabanti-corruption.org/index.php?option=com_content&view=article&id=245:-

2010- &catid=28:2010-02-02-16-59-54&Itemid=120&lang=en   27/02/2011 ®ريخ الاطلاع.    
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ى جميع في حين يعيب هذه التقنية خسارة بعض المعلومات، إلا إ�ا تسمح 0لإبقاء عل. وتوزيعا\ا اختلافها
على  10و 0 بيننحصر جميع النقاط وتالنقاط التي يتم الإبلاغ عنها ضمن حدود مؤشر مدركات الفساد، 

   ؛مدركات الفساد مقياس مؤشر

يزيد ما وهذا الحصول عليها النقاط التي تم  لجمع" بيتا" بطريقةفتتضمن إجراء ما يعرف  :الخطوة الثانية - 2
ل التي يتضمنها مؤشر مدركات الفساد كما يجعل من الممكن إجراء مقارنة بين ع الدو يالمعياري بين جم الانحراف

  ؛ساو�ً من النقاطتم ا�ا أحرزت عددأأكثر الدول دقة والتي يبدو 

مدركات الفساد من خلال احتساب المتوسط لجميع  يتم تحديد مجموع النقاط على مؤشر :الخطوة الثالثة - 3
 ؛ةالقيم التي تم توحيدها لكل دول

مدركات الفساد على مؤشر  إحرازهأما فيما يتعلق 0لنتائج، فيكون مجموع النقاط الذي تم : الخطوة الرابعة- 4
، وأعلى القيم وأقلها والتي تم منحها لكل دولة وفقاً النقاطوكذلك التصنيف بموجب هذا المؤشر مقرونين بعدد 

يدعى  اتحديد درجة الثقة وفقا لم مع،لكل دولة ةالمعياري ودرجة الثق الانحرافلمصادر البيا²ت، وكذلك 
  .على الدقة الكامنة للنتائج 0لاستدلالالتي تسمح و  ،non-parametric (Bootstrap( بمنهجية

   :2010لسنة مدركات الفساد  مؤشر تصنيف الدول حسب -�لثا 

2010وفقاً لمؤشر مدركات الفساد للعام 
وسنغافورة المراتب  لنداونيوزي الدنمركفقد احتلت كل من ، )1( 

في  في حين استمرت الحكومات التي تتسم بغياب الاستقرار 9,3نظراً لتحقيقها مجموعة من النقاط بلغ  الأولى
فقد حصلت كل من أفغانستان وميانمار على المرتبة قبل الأخيرة بمجموع من النقاط يعادل ، الأخيرةالمراتب 

  .1.1خيرة بمجموع من النقاط يعادل في حين احتلت الصومال المرتبة الأ 1.4

 والبالغ المؤشر على المدرجة الدول أر0ع ثلاثة حوالي فإن ،2010 للعام الفساد مدركات مؤشر حسبو 
 بين ما يتراوح للنقاط مقياس على ةخمس عن يقل النقاط من مجموعة أحرزت قد العالم، حول دولة 178 عددها

 إلى يشير مما الفساد، من منخفضة مستو�ت على ويدل 10و الفساد من كبير مستوى وجود على ويدل 0
  .حقيقية فساد مشكلة وجود

  . أفريقيا وشمال الأوسط الشرق منطقة والجدول التالي يبين تقييم الفساد في

                                           
1)

 
    .2010-2009نظمة الشفافية الدولية تقريري م )
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   أفريقيا وشمال الأوسط الشرق لمنطقة 2010-2009 لعام الفساد مدركات مؤشر :)1-2(جدول رقم

 )جديد( 2010 2009 السنة

 الدول
الدرجة من 

10 

الترتيب 
 دوليا

الترتيب 
 عربيا

الدرجة من 
10 

الترتيب 
 دوليا

الترتيب 
 عربيا

 1 19 7.7 1 22 7.0 قطر

 2 29 6.3 2 30 6.5 الإمارات

 3 41 5.3 3 39 5.5 عمان

 4 48 4.9 4 46 5.1 البحرين

 5 50 4.7 5 49 5.0 الأردن

 5 50 4.7 6 63 4.3 السعودية

 7 54 4.5 8 66 4.1 الكويت

 8 59 4.3 7 65 4.2 تونس

 9 85 3.4 9 89 3.3 المغرب

 10 91 3.2 10 111 2.8 جيبوتي

 11 98 3.1 10 111 2.8 مصر

 12 105 2.9 10 111 2.8 الجزائر

 13 127 2.5 13 126 2.6 سور�

 13 127 2.5 14 130 2.5 لبنان

 15 143 2.3 14 130 2.5 موريتانيا

 16 146 2.2 14 130 2.5 ليبيا

 16 146 2.2 17 154 2.1 اليمن

 18 172 1.5 18 176 1.5 السودان

 19 175 1.5 18 176 1.5 العراق

 20 178 1.1 20 180 1.1 الصومال

  .)2010 – 2009( ـتقريري منظمة الشفافية الدولية لمن إعداد الطالب بناء على : المصدر
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  :تاليةمن خلال الجدول يمكن تقديم الملاحظات ال 

إن إدراج الدولة في المؤشر لا يعني 0لضرورة وجود فساد ¨ا وإنما يتعلق ذلك بمدى توفر معلومات  - 
  ؛عن الفساد في الدولة

 للمرة الأوسط والشرق العربية الدول أفضل قائمة قطر تصدرت  2010 لمؤشر مدركات الفساد  وفقاً -       
 حصلت كما  ،29 المرتبة في العربية الإمارات بعدها وحلت عالميا، 19 المرتبة محتلة الشفافية حيث من الثالثة
 الصومال احتلت حين في 1.4 يعادل النقاط من بمجموع الأخيرة قبل المرتبة على وميانمار أفغانستان من كل

سنة عالميا  98نجد أن الجزائر احتلت مرتبة متأخرة أي  بينما، 1.1 يعادل النقاط من بمجموع الأخيرة المرتبة
عليها بذل المزيد من الجهود في مجال مكافحة  هإلا أنَّ  2009 سنةمقارنة برتبة  13رغم تحسن ترتيبها ب  2010
  ؛المالي الفساد

وجود مستو�ت فساد مرتفعة في كثير من الدول الثرية والفقيرة، مما يجعل لزاما على الدول المتطورة  - 
  ؛الشركات العالمية، وعلى المؤسسات التجارية الخاصة الالتزام ¨ا تنفيذ المواثيق الدولية لكبح الرشوة من قبل

دخول  درجة البلد مؤشر للدلالة على مستوى الفساد المدرك فيها، أما ترتيب الدولة فقد يتغير iرد - 
  ؛دولة جديدة أو خروج دولة أخرى

 وجود الفساد في الدولة ب الدول طبقا لدرجة إدراكم ويرتِّ ومما سبق فإن مؤشر مدركات الفساد يقيِّ 
  .وهو مؤشر مركب يعتمد على بيا²ت ذات صلة 0لفساد ثم جمعها عن طريق استقصاءات متخصصة

  

  

  

  

  

  وآ�ره والإداري  الماليأسباب الفساد : لمبحث الثانيا
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مما ينجم عنها آ7ر على كافة  ،ها وأسبا¨ايعتبر الفساد المالي والإداري ظاهرة خطيرة لها أبعاد
  .والسياسية ،الاجتماعية صعدة، وفي كل اiالات الاقتصاديةالأ

  أسباب الفساد المالي والإداري: المطلب الأول
على أنه هناك ستة أسباب  المختصينللفساد المالي والإداري أسباب كثيرة ومتداخلة ولكن يتفق بعض 

  :رئيسية، نوضحها في الشكل التالي

  المالي والاداري أسباب الفساد :)1-2(رقم شكل                      

  

  

  

  

  

                

         

، الفساد الإداري في الدول النامية أسابه، أشكاله، آ�ره، واستراتيجيات مكافحتهمحمد زيدان، قورين حاج قويدر،  :المصدر   
، المركز الجامعي بخميس  2006مبر ديس 04و 03مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول الإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية يومي 

  .4مليانة، ص

  :الأسباب الاقتصادية -أولا

وتتمثل الأسباب الاقتصادية للفساد لفساد إلى البحث عن الربح السريع، ترجع النظرية الاقتصادية ا 
  :في الدوافع المادية أو المالية والمتمثلة خاصة فيما يلي

ا يدفعه إلى البحث عن مصادر أخرى للدخل لإشباع حاجاته انخفاض مستوى الدخل لمرتكب الفساد، مم - 1
  ؛المعيشية، فيلجأ إلى الرشوة أو الاختلاس أو الاتجار في الممنوعات

ي
ي وإدار

فساد مال
  

  سلوك الموظف

 اقتصادية

 اجتماعية وثقافية

 سياسية

 قانونية

 يميةإدارية وتنظ

 شخصية



 أسباب الفساد المالي وآ�ره وسبل مكافحته:الثانيل صالف

- 65 - 

وغياب الشفافية في  والبطالة والتنافس غير المشروع في السوق الخاص وسيادة الاحتكارانتشار الفقر  - 2
  ؛)1(اتناقصالعقود الحكومية والم

ما ارتفعت درجة سيطرة هذا مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي 0عتبار أنه كلَّ  درجة ارتفاع - 3
القطاع على الأنشطة الاقتصادية كلما زاد الميل نحو الفساد في ظل ما ينطوي عليه القطاع العام من بيروقراطية 

ط دون وجود دور لآليات السوق وعلى عملية التخطي ،لا \تم بعملية الإنتاج بقدر تركيزها على نشاط التوزيع
  ؛)2(الحرة في تخصيص الموارد، الأمر الذي يفتح اiال واسعا أما ممارسات الفساد المتعددة

إن التوجه من الاقتصاد الشمولي والمركزي إلى الاقتصاد الحر واتجاه الحكومات إلى : التوجه نحو السوق الحر - 4
الفساد واستفحاله، نتيجة الإغراءات المالية، خاصة في العقود  يفتح اiال أمامستقليل القيود والرقابة، 

  ؛والصفقات العمومية الوطنية والدولية

تكليف أجهزة الدولة الحكومية أو القطاع العام :عباء ومهام تتطلبها برامج التنمية وما يستلزمه ذلك من  - 5
ن تمكينها من بناء مؤسسا\ا وتطوير منحها صلاحيات واسعة ومدها بمواز²ت واعتمادات مالية كبيرة، دو 

قدرا\ا وÈهيل كوادرها وتحسين قيادا\ا ضد احتمالات الانحراف والاستغلال أو إخضاعها للمتابعة والرقابة 
والمسائلة فتتصرف في المال العام دون رقابة مالية أو محاسبية وهذا يعد مناخاً ملائماً لانتشار الفساد 

  ؛)3(والرشوة

توزيع الموارد الاقتصادية على السكان  دية تحقيق التوازن أو العدالة فية السياسات الاقتصاعدم مراعا - 6
فتؤدى إلى اختلال توزيع الدخل بين فئات وشرائح اiتمع، مما يمكن الأغنياء من استغلال الفقراء وذوى 

   .)4(الدخل المحدود من الموظفين وتوريطهم لمضاعفة أر0حهم ومكاسبهم غير المشروعة

                                           
1)

 
  .56-53، مرجع سابق، ص ص عولمة الفساد وفساد العولمةحمدي عبد العظيم،  )
2)

 
، رسالة ماجستير، )2006- 1994(للفرد الفلسطيني  الفلسطينية وأثر محاربته في تعزيز الانتماء الوطنيالوطنية الفساد في السلطة محمد زهير،  )

  .28، ص 2010جامعة ²بلس، 
3)

 
-10، ورشة عمل حول حماية المال العام والحد من ممارسات الرشوة والفساد، بيروت، حماية المال العام ومحاربة الرشوة والاختلاسمحمد خالد المهايني،  )
  .35، ص2009مايو  11
4)

 
، الموظف العام وحماية المال العام ى العربي الأول حول واجبات ومسؤوليات، الملتقآليات المتابعة المالية للحد من الفساد الوظيفيعادل السن،  )

  .14، ص2008ديسمبر  24-21مراكش، 
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  :الأسباب الاجتماعية - �نيا

وهي ²تجة عن تداخل العلاقات الاجتماعية مع العلاقات المادية والاقتصادية والتطلعات الطبقية،  
وهي مجموعة من الأسباب تفرزها العادات والتقاليد والأعراف السائدة في اiتمع، والتي تولد ضغوطا اجتماعية 

ظاهرة الفساد المالي والإداري من خلال عمليات المحسوبية، الرشوة، استغلال  المناخ المناسب لنمو وانتشار \يئ
  .إلخ...النقود، الاختلاسات

  :فيما يلي الأسبابوتتمثل هذه 

الشخصية في الحياة الاجتماعية له أثر كبير في تفشي الفساد فانتشار طبيعة اiتمع وبروز أهمية العلاقات  -1 
والجهوية على حساب المصالح الوطنية يؤدي إلى نمو بيئة فاسدة تشجع على أعمال الولاءات الأسرية والقبلية 

  ؛الفساد

و0لتالي فهو  ،�ب المال العام لكونه لا يخص شخص بعينة ريسود في بعض اiتمعات نظرة نفعية تبر  -2 
هاء دنوعا من ال حق مشاع، وكلما نجح الموظف في تعظيم استغلال منصبه رغبة في الثراء والريع اعتبر ذلك

  ؛)1(والمهارة والذكاء

 إذاحيث تتداخل العلاقات الاجتماعية والمالية فتحدث الوساطة والمحسوبية خاصة : تزاوج السلطة والمال - 3
  ؛ما ترتب على ذلك تربح ذوي السلطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 طبقات اiتمع وتطلع الفقراء لمحاكاة وتزداد خاصة في حالة وجود فجوة كبيرة بين: التطلعات الطبقية -4 
  ؛الأغنياء وتقليدهم، وازد�د أحلام الثراء السريع الذي قد يدفعهم إلى الفساد

حيث مازالت العديد من الدول تعاني الأقليات فيها من التمييز العنصري الأمر الذي : التمييز العنصري -5 
والذي قد يترجم إلى  ،ها الرغبة في الانتقاملدييتولد يؤدي إلى تردي أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ف

   .)2(للحصول على دخل يساعد هذه الأقليات على تلبية رغبا\ا سلوكيات فاسدة

                                           
1)

 
  .305، ص 2003  أكاديمية السادات، مصر، مجلة البحوث الإدارية،، 2ط، الفساد الإداري في الدول الناميةعبد الله بن عبد الكريم سالم،  )
2)

 
ول النامية، القاهرة، ، ورقة قدمت إلى ندوة الفساد والتنمية، مركز دراسات وبحوث الدارسات غير الأخلاقية في الإدارة العامةالممعطية حسين أفندي،  )

  .57، ص 1999
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  :الأسباب السياسية - �لثا

هناك مظاهر سياسية مختلفة وراء شيوع ظاهرة الفساد والتي تتباين في شد\ا طرد� مع تنامي الفساد 
  )1( :أهمها

ال يستند إلى دستور ديمقراطي دائم يكرس مبدأ الفصل بين عدم وجود نظام سياسي مستقر وفعّ  - 1   
السلطات، أي غياب دولة المؤسسات السياسية والقانونية والدستورية وفي هذه الحالة يغيب الحافز الذاتي لمحاربة 

  ؛لإقصاءتهميش واوال وشيوع ظاهرة التهديدالفساد بسبب غياب الدولة وسلطة القانون 

إذ أن شيوع حالة الاستبداد  ،ضعف الممارسة الديمقراطية وحرية المشاركة في إدارة شؤون الحياة العامة - 2  
  ؛والإداريالمالي السياسي والدكتاتورية في العديد من الدول يسهم بشكل مباشر في تنامي ظاهرة الفساد 

إذ  ،بط أيضا بمبدأ الفصل بين السلطاتأمر مرتعدم استقلالية القضاء أو ضعفه أو عدم نزاهته وهو  - 3   
أن استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية يضمن وجود سلطة قضائية نزيهة تمارس عملها بشكل 

  ؛عادل وتملك سلطة رادعة تمارسها على العموم دون تمييز

من خلالهما ممارسة السلطة وهو أمر  ضعف الوعي السياسي والجهل 0لآليات والنظم الإدارية التي تتم - 4  
  .يتعلق بعامل الخبرة والكفاءة لإدارة شؤون الدولة

   :الأسباب القانونية -رابعا
غياب سيادة القانون بمفهومه الشكلي والجوهري، فحينما يغيب القانون يصبح من السهل تجاوز  - 1

الدولة، ويشكل مناخ مناسب لنمو الفساد  الحر�ت وانتهاك الحقوق، ويختل التوازن بين السلطات الثلاثة في
  ؛واستشرائه في اiتمع

ا  في بعض الحالات ما يؤدي إلى تفسيرها حسب المصلحة الشخصية  - 2 غموض القوانين أو تضار̈
للموظف، وبما يتعارض مع المصلحة العامة، وعدم استقرار البيئة القانونية والتشريعية التي تحكم المؤسسات 

  ؛العمومية

                                           
1)

 
كلية ،  2009ماي  6و 5، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول آليات حماية المال العام ومكافحة الفساد يومي الفساد وسبل مكافحتهمخلوف فيصل،  )

  .5الحقوق، جامعة يحيا فارس 0لمدية، ص 
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قانون هو الذي ينظم حياة الناس وهو الذي ينظم عملية تقديم الخدمات العامة في اiتمع ومن فال
هو  غياب القانون أنعديد من الدراسات ولقد كشفت ال ،خلاله تتم عمليات المحاسبة والمساءلة للمتجاوزين

  ؛من أهم أسباب وجود الفساد

ة على الانغماس في السلوكيات الفاسدة والمنصوص المترتب الجزاءاتكما تجدر الإشارة إلى أن انخفاض  
  .عليها في القوانين لا تشكل رادعا عن ارتكاب الأعمال الفاسدة في الجهاز الحكومي

  :الإداريةالأسباب  -خامسا

ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها وغياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة إن  
 ضافة إلى0لإ ،)1( المالي والإداري أسباب الفسادأهم   في قطاعات العمل العام منومدو²ت السلوك للموظفين

  )2( :التاليةالأسباب الجزئية 

  ضعف أجهزة الرقابة الإدارية والمالية، وازدواج الاختصاصات أكثر من جهاز حكومي للرقابة الإدارية - 1
   ؛الأجهزةاد التي تجريها مختلف 0لإضافة إلى هيمنة السلطة التنفيذية على كل قضا� الفس

تمتع المسؤولين الحكوميين بحرية واسعة في التصرف وبقليل من الخضوع للمساءلة، فهؤلاء يستغلون  - 2
على امتيازات من القطاع الخاص نظير حصولهم  ىمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية عن طريق قبول الرشاو 

  ؛تواستثناءا

  ؛اسب مباشرة للمسؤولينياسات تحقق عن طريقها مكاستحداث أو إلغاء تشريعات أو س - 3

انتشار البيروقراطية وانعدام أو ضعف الأخلاقيات الوظيفية للعمل الحكومي وغياب مفهوم المساءلة العامة  - 4
  .والمسؤولية

  :الأسباب الشخصية -سادسا

عتقدات المترسخة في فالقيم والمبادئ والم ،والتي تتمثل في ا�يار النظام القيمي للشخص أو اiموعة
النفس البشرية هي أهم رادع للإنسان وإذا ما فقد الإنسان هذه القيم والمبادئ فإنه يفقد مقوماته ويصبح 
فاسدا في اiتمع، وقد �ى الله عز وجل عن الفساد في العديد من آ�ته لأنه مفسد للعقل وللمال ولمقاصد 

                                           
1)

 
حول    ورشة عمل، خيار للإصلاح الإداري والمالي  الإدارة الرشيدة، مكافحة الفساد و التمثيل والمساءلة:الرشيدة الإدارةمؤشرات عمرو عبد الله،  )

  .13، ص2008 مايو 8 - 4، القاهرة ، تقييم أداء الإدارات الحكومية من أجل التغيير والإصلاح
2)

 
 6، 5، مداخلة في الملتقى الوطني حول حماية المال العام ومكافحة الفساد يومي الفساد الإداري أسبابه ومظاهره وأساليب مكافحتهأحمد لكحل،  )

  .7، كلية الحقوق، جامعة المدية ، ص  2009ماي 
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 تْ بَ سَ ا كَ بمَِ  رِ حْ والبَ   البرَِّ فيِ  ادُ سَ الفَ  رَ هَ ظَ ": الإنسان فقال تعالىالشريعة الإسلامية، وبين أن الفساد هو فساد 
ومن السنة النبوية قوله  ،سورة الروممن ) 41(الآية "ونعُ جِ رْ ي ـَ مْ هُ لَّ عَ وا لَ لُ مِ ي عَ ذِ الَّ  ضَ عْ ب ـَ مْ هُ يقَ ذِ يُ لِ  اسِ ي النِّ دِ يْ أَ 

ما جاء في الراشي و المرتشي، رقم  - الأحكام عن رسول الله –ترمذي سنن ال  "لعن الله الراشي والمرتشي": صلى الله عليه وسلم
  .)1256(الحديث 

  آ�ر الفساد المالي والإداري: المطلب الثاني
لقد أصبح الفساد المالي من أهم الأسباب التي تعيق التنمية الاقتصادية، وذلك لآ7ره السلبية على 

لاقتصادية والاجتماعية سؤول الأول عن تردي الأوضاع االمؤشرات الكلية المتحكمة في التنمية، فهو الم
لارتباطه ¯عادة  وذلكالية الاقتصادية إضافة إلى أنه يؤثر بشكل مباشر على العدالة التوزيعية والفعّ  ،والسياسية

  .توزيع أو تخصيص بعض السلع والخدمات لصالح الجماعات الأكثر قوة ممن يحتكرون السلطة والنفوذ

  .الاقتصاديالأثر  -أولا

يتسبب الفساد في تشويه الدور المطلوب من الحكومة لتصحيح الأوضاع الناتجة عن التحول  
نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وتدهور في قيمة العملة يلاقتصاد�ت السوق وتنفيذ برامج الخصخصة وما 

مما ينعكس سلبًا وق الأوراق المالية سو 0لإضافة إلى أثره على القطاع الضريبي والنفقات الحكومية  ،)1(المحلية
  .النمو الاقتصادي على

يترتب على الفساد المالي في مجال القطاع الضريبي أ7را خطيرة  :أثر الفساد المالي على القطاع الضريبي - 1
  :يلي من خلال ماتتجلى 

قي لهؤلاء الفساد يؤدي 0لخاضعين إلى تقديم تصريحات ضريبية تظهر وعاءا ضريبيا غير حقي إنَّ  
ذه الطريقة الزائفة يظهرون مقدرة منخفضة مقارنة بمقدر\م الحقيقية، في حين لا يستطيع الخاضعون  الأفراد، و̈

بدأ العدالة بمثنين معاملة ضريبية واحدة يعد إخلالا ، ومعاملة الاالأمناء تخفيض هذه المقدرة بنفس الطريقة
  .تماثلة للأفراد ذوي القدرة المتساوية على الدفعالأفقية التي تقوم على أساس معاملة ضريبية م

                                           
1)

 
:                    ربة الأردن، متاح على الموقع، تجمدخل مقترح لمكافحة الفساد في العالم العربيعطا الله خليل،  )

www.nazaha.iqsearch-webtrboy2   01/02/2011®ريخ الاطلاع.  
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ومن جانب آخر فإن هذا يعد إخلالا بمبدأ العدالة الرأسية التي تقتضي معاملة ضريبية مختلفة للأفراد  
ذوي القدرة المختلفة على الدفع، مما يترتب عليه في النهاية إخلال الفساد بمبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع 

  .عامةالأعباء ال

مما  هاد المنهمكين فيفي القطاع الضريبي مقدرة زائفة على الدفع للأفراالفاسدة يترتب على الممارسات و 
، إضافة إلى )1(وإلى انخفاض زائف في الطاقة الضريبية للمجتمع ككل يؤدي إلى ز�دة العجز في الموازنة العامة

لاستهلاكية ذات الإنتاج الضخم والعائد السريع بل عدم توجيه الدعم لمستحقيه بل نجده موجه إلى الصناعات ا
   .)2(وإلى الاستيراد على حساب الصناعة المحلية

  فإذا كان صانع السياسة المالية سيخطط حجم الإنفاق الحكومي انطلاقا من الطاقة الضريبية الزائفة
سواء ما يتعلق منها بتحقيق  فإن السياسة الاقتصادية لن تستطيع تحقيق ما ينشده اiتمع من أهداف مختلفة،

النمو الاقتصادي، أو تمويل الإنفاق العام، أو بتمويل الخدمات الاجتماعية العامة، وأمام هذا الواقع تجد الدولة 
  .اiتمع ¯شباعها للتضحية ببعض أهدافها التي وعدتنفسها مضطرة 

  :أثر الفساد المالي على الإنفاق الحكومي - 2

  :ات عديدة على الإنفاق الحكومي تتمثل أساسا فيما يليللفساد المالي انعكاس

ن المرتشون موارد عامة و يقوم الفساد بتغيير تركيبة عناصر الإنفاق الحكومي، إذ يبدد السياسيون والمسؤول - 
أكثر على البنود التي يسهل ابتزاز رشاوى كبيرة منها مع الاحتفاظ بسريتها، ويلاحظ في الحكومات التي ينتشر 

�ا تنفق أقل على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتتجه إلى الإنفاق بشكل أكبر على أالفساد  فيها
  ؛)3(مجالات الاستثمار المفتوحة للرشوة

كما يؤدي إلى إضعاف جودة البنية الأساسية والخدمات العامة، نتيجة منح المشاريع لمن يدفع أكثر رشاوى   - 
، 0لإضافة إلى ارتفاع تكاليف المشاريع الهامة وسيطرة أصحاب النفوذ والجاه في بدلا من الأكفأ عملا وإتقا²

  ؛اiتمع عليها

                                           
1)

 
  .72، مرجع سابق، ص عولمة الفساد وفساد العولمةحمدي عبد العظيم،  )
2)

 
  .8، تجربة الأردن، مرجع سابق، صلمكافحة الفساد في العالم العربي مدخل مقترحعطا الله خليل،  )
3)

 
، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول الإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية، المركز التنمية من خلال الحكم الراشد ومحاربة الفسادبلحسن الهواري،  )

  .10، ص 04/12/2006مليانة بتاريخ  03الجامعي بخميس 
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 وفي هذا هدر وتبذير لجزء من الموارد كان من الممكن تفاديه التأخير في الوقت المحدد لتسليم المشروعات،- 
  ؛)1(إضافة إلى سوء الجودة والنوعية وانخفاض الكفاءة والإنتاجية للمشروعات

يجعل تنفيذ المشروعات العامة والمناقصات تتميز بدرجة عالية من التمييز، وعليه سيتم استيراد المواد الخام  - 
ومواد البناء والآلات ونموها، من بلاد أجنبية معينة، في حين قد لا تكون هذه السلع المستوردة من هذه البلاد 

  ؛)2(ةجيدة أو رخيصة مقارنة بغيرها من المصادر المتاح

انتشار الفساد الإداري والمالي والسياسي وضعف الرقابة على الأجهزة تضخم النفقات العمومية نتيجة  - 
الإدارية وضمور الوازع الديني والأخلاقي لدى البعض الذين يتوجهون إلى الاختلاس والتزوير والسرقة واستغلال 

   .)3(حق موال العامة دون وجهجل الاستيلاء على الأأالنفوذ وتبادل المنافع مع غيرهم من 

على أجهزة المراقبة والمتابعة والتفتيش داخل التنظيمات، وكذا على أجهزة الضبط  توجه الدولة للإنفاق - 
والعدالة خارج التنظيمات والمنوط ¨ا متابعة وضبط قضا� الرشوة، وغيرها من صور الفساد ومحاكمة مرتكبيها، 

يب القوى البشرية للقيام بتلك الأدوار أو 0لنسبة لشراء الإمكا²ت المادية من وذلك سواء 0لنسبة لإعداد وتدر 
تجهيزات فنية ووسائل تكنولوجية التي تستخدم لتسهيل أعمال المراقبة والضبط، حيث يتم اقتطاع هذه النفقات 

   .)4(سنو�ً من ميزانية الدولة وذلك على حساب الإنتاج والاستثمار

  :الماليةوق الأوراق أثر الفساد على س - 3

إن قيام السوق المالي وممارسته لنشاطاته بفعالية وكفاءة يحتاج لتوافر عدة عناصر تعتبر أركا² أساسية 
التنوع، المنافسة، تكنولوجيا المعلومات والتعاون الإقليمي : ال وهذه العناصر هي كالآتيللسوق المالي الفعّ 

   .)5(والدولي

ر الشفافية من خلال توفير المعلومات المتعلقة 0لشركات التي تطرح أوراقا وهذه الأركان تساعد على نش
أو  التي تطرح أوراقا في الأسواق المالية الشركات كانت هذه المعلومات تتعلق 0لميزانية ا  في الأسواق المالية، سواء ً 

                                           
1)

 
  .95، ص1993، دار النشر، الاداري كمعوق لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفسادصلاح الدين فهمي محمود،  )
2)

 
  .16ص  ،، مرجع سابقأنواعه، أسابه، آ�ره وعلاجه: الفساد الاقتصاديعبد الله بن حاسن الجابري،  )
3)

 
التطوير والإصلاح الإداري من أجل رفع كفاءة  المؤتمر العربي الأول ،والحد من الفساد الإنفاق مالية الدولة لترشيد إدارة تطوير، دريد كامل آل شبيب )

  .06، ص2008أكتوبر   28- 26، عمان، الأداء المؤسسي ومواجهة الفساد
4)

 
  .38، ص2008يونيو 4-2ط، ، الر0الإداري، ملتقى القطاع العام ومكافحة الفساد المالي و مكافحة أعمال الرشوةعادل عبد العزيز السن،  )
5)

 
®ريخ الاطلاع  www.thegulfbiz.com/archive/index.php:  متاح على الموقع : عناصر ومكو�ت الأسواق الماليةتركي فدقي،  )
12/12/2010.  



 أسباب الفساد المالي وآ�ره وسبل مكافحته:الثانيل صالف

- 72 - 

وضع الحقيقي لنشاط الشركة كانت هذه المعلومات تتعلق 0لميزانية الختامية أو 0لنسب المالية التي تعكس ال
  .ئتمانيةومدى جدار\ا الا

  :ويترتب على انتشار الفساد في الأسواق المالية ما يلي

  ؛أغلب الأحيانفي انتهاج إجراءات محاسبية غير حقيقية ومضللة  - 

ى إعداد حسا0ت للأر0ح والخسائر تعكس وعاءا ضريبيا منخفضا بغرض المعاملة الضريبية، وحسا0ت أخر  - 
  ؛شر في أسواق المال بقصد الترويج للاكتتاب في أوراق هذه الشركاتتظهر معدلات مرتفعة للربحية تن

ليل للمستثمر في هذه الأوراق المالية كأثر �ائي للفساد حيث بعد فترة زمنية معينة من إدراج الأوراق ضت - 
  .ين الماليين يحدث ا�يار مالي لأسعارهاالمالية لهذه الشركة في البورصة وتداولها من طرف العديد من المستثمر 

   :أثر الفساد على النمو الاقتصادي - 4

المالي على كل من القطاع الضريبي، الإنفاق الحكومي وسوق الأوراق المالية،  من الآ7ر السالفة للفساد
  :تنعكس سلبيا على النمو الاقتصادي ويتجلى ذلك خاصة من خلال ما يلي

قة النمو الاقتصادي، وذلك للعلاقة العكسية بين كل من الفساد والاستثمار، وذلك يعمل الفساد على إعا - 
الاستثمار الأجنبي لأن الاستثمار الأجنبي يتجنب  هيطصادية التقليدية، 0لإضافة إلى تثبطبقا للنظرية الاقت

تلك العلاقة  أثبتت ولقد ؛كما يؤدي إلى تدني كفاءته  ،)1(مناطق الفساد ويعتبرها ملوثة وخطرة وغير مضمونة
  ؛م1996سنة  Ades and Die Tella¨ا  تي قامالدراسة المقطعية ال

ستغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في إيرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة، من خلال  - 
النظام 0لإضافة إلى قدر\م اiتمع، مما يتيح لهم الاستئثار 0لجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية التي يقدمها 

  ؛)2(على مراكمة الأصول بصفة مستمرة مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية أفراد اiتمع

يساهم الفساد في تدني كفاءة الاستثمار العام وإضعاف الجودة في البنية التحتية العامة وذلك بسبب  - 
تثمار تسيء توجيهها، وتزيد من تكلفتها التي قد تصل بفعل الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة للاس

%20وحتى  %10الفساد إلى 
  ؛)3(

                                           
1)

 
  .249، ص  2010، دون ذكر دار النشر، اربيل، 1ط، وآليات المعالجة الفساد في إقليم كردستانمحمد صالح ميدي،  )
2)

 
  .09، مرجع سابق ، ص أسابه ومظاهره وأساليب مكافحتهأحمد لكحل، الفساد الإداري،  )

(3)
  Dieler Frisch, les effets de la corruption sur le dévolepement.sur site d’internet  

www.euforic.org /courier/158_fri.htm ?user name=gvest@evforic.org   12/12/2010®ريخ الاطلاع  
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  ؛يؤثر الفساد على روح المبادرة والابتكار ويضعف الجهود لإقامة مشاريع جديدة - 

  ؛يعتبر الفساد معوق أساسي للتنمية الاقتصادية من خلال مساهمته في تفشي البطالة والفقر - 

ساد يصعب الحديث عن التخطيط للمستقبل في ظل أشخاص يمارسون الفساد ستكون ومع وجود الف - 
مصالحهم حاضرة في أي عملية تخطيط مستقبلي، مما يؤدي في �اية المطاف إلى تعطيل جهود التنمية واختلال 

   .)1(عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تحرف عن مسارها الطبيعي

، أي في تمع7ر الفساد المالي تعتبر مدمرة في حالة تفشيها في اiآأن وفي الأخير تجدر الإشارة إلى 
حالة أصبحت العوائد تتحقق من خلال الممارسات الفاسدة، فإن القائمين 0لأعمال، بدلا من تركيز اهتمامهم 

ل، في نواحي النشاط الإنتاجي التي تخلق الثروة نجدهم يركزون على أنشطة الفساد وأنشطة إعادة توزيع الدخ
ويخصصون قدرا\م ومواهبهم لها، و0لتالي إيجاد طرق جديدة للفساد بدلا من تقديم منتجات وطرق جديدة 

  .للإنتاج، والشكل التالي يوضح الآ7ر الاقتصادية للفساد

  الآ7ر الاقتصادية للفساد المالي والإداري :)2-2(شكل رقم

  

  

  

  

  

  
  

  

مداخلة في الملتقى الوطني حول حماية المال العام ومكافحة ، ظاهرة الفساد في الجزائراقتصادية ل دراسةخليل عبد القادر، : المصدر
  .4ص ،2009، ، كلية الحقوق، جامعة المدية  2009ماي  6، 5الفساد يومي 

  

                                           
1)

 
 :الموقعمتاح على  ،الشفافية والفساد والتنميةعبد الرحيم أحمد بلال،  )

http://www.alsudanialhour.com/vb/showthread.php?t=973 .27/01/2011طلاع ®ريخ الإ.  

 الفساد

 تدهور الكفاءة الاقتصادية

 انخفاض التنافسية

 تدني الاستثمار

 البطالة

 انخفاض الأجور
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  :الآ�ر الاجتماعية للفساد - �نيا

شكلة أخطر من أن المإذ لا تقف مشكلة الفساد في اiتمع عند كو�ا مجرد ظاهرة تقاس 0لأرقام، 
 ذلك، حيث تؤدي ممارسات الفساد إلى خلل في السلوكيات وقيم اiتمع، وتخلف حالة ذهنية  تبرر الفساد

، وتجد له ما يبرر استمراره واتساع دائرة وجوده في الحياة اليومية، وبذلك أصبحت عناصر الرشوة لدى مرتكبيه
   .)1(يجارية أي نظام آخرلاوالفساد وغيرها تشكل تدريجيا نظاما جديدا للحوافز 

  )2( :ج اجتماعية سلبية تتمثل فيما يليئحيث يترتب على الفساد نتا

حيث يصبح الفساد بديلا لطرق الكسب المشروعة ويمكن  :الإخلال بمبدأ العدالة بين الناس - 1
حقيها مرتكبيه من الحصول على الحقوق الاجتماعية، وفي مثل هذه الحالات تذهب الحقوق إلى غير مست

  ؛خلافا للمعايير الموضوعية التي تحل محلها الاعتبارات الشخصية والمصالح المادية

يؤدي الفساد إلى وجود طبقية في اiتمع، نتيجة الثراء  :التفاوت الطبقي والصراع الاجتماعي - 2
عة كما الفاحش للفئات الفاسدة وصعودها قمة الهرم الاجتماعي، وذلك لحصولهما على عائدات غير مشرو 

تعمل هذه الفئات على إقامة علاقات مع كبار المستثمرين ورجال المال والأعمال تمكنهم من تحقيق وجاهة 
اجتماعية تشجعهم على إذلال الموظفين التابعين لهم، مما يشكل لدى هؤلاء رغبة في الانتقام و0لتالي حدوث 

  ؛ثر�ء بصفة عامة والأثر�ء الجدد بصفة خاصةلى العنف اiتمعي ضد الأإع الطبقي ولجوء الفقراء ا ر الصِّ 

حيث يؤدي الفساد إلى التخلي عن المبادئ والقيم والأخلاق  :ا�يار القيم والمبادئ الأخلاقية - 3
التمسك ودهاء،أما القويمة من أجل الحصول على منافع مادية بدون وجه حق، فتصبح أنواع الفساد مهارة 

تخلفا ورجعية عكس مضمو�ا الحقيقي، وتزداد الأمور خطورة عندما هؤلاء  قيم السليمة في عرف0لأخلاق وال
ينشأ جيل على هذه القيم والأفكار المغلوطة مما يؤدي إلى عدم الاهتمام 0لعمل والعلم والتعليم والاجتهاد  

في  كوسيلة للكسب والحصول على الدخول مما يؤدي بدوره إلى شيوع قيم الفساد ويسود السلوك الاحتيال 
  ؛كافة التصرفات

حيث يحول الفساد دون وصول : الإنسانية والدعم الموجه للفقراءتبديد المساعدات  - 4
ادية التي تقدمها المؤسسات الدولية والمحلية إلى من يحتاجون إليها 0لقيمة والكميات المالمساعدات المالية و 

م الجزء الأكبر منها، حيث نجد أن هناك من الفاسدين من يتاجرون في السلع المدعمة لتهي والذيالمطلوبة، 

                                           
1)

 
  .192، ص 2005لجامعة، الإسكندرية، ، مؤسسة شباب االاقتصاد الوطنيعاطف وليم أندراوس،  )
2)

 
  .78 -77 ص ، مرجع سابق، صعولمة الفساد وفساد العولمةحمدي عبد العظيم،  )
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لتختفي من الأسواق ولا تصل إلى الفقراء والطبقات المحدودة الدخل الذين خصصت من أجلهم ويحصل نفس 
  .ت والتبرعات التي ترصدها مؤسسات الإغاثة العالميةاالشيء 0لنسبة للمساعد

  )1( :قتين فقراء وأغنياء كما يعمل علىاد على انقسام اiتمع إلى طبكما يعمل الفس   

  ؛انتشار البطالة نتيجة ضعف الاستثمار - 

  ؛انتشار الأوبئة - 

  ؛تدني في مستوى المعيشة وتحول الوظيفة إلى مورد رزق لا إلى رسالة على الموظف أن يؤديها - 

  ؛انعدام الثقة بين الرئيس ومرؤوسيه - 

فساد الأخلاق والسلوك يؤدي إلى فساد شامل في ": :ن August conteق وفي هذا يقول فساد الأخلا - 
  ".مختلف فروع الحياة الاجتماعية وقد يؤدي ذلك إلى تقويض أركان اiتمع

بعض المفكرين على نتائج هامة لظاهرة الفساد، حيث يؤدي إلى تردي نظم التعليم وهجرة  لكما توص
   .)2(\ميشها، إضافة إلى إمكانية تعرض البلاد للخرق الخارجي للسيادةالكفاءات العلمية نتيجة 

  :الآ�ر السياسية للفساد - �لثا

آ7ر ومضار سياسية لا تقل عن نظيرا\ا الاقتصادية والاجتماعية السالفة إن للفساد المالي والإداري 
ساد يؤدي إلى تشويه النظام أن الفالدولة لشرعيتها وتتجه نحو الا�يار، كما  نالذكر فهو يؤدي إلى فقدا

عنف ومظاهرات واضطرا0ت ضد الحكومة، ورموز الفساد الفساد من قراطي، فضلا عن ما يترتب على الديم
  .خاصة في حالات الفساد السياسي المتعلق بفساد النخب الحاكمة

  :حيث يترتب على الفساد نتائج سياسية سلبية تتمثل فيما يلي

يؤدي الفساد إلى تقويض شرعية القادة  :سياسية للحكومات والنظم الحاكمةفقدان الشرعية ال - 1
السياسيين والمؤسسات السياسية، مما يقلل من مؤيديها وتزيد احتمالات التخلص منهم، كما قد يبادر 

  ؛السياسي المفسد إلى الاستقالة من منصبه

                                           
1)

 
  .83-82، ص 2004، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الرشوة والحكم الصالح في البلاد العربيةيضون، فاد� قاسم ب )
2)

 
  .139ص  2004، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربيةعماد الشيخ داود وآخرون،  )
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هم معوقات الديمقراطية لأنه يخرب حيث يعتبر الفساد من أ :تشوه النظام الديمقراطي في ا�تمع - 2
   ؛عملية الانتخا0ت الديمقراطية وإدارة الحكومة وتنفيذ القوانين

ويحدث ذلك عندما يشيع الفساد وتستعمل عائداته في شراء أصوات الناخبين، والنجاح في دخول 
اد على التغلغل في البرلمان الفسله الاحتيالية، ولا يقتصر االبرلمان للحصول على الحصانة السياسية لمباشرة أعم

لية والمهنية والوزارات السيادية ومؤسسات اوالأحزاب بل يمتد إلى اiالس الشعبية والمحلية وإلى النقا0ت العم
الفاسدون التمتع 0لحصانة والحماية والبعد اiتمع المدني، واختراق الأجهزة الرقابية والأمن والعدالة حتى يضمن 

  .حقات الأمنية لأنشطتهم الفاسدةعن الشبهات والملا

يؤدي الفساد إلى انتشار الفوضى السياسية حيث  :شيوع الفوضى والاضطراbت السياسية - 3
تتلاشى النظم والقواعد الدستورية التي يتم إصدارها وعدم الالتفات إليها ويصبح الدستور معطلا مما يشجع 

و0لتالي تصبح لغة  ،)1(تؤدي إلى عدم الاستقرار المؤسساتي على عدم الالتزام :حكام القوانين واللوائح والتي
  ؛القوة وفرض الأمر الواقع وسيلة عملية لانتزاع الحقوق السياسية وتزوير إرادة الشعب في الانتخا0ت

عندما يكون الفساد راجعا إلى الطغيان والاستبداد للفئات  :إيجاد مشروعية مصطنعة للفساد - 4
م فإ�م جميعا يتراخون في مكافحة الفساد أو يغضون الطرف عنه واعتبار ذلك نوعا من الحاكمة والمحيطين ¨

في وسائل الإعلام أو في  عليهمالتسامح الذي يضمن لهم الاستمرار في ممارسة الفساد وعدم إ7رة القلاقل 
  .مصطنعة اiالس البرلمانية، وفي مثل هذه الحالات تشيع ثقافة الفساد في اiتمع وتكتسب حصانة

فساد ل آراء الأغلبية والتي ترى أن الآ7ر الفساد السلبية من خلا إلى وتجدر الإشارة هنا إلى أننا تطرقنا
  )2( :ة نشير إليها من خلال النقاط التاليةك قلة ترى أن للفساد آ7ر إيجابيذو آ7ر سلبية، إلا أن هنا

في تقدم يمكن أن يسهم أن قدرا من الفساد  البعضتبر اعيعد وسيلة هامة لمواجهة الجمود البيروقراطي، إذ  - 
فضعف النمو الاقتصادي لا يرجع إلى جو ذو مركزية بيروقراطية فاسدة بقدر ما  ،بعض اiتمعات التقليدية

 ؛يرتبط بتواجد بيروقراطية مركزية وجامدة ولكنها نزيهة

                                           
1)

 
  .08، تجربة الأردن، مرجع سابق، ص لفساد في العالم العربيمدخل مقترح لمكافحة اخليل، عطا الله    )
2)

 
  .232، ص2001 القاهرة،،143، مجلة السياسية الدولية، العدد الفساد رؤية تحليلية لواقع الظاهرة في القارة الإفريقيةخالد عبد العزيز الجوهري،  )
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لق جماعة من المنتفعين تعمل على حماية يعمل الفساد على حماية النظام السياسي الذي يظهر فيه، حيث يخ - 
  ؛النظام الفاسد مما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار اللازم لدفع عملية التحديث والتنمية

يعمل الفساد على رفع كفاءة الأداء الحكومي، حيث أنه يؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات مع  - 
  ؛لبيروقراطية للمواطنينالبيروقراطية، إذ يترتب عليه تحسين معاملة ا

  )1( :إضافة على ذلك فقد ينتج عنه إيجابيات أخرى من بينها

  ؛رفع أداء الأجهزة البيروقراطية لا سيما في الإدارات الضخمةو  يساهم في الحفاظ على الوحدة الوطنية - 

  ؛يمثل الفساد موردا للموظف الذي يتقاضى أجرا لا يتناسب مع وضعه المعيشي - 

  ؛شوة حلا ²جعا لتسريع الإجراءات الإدارية وتوفير الوقتتعتبر الر  - 

  ؛يعمل الفساد على إزالة الحواجز التي تضعها الدولة - 

يوفر الفساد مصدرا بديلا لرأس المال إذ يقوم المفسدون 0ستغلال ما حصلوا عليه من أموال لتأسيس  - 
  ؛مشاريع خاصة ¨م تسهم في توفير مناصب شغل

الأجنبي والوطني لاسيما أن الشركات متعددة الجنسيات مهمتها دفع الرشاوى للحصول يشجع الاستثمار  - 
  ؛على صفقات مربحة

  ؛يسمح الفساد 0ختيار المتعامل الكفء سواء الداخلي أو الخارجي لإنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى - 

  ؛إعادة توزيع الدخل من خلال تقليص التفاوت الكبير في توزيع الثروة - 

  .اiتمع وتحقيق طموحا\م تسمح الز0ئنية والمحا0ة والمحسوبية بتحقيق ارتقاء الأفراد في - 

  

  

  

                                           
1)

 
، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات )غير منشورة(ستير، رسالة ماجظاهرة الفساد السياسي في الجزائرمحمد حلي لمام،  )

  .37ـ35، ص ص، 2003جامعة الجزائر، الدولية، فرع تنظيم سياسي وإداري، 
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  وسائل مكافحة الفساد الإداري والمالي: الثالث المبحث

تطلب الجمع بين مدخلين متكاملين أحدهما وقائي وهو تالة للفساد المالي والإداري إن المكافحة الفعّ 
  لقصير ولكنه أكثر كفاءة على المدى البعيد يعمل على الحد من مسببات الفسادأعلى تكلفة في المدى ا

يقوم على توقيع عقو0ت على من يثبت تورطهم بقضا� الفساد، وهو مدخل أقل ) علاجي(ومدخل عقابي 
  .كان يضبط عددا قليلا من الفاسدينتكلفة، ولكنه يؤدي إلى نتائج فورية، وإن  

فإذا ما عملنا  ،العوامل المسببة له من جنس ساليب مكافحة الفساد هيوهناك من يرى أن حلول وأ
ونظرا للآ7ر الكارثية التي يخلفها الفساد المالي ، على إزالة هذه العوامل نكون قد قللنا من فرص حدوثه

  .اليةوالإداري على كل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجب تضافر الجهود المحلية والدولية لمكافحته بفعّ 

   مكافحة الفساد المالي والإداري محليا: المطلب الأول

 تلاف الظروف والعوامل المنتجة لهلا شك أن إستراتيجيات مكافحة الفساد تتباين وتختلف 0خ
سياسية كانت أم اقتصادية، والمتفق عليه ضرورة مشاركة جميع الفاعلين الأساسيين في اiتمع من أجل الوصول 

بية بناءة وتشكيل إستراتيجية للإصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق نظام النزاهة المنشود، من خلال إلى نتائج إيجا
تفعيل المؤسسات و مباشرة الإصلاحات التي تستوجب توفر الإرادة السياسية وتحقيق الفصل بين السلطات، 

بتفعيل مبادئ المحاسبة  تعميق أسس النزاهة في العمل العامو إصلاح المؤسسات الإدارية، مباشرة العقابية و 
  .اiتمع المدني إشراك مع تفعيل دور وسائل الإعلامو والمساءلة والنزاهة والشفافية والإفصاح، 

إذ تشكل تلك العناصر مجتمعة وحدة متكاملة لنظام النزاهة الكفيل بتحقيق أية إصلاحات سياسية أو 
  .فسادة لمكافحة العنفيذ إستراتيجية ²جاقتصادية ومن دو�ا تتعذر صياغة أو ت

، الريعويتم التخفيض من خطر الفساد عن طريق التقليل من الفرص المتاحة لجني  :الوسائل الاقتصادية - أولا
زيج من الإصلاحات الاقتصادية  بموذلك 0لتحرر الاقتصادي، والحد من قوة الدولة ومجال تدخلها، 

صرفي من خلال إزالة المعو²ت وتخفيض التعريفات كالخصخصة وإزالة الرقابة على الأسعار وعلى القطاع الم
الجمركية، وأشكال الرقابة الأخرى على التجارة وتقوم هذه الفكرة على أن تخفيض حجم القطاع العام والتدخل 

  .يقلل الفساد الريعالمباشر في النشاط الاقتصادي وتخفيض فرص جني 

الفساد ولاسيما في الأجل القصير فمثلا  ويمكن للإصلاح الاقتصادي أن يكون له نتائج عكسية على
الممارسات  من غياب قوة الإجبار في الإصلاحات الضريبية المخصصة لز�دة الإيرادات الحكومية يمكن أن يزيد
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الة ذات إمكانية كبيرة تولد مستو�ت عالية الفاسدة، كما أن الخصخصة في غياب إجراءات تنظيمية قوية فعّ 
  .)1(قتصادي ولاسيما في الاحتكارات الطبيعيةمن السعي لجني الريع الا

مجال الفساد إذا ما ظل القطاع العام  تزيدوعلاوة على ذلك فإن غياب الفرص الاقتصادية البديلة 
، لذا لا بد من التوجه نحو التحرير الاقتصادي وإصلاح الموازنة العامة المصدر الأساسي للدخل والعمالة

  . وخفض الرسوم الجمركية

ن إصلاح هيكل الأجور والرواتب يمكن أن يسهم في الحد من الفساد ومحاصرته عند أدنى كما أ
حصانة صغار الموظفين إزاء الفساد لأجور التي توفر العيش الكريم على ز�دة يث تعمل اح، مستو�ته

  .والمفسدين

الثلاثة في وقت وتجدر الإشارة أن محاصرة الفساد وتقليص حجم مساحته يقتضيان التحرك على المحاور 
 الموظف العام لا يكفيان وحدهما سوى للقضاء على ينواحد، فإن إصلاح هيكل الرواتب والأجور وتحص

إلى توسيع الممارسة الديمقراطية والمحاسبة الكبير عند القمة بينما يحتاج القضاء على الفساد  ،الصغيرالفساد 
   .)2(والإصلاح الإداري والمالي الشامل

ترسيخ السياسات التي تعزز و  المساءلة والشفافية والنزاهة والحكم الصالح تعمل :ئل السياسيةالوسا - �نيا
أعطى كليتجارد في كتابه على الحد من الفساد المالي، وفي هذا اiال  مشاركة اiتمع وÈكيد سيادة القانون

  :المعادلة التالية المعبرة على الفساد) السيطرة على الفساد(

  المساءلة -حرية التصرف+ حتكار الإ= الفساد

لتصبح تلك ) النزاهة والشفافية(وقد طورت منظمة الشفافية الدولية تلك الصيغة آخذة بعين الاعتبار 
  )3( :الصيغة 0لشكل التالي

  ).الشفافية+ النزاهة+ المساءلة(- )حرية التصرف+ حتكارالإ( =الفساد

                                           
1)

 
  :، متاح على الموقعالفساد الاقتصادي ، أنواعه، أسبابه وآ�ره، وعلاجهعبد الله بن حاسن الجابري،  )

www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/16225.doc .       22/01/2011®ريخ الاطلاع.  
2)

 
( 

والحكم الصالح في البلاد العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة  ، مجمع أعمال الندوة الفكرية، حول الفسادمفهوم الفساد ومعاييرهمحمد عبد الفضيل،  
  .85، ص 2004العربية، 

3)
 

       :،  متاح على الموقعالآ�ر الاقتصادية للفساد الاقتصادييحيى عني النجار،   )
http://www.nscoyemen.com/index3.php?id=6&id2=575     18/01/2011®ريخ الاطلاع    .  
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والتي تمثل العلاقة بين المسؤولين المحليين ، فحة الفسادحيث تعتبر المساءلة كأحد الوسائل الوقائية لمكا
وأحد العوامل المهمة المحددة للخضوع للمساءلة المحلية هو نظام انتخاب المسؤولين ، والمواطنين في دوائرهم

  .المحليين

فهي تعمل 0لتوازي مع مختلف هذه المتطلبات ، إن المساءلة لا تتحقق إلا بوجود نظام ديمقراطي حاكم
وتمثل الهيئة التشريعية المؤسسة النيابية المفوضة ¯خضاع الحكومات للمساءلة عن ، ووفقا لدساتير أغلب البلدان

  .التنمية الاقتصادية قتحقيق الأهداف المعدة لأي إستراتيجية Èخذها الدول في سبيل تحقي

ات اللازمة لأصحاب حيث عرفها بر²مج الأمم المتحدة :�ا الطلب من المسؤولين تقديم التوضيح
المصلحة حول كيفية استخدام صلاحيا\م وتعريف واجبا\م والأخذ 0لانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات 

  .المطلوبة منهم وتحمل بعض المسؤولية عند الفشل وعدم الكفاءة أو الخداع أو الغش

نظرا للعلاقة العكسية التي تربط بين  لمكافحة الفساد أهميتها كأداة ولا تقل الشفافية عن المسائلة في
فكلما نضجت وسائل الشفافية وأخذت دورها ارتفعت إمكانية محاربة الفساد والتقليل ، )1(الفساد والشفافية 

  .حيث يستمد الفساد قوته من الغموض وعدم الوضوح اللذين يكتنفان إدارة الأموال العامة، من آ7ره

وهذا يتطلب أن ، :�ا حرية تدفق المعلومات معرفة :وسع مفاهيمهاشفافية الهيئة الأمم المتحدة  وتعرف    
تقدم المعلومة الصحيحة والدقيقة بشكل مستمر وأن تتوفر للجمهور من قبل المؤسسات في وقتها الصحيح 

  .حتى تصبح الشفافية لازمة لتطور الفرد واiتمع من خلال الحد من الفساد ورفع مستوى العدل في اiتمع

لصالح  تمارسها الإدارة ون العامة، التيؤ إدارة الشالتزام الإدارة ¯شراك المواطنين في "كما تعرف :�ا 
لتزام 0تخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن تزويد المواطنين الإ وذلك من خلال، ولحساب المواطنين

لها ومشروعا\ا ومواز²\ا ومداولا\ا وإعلان 0لبيا²ت والمعلومات الصادقة عن كافة خططها وأنشطتها وأعما
وتوضيح طرق وإجراءات مساءلة الإدارة عن أوجه القصور أو المخالفة  والقانونية الدافعة لها،الأسباب الواقعية 

  .)2("كأصل عام  الإدارةلمعلومات وو7ئق لف وإقرار حقاً عاماً 0لاطلاع والوصول غير المكلِّ 

                                           
1)

 
  . 13،  ص 2004، ²شري، الر0ط، الفساد والشفافيةإدريس ولد قابلية،  )
2)

 
تقوية النزاهة  نحو آفاق جديدة في: الخدمة المدنية"المائدة المستديرة  منتدى،  النزاهة والشفافية والمسائلة تجارب سودانية ، عادل أحمد محمد كرداوي )

  .5، ص2009يوليو 22 - 20،تركيا ،اسطنبول، "والشفافية والمساءلة الإدارية
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في كافة أعمال الدولة تؤدي إلى كشف مواطن الخلل والفساد وفي صنع حيث أن تطبيق الشفافية 
فالشفافية تستوجب الحرص الشديد على تطبيق القانون واحترامه لكي تبلغ أبعادها ، )1(القرارات والسياسات

  .وتحقق الأهداف المرجوة منها

شف عن الفساد فيها نجد أن الشفافية تكون الآلية الفعالة للك :فعلى صعيد السياسات العامة - 1
وذلك من خلال إعلان الدولة عن أنشطتها كافة في التخطيط والتنفيذ حيث أن تحقيق المصلحة العامة والرضا 

وعلى العكس من  ،العام لا يمكن أن يتم إلا من خلال اطلاع المواطن على تلك السياسات وحصد التأييد لها
دي إلى تغلغل الفساد فيها  نتيجة تغليب صناع القرار ذلك نجد أن انعدام الشفافية في تلك السياسات يؤ 

  .لمصالحهم الشخصية على المصلحة العامة للمجتمع

فتعمل على ز�دة مداخيل الدولة من خلال القضاء على الفساد الموجود  :أما على الصعيد المالي - 2
شبوهة بين متخذي القرار في ضمن ثغرات الفساد المالي للدولة وعلى سبيل المثال القضاء على العلاقات الم

الدولة وأصحاب المصالح عند تخصيص بعض أنشطة القطاع العام حيث أن الكثير من المشاريع العامة تخصص 
أو تباع :ثمان زهيدة مما يفقد سياسة الخصخصة والهدف المرجو منها بتحقيق إيرادات للدولة تخفف من أعبائها 

  .المالية

ى أهمية كل من المساءلة والشفافية والنزاهة في مكافحة الفساد فهي ومن خلال ما سبق يتضح لنا مد
  .كما تعمل على إرساء دعائم الاستقرار السياسي ودعم الديمقراطية،  من جهة تؤدي إلى ز�دة إيرادات الدولة

هو أحد الآليات الفعالة  Good gouvernanceكما يعتبر الكثير من الاقتصاديين أن الحكم الصالح 
، المساءلة، الشفافية، المشاركة، العدالة )2( :ة الفساد الإداري والمالي وذلك لما يتضمنه من مبادئ أهمهالمكافح
لى  ع ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شئون الدولة "فالحكم الصالح هو ، التداولو   الرقابة

                                           
1)

 
،  2007المحاسبة ، الكويت،  ،  ديوان الأنشطة والبرامج التي من شأ�ا جعل دولة الكويت خالية من الفساد ودور ديوان المحاسبةسلطان العتيبي،   )
  .08ص 

 (2)
 Brahim Lakhlef, la bonne gouvernance, dar al khaldounia. Alger, 2006, p33. 
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 .)1("الأفراد والجماعات من تحقيق مصالحهاكافة المستو�ت من خلال آليات وعمليات ومؤسسات تمكن 
   .والجدول التالي يبين علاقة الفساد بنوعية الحكامة مكافحته

  علاقة الفساد بنوعية الحكامة :)2-2(جدول رقم

  مكافحة الفساد أولو�ت  نوعية الحكامة  الفساد درجة

  نةميثاق المواط -  المسؤولية -   تقوية دولة الحق والقانون -  رديء  مرتفع

  إصلاحات عميقة -

  

  إصلاح السياسة الاقتصادية والتدبير الحكومي -اللامركزية    -  لا :س ¨ا  متوسط

  تقوية المسؤولية المالية -إحداث مؤسسات لمكافحة الفساد   -  جيدة  ضعيف

التشهير بممارسات  - الالتزام بمواجهة الآفة -تحسيس العموم المسؤولين   -
  الفساد

، الدار العربية للعلوم، المساءلة والمحاسبة تشريعا�ا وآليا�ا في الأقطار العربيةمة العربية لمكافحة الفساد، المنظ :المصدر
  .246ص ،2006بيروت، 

  :الوسائل القانونية - �لثا

قانوني الطار الإ تشكلحيث  ،الفساد تمثل الأساس الذي تبني عليه إستراتيجية مكافحةوهي  
  .زاة مع وجود هيكل مؤسسي يطبق القانون في منأى عن شبهة المحا0ة والتعسفلمكافحة الفساد 0لموا

 :ومن بين الوسائل القانونية التي تعمل على الحد من ظاهرة الفساد

                                           
1)

 
 ورشة عمل،  الإدارة  الرشيدة خيار للإصلاح الإداري والماليحول  الملتقى العربي الثاني، الحكم الصالح أو الحكم الجيد ،عبد اiيد عبد الحفيظ سليمان )

  .02، ص2008مايو  8 -4جمهورية مصر العربية –اهرة الق والإصلاح تقييم أداء الإدارات الحكومية من أجل التغيير
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الحث من خلال القوانين الدستورية على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة  - 1
نين، وأن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط 0لقائمين ¨ا وأن الموظف العام وتكافئ الفرص لجميع المواط

  ؛يستهدف في أداء الوظيفة المصلحة العامة وحدها

جعل حماية المال العام واجب على كل مواطن، وأن القانون يبين الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة  - 2
واجب على كل مواطن لا يجب التحلل و التهرب منه، لما هذا الواجب، كما أن الضرائب والتكاليف العامة 

  ؛)1(تعود من فائدة كبيرة للصالح العام و0لنفع والخير الوفير

جريمة الرشوة والاختلاس 0لسجن وتعويض قيمة ما استولى عليه  النص على عقو0ت رادعة لمن يرتكب - 3
  ؛)2(عن طريق الرشوة أو الاختلاس أو ما طلبه من مال أو منفعة

النص على تحريم أفعال استغلال نفوذ الوظيفة، وتجريم التعدي على الأموال العامة وتوقيع العقاب على  - 4
  ؛مرتكبها ¨دف توفير الحماية للأموال العامة

وملاحقة  أجنبي تعديل قوانين العقو0ت في الدول النامية لتشمل الرشوة الدولية التي يكون فيها الراشي - 5
  ؛ئياهذا الأخير جنا

تؤدي آلية ، 0لإضافة إلى ضرورة ز�دة العقو0ت على جرائم الفساد التي تم اكتشافها لتقليل معدلا\ا  - 6
الرقابة والعقاب في كثير من الأحيان إلى تقليص الفساد، ويمكن أن يتم ذلك من خلال ز�دة شفافية القوانين 

   .)3(والقواعد وز�دة كفاءة النظام القضائي

فإ�ا لا تكفي وحدها إذا ما كانت الجهات التي تقوم  وجود قوانين مناهضة لظاهرة الفساد، ورغم أهمية
كما يمكن استغلال هذه - أي مسألة تطبيق هذه القوانين-الية وحزما بتنفيذ هذه القوانين أقل كفاءة وفعّ 

  .القوانين في توجيه \م الفساد للمنافسين السياسيين والمعارضين

ق فإن الضوابط القانونية ضرورية لتأطير عملية مكافحة الفساد والتي تمكن الإدارة من واعتبارا مما سب 
  .حتيالالية وبعيدا عن مظاهر الفساد والإتنفيذ المشاريع العمومية بفعّ 

                                           
1)

 
يناير  جامعة الامارات العربية المتحدة، ،33، مجلة الشريعة والقانون، عدد الفساد المالي الإداري أسبابه، آ�ره، وسائل مكافحتهنواف سالم كنعان،  )

  .131، ص 2008
2)

 
  .77، ص مرجع سابق، أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته: اد الإداريالفسخالد بن عبد الرحمان بن حسن بن عمر آل الشيخ،  )
3)

 
، 2001، أفريل، ، بيروت 266، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد التكاليف الاجتماعية للفساد، مجلة المستقبل العربيالمرسي السيد حجازي،  )
  .33ص 
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  :الوسائل الإدارية -رابعا

ارية إصلاح الإدارة العامة، وإنشاء هيئات إدالفساد عبر الوسائل الإدارية ضرورة  تشمل مكافحة 
متخصصة لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الرقابة الإدارية من خلال تقويم الأداء الوظيفي، ومساعدة الإدارة في 

لحمايتها من العبث والتلاعب وتحقيق المنفعة الشخصية من أجل تحقيق  اتصحيح أخطائها وتحقيق أهدافه
  .المصلحة العامة

الوظيفة وظف للدولة تشمل اعتماد أخلاقيات 0لإضافة إلى تبني منظومة للسلوك الوظيفي للم
وتعزيز مبادئ تكافئ الفرص والعدالة والشفافية والمساءلة، والحرص على المال العام واحترام  ،والمسؤولية العامة

 ن خلال النزاهة والشفافيةون تمييز، واكتساب ثقة الجمهور مالمال العام واحترام حقوق الآخرين ومصالحهم د
الموظف بتنفيذ أوامر توجيهات رؤسائه وتعليما\م المشروعة وفق السلم الإداري، والالتزام 0لقوانين  دووجوب تقيّ 

  ؛والأنظمة والتعليمات

أي تدوير   تعاني من ارتفاع معدلات الفساد،اعتماد سياسة التدوير الوظيفي في الأجهزة الإدارية التي - 
ح لبناء بؤر الفساد، فبقاء المسؤول الإداري فترة طويلة في بشكل مستمر لضمان عدم السما  المسؤولينالموظفين 

   ؛)1(موقعه يتسبب في تفشي الفساد ويقود إلى بناء شبكات فساد تكون بمثابة سرطان في جسد الدولة

تبني أسلوب المسابقات الوظيفية في تعيين الموظفين في الأجهزة الحكومية على نحو يضمن الرجل المناسب في  - 
ناسب من ذوي السمعة الطيبة ومن ذوي الكفاءات العالية على نحو يضمن القضاء على المحسوبية المكان الم

لبعض وظائفهم على سبيل التكليف لفترات  واiاملات في تعيين الموظفين، وعدم استمرارية مزاولة المسؤولين
  ؛طويلة دون تثبيت

  ؛العامةالحرص على تدريب الموظف على أخلاقيات العمل والمسؤولية  - 

حث الجهات العلمية ومراكز البحوث المتخصصة على إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث في مجال حماية  - 
   ؛)2(النزاهة الوظيفية والوقوف على الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى الفساد

  )3(: ما يليل وقد اقترحت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعض الحلول لهذه الظاهرة وذلك من خلا  

                                           
1)

 
ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون  ، تقرير الندوة الإقليمية التي عقد\ا دائرة التعاون الفني للتنميةالفساد في الحكومةالمنظمة العربية للتنمية الإدارية،  )

  .19، ص1990، عمان، 1989ديسمبر 15-11لاهاي،  الإنسانية 0لأمم المتحدة،
2)

 
  .74ع سابق، ص مرج، أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته: الفساد الإداريخالد بن عبد الرحمان بن حسن آل الشيخ،  )
3)

 
  .7، ص 1998، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة،  تجارب عالمية مختارة في الإصلاح الإداري المنظم العربية للتنمية الإدارية، )
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السعي إلى تحسين مستو�ت الأداء في الجهاز الإداري للدولة من خلال تحديث طرق العمل وأساليبه  - 
  ؛الية للموارد البشريةوإجراءاته للوصول إلى أدارة أكثر فعّ 

  ؛ضرورة الاهتمام 0لتغيير في قطاع الإدارة وجعلها أكثر تكيفا مع التحولات الجديدة - 

مام بكفاءة وفعالية تقديم الخدمات العامة، من خلال تبني اللامركزية القائمة على توزيع ضرورة الاهت - 
  .وتفويض السلطات والاختصاصات إلى المستو�ت الإدارية الأدنى

  )1( :أهمهامجموعة من الحلول الإدارية الكفيلة لمعالجة ظاهرة الفساد من كما أضاف آخرون 

  ؛قليدية للإدارةالتخلي عن الطرق والأساليب الت - 

  ؛بتكارالعمل على تشكيل ثقافة المنظمة التي تشجع على الإبداع والا - 

  ؛تعميق قيم وأخلاقيات الوظيفية على اعتبار أنه مبرر وجود المنظمة واستمرارها - 

  ؛ماء وز�دة الولاء للمنظمةتطبيق الإدارة 0لمشاركة على اعتبار أ�ا وسيلة ²جعة لتدعيم الانت - 

  ؛ل على إعادة ثقة الموظف في وظيفته وفي تنظيمه والاقتناع بدورهالعم - 

  .ضرورة توفر معلومات دقيقة عن رضا العميل عن أداء الخدمة وتوفر آلية تحقيق الاستجابة لرغباته - 

  :يةإعلاموسائل  -خامسا

افحة مك تقديمه وظائف متعددة من أهمهايضطلع الإعلام بدور أساسي في تنمية اiتمع من خلال 
  .الاقتصادية منها لا سيماكافة المستو�ت على  ستشري بشكل كبير االفساد الذي 

مل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مسؤولية ®ريخية في مكافحة الفساد بكافة ححيث تت
ائية فهي تشكل أشكاله على اعتبار أ�ا السلطة الرابعة في اiتمع بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقض

  .سلطة شعبية تعبر عن ضمير اiتمع وتحافظ على مصالحه الوطنية

  )2( :ويمكن إجمال دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد في الآتي

  ؛الدعوة إلى السيطرة على الفساد وفضح المفسدين - 

                                           
1)

 
، ص 2005 ،دار الجامعية، الإسكندرية، ال الإدارة العامة رؤية إستراتيجية لحماية الجهاز الإداري من التخلف والفسادمحمود مصطفى أبو بكر،  )

123.  
2)

 
، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول آليات حماية المال العام ومكافحة دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد، مجمع الخليفة نموذجافيصل فرحي،  )

  .4-3، ص ، كلية الحقوق،جامعة يحيا فارس، المدية2009ماي  6- 5الفساد يومي، 
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  ؛الإسهام في توعية الناس 0لفساد وأسبابه ونتائجه وسبل مكافحته ومعالجته - 

  ؛لكشف عن حالات الفساد لمساعدة الحكومة على الحد منهاا - 

  ؛التأثير على الرأي العام لجعله أكثر عداءا للفساد في الأجهزة الإدارية - 

  ؛الحث على القوانين التي تكافح الفساد - 

  ؛دفع الجهات الرسمية إلى إجراء التحقيقات والتحر�ت التي تخلص اiتمع من الفساد - 

الإصلاحات الإدارية  ت إعلامية واسعة ومستمرة، تشرح عواقب الفساد، وتبين الحاجة إلىالقيام بحملا - 
  ؛وتسهيل وانسيابية المعاملاتوالاجتماعية، 

  ؛الرأي والقيام 0ستطلاعاتنشر أبحاث عن الفساد  - 

  ؛تعريف رجال الأعمال بما للفساد من تداعيات سلبية - 

  ؛ساد، ونشرها على أوسع نطاقالاستفادة من المعلومات عن مخاطر الف - 

توسيع مجال المحاورات والمناظرات التي تدور حول مكافحة الفساد، لكسب Èييد جمهور المتلقي لرسائل  - 
  ؛وسائل الإعلام

  .فسادلتعزيز نظام المساءلة، وإدخال إصلاحات للسوق تقضي على ا - 

  في مكافحة الفساد دور ا�تمع المدني -سادسا

iتمعي في مكافحة الفساد، تمع المدني دورا حيو� تلعب منظمات اiومؤثرا في إطار تنشيط الحراك ا
والمساندة على تقديم كافة أوجه الدعم  ، مع ضرورة حرصهامع اiتمع المدنيالتحالف الحكومة  علىولهذا لابد 

  .راكة التي تؤدي لتحقيق الغاية المنشودةشللمجتمع المدني بما يعزز تلك ال

  )1( :النقاط التالية مكافحة الفساد من خلال مجال في ور الذي يلعبه اiتمع المدني تحديد الد ويمكن       

حيث يلعب اiتمع المدني دورا مهما في خلق ثقافة مناهضة للفساد ومعززة  :التوعية الاجتماعية - 1
لممكنة و0ستخدام لغة سهلة قادرة الفعاليات او لقيم النزاهة بين كافة شرائح اiتمع 0ستغلال كافة الوسائل 

على الوصول إلى وعي وعقلية المواطن البسيط وقادرة على تحفيزه من أجل القيام بدوره في مكافحة الفساد، 
  ؛وأن لا يتم التركيز فقط على الطبقة المثقفة

                                           
1)

 
  .38، ص 2008، القاهرة، تفعيل دور مؤسسات ا�تمع المدني في دعم وتعزيز آليات الشفافية والمساءلةعم التنمية والتأهيل، مركز د )
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  لةوذلك من خلال الرقابة والتقييم لكافة أعمال القطاع العام والخاص في الدو  :فضح الفساد - 2
التقارير التي تعدها في ذلك للرأي العام وجهات المحلية  كلوالكشف عن مواطن الفساد والمفسدين ونشر  

  ؛والدولية المعنية بمكافحة الفساد

إن اiتمع المدني يلعب دورا أساسيا في تعزيز العمل الميداني نتيجة لقربه من  :تعزيز العمل الميداني - 3
  ؛توجهات إيثارية وهذا ما يعطيهم القدرة على الإحساس 0حتياجات الآخرينأرض الواقع لأن أعضائه ذوي 

والتي من خلالها تسلط الضوء على مسببات ودوافع الفساد داخل  :إعداد الدراسات والبحوث - 4
القطاع العام والخاص، ودراسة التشريعات واللوائح ¨دف تطويرها وتحديثها من أجل أن تصبح أكثر فعالية في 

  ؛هره وأساليبمن الفساد وظواهالحد 

القيام بتبادل و وذلك من خلال التنسيق  :الدوليةالتنسيق وبناء التحالفات مع المنظمات  - 5
المعلومات والتجارب والخبرات ورسم الخطط وتنفيذ البرامج المشتركة مما يحمل على تكريس الجهود بصورة سليمة 

  ؛هداف المنشودةويمكنها من البناء التراكمي من أجل تحقيق الأ

وذلك بمساعدة المواطنين الذين يقعون ضحا� للفساد أو  :اللجوء للقضاءالمساءلة القانونية و  - 6
القانونية لهم أو  الذين يقومون بفضح الفساد والمفسدين والذين قد يتعرضون للأذى وذلك إما بتقديم المنشورات

يجب أن ترفع منظمات اiتمع المدني الدعاوى للقضاء ضد رفع الدعاوى لهم أو الترافع عنهم أمام المحاكم، كما 
  ؛الجهات التي تتأكد من فسادها 0عتبارها معنية 0لحفاظ على حقوق اiتمع ومصالحه

والمنظمة لحياة الأفراد في اiتمع وتوطيد علاقا\ا  :المشاركة في سن القوانين والتشريعات - 7
لضغط عليها لإقرار سياسات عادلة وديمقراطية  تنسجم مع حاجات بينها وا وتبادل المعلومات 0لبرلما²ت

  ؛وأولو�ت ومصالح مجتمعا\ا المحلية

يلعب اiتمع المدني أهمية كبيرة في مطالبته 0لمساءلة  :ديم النموذج مين مساءلة الحكومة وتق - 8
سهيل عملية المشاركة الحكومية كو�ا إحدى الأولو�ت الأساسية في مكافحة الفساد وذلك من خلال ت

والإشراف الواسع النطاق من جانب المنظمات المدنية، كما لا يمكن لمنظمات اiتمع المدني أن تكافح الفساد 
لإدارة الرشيدة وذلك 0لتعامل اوهي تعاني منه بل يجب أن تقدم نموذجا في تطبيق مفاهيم الحكم الجيد و 

  .تحرير المعلومة الخاصة ¨ابشفافية في نشر تقاريرها الفنية والمالية و 
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   على المستوى الدولي مكافحة الفساد المالي والإداري: المطلب الثاني
أخذت تشكل عامل قلق رئيسي للدولة و  ،عالمية صبغة المالي والإداريأخذت مشكلة مكافحة الفساد 

ض لاقتصاد�ت وتقوِّ ب اآفة تصي بل أصبح أخرىمة دون أالفساد لا يرتبط لا بعرق ولا خاصة النامية منها، ف
  .دون تمييز التنمية

ومن هنا ظهرت الحاجة إلى التعاون الدولي بين كل أو بعض الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة  
المنظمات الإقليمية لمكافحة الفساد، وهذا ما يشكل تحولا هاما في شأن التعامل مع في أو الدول الأعضاء 

  .ه مشكلة عالميةنالآن على أالفساد الذي أصبح ينظر إليه 

لية التي والهيئات الدو  الفساد من خلال الاتفاقياتوسنتطرق إلى مختلف الجهود الدولية لمكافحة 
  :تساهم في مكافحة الفساد

  :دور المنظمات الدولية -أولا

تلعب المنظمات الدولية دورا مهما في مجال مكافحة الفساد سواء من خلال تقديم التوصيات   
  .  إليها المنتميةتراحات أو من خلال تقديمها الدعم المالي والتقني للدول والاق

   :في مكافحة الفساد دور الأمم المتحدة - 1

تعتبر الفساد ظاهرة عالمية فتاكة خاصة وهي  ،ر الدولي للتعاون بين جميع الدولتعد الأمم المتحدة الإطا    
ل هذا لِّ إطار اقتناعها بحجم الخطر الناجم عن هذه الظاهرة، وكُ في  ها هذاعلى دول العالم الثالث وÍتي اهتمام

 02/10/2003الاهتمام ¯صدارها العديد من القرارات لمواجهة هذه الظاهرة، أهمها الاتفاقية الدولية بتاريخ 
دولة في الجمعية العامة من بينها  95والمتعلقة بمكافحة الفساد بعد عامين من المفاوضات، ووقعت عليها 

لزم تُ و  ،عاقبة المفسدين 0لعزل والمحاكمةوتتضمن الاتفاقية إجراءات من شأ�ا م، )1(الولا�ت المتحدة الأمريكية
لإرجاع الممتلكات المسروقة إلى دولها الأصلية، وتلزم الاتفاقية الدول الموقعة عليها  هابينفيما لتعاون الدول 0

  .ستعمال السلطةإالأموال وإساءة بتجريم ومقاضاة أعمال الرشوة والاختلاس وغسل 

  
                                           

1)
 

  .8، مرجع سابق، ص الفساد أشكاله، أسابه ودوافعه آ�رهز�د عربية بن علي،  )
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   :دور البنك الدولي في مكافحة الفساد - 2

في عملية تمويل والإشراف المالي على الدول من )*(0لإضافة إلى الدور الرئيسي للبنك الدولي
الفساد وفق إستراتيجية لتوسيع نطاق  ةوالمتوسطة الأجل، له دور في مكافح ةخلال القروض الطويل

سين إدارة نظام الحكم في البلدان المتعاملة مع البنك خاصة وأ�ا الجهة المانحة الرائدة على الشفافية وتح
 العالم في مجال تقديم المساندة لتدعيم إدارات القطاع العام وهذا كله من خلال عدة مشروعات مستوى

  .ا ز�دة مستوى الشفافية في إدارة الشؤون المالية للقطاع العاموبرامج من شأ�

  :مكافحة الفساد من خلال النقاط التالية على ويعمل البنك

وذلك من خلال عمله إلى جانب العديد من المنظمات والشبكات المناهضة  :سياسة شراكة عالمية - 
لي اللفساد مثل منظمة الشفافية الدولية، ومؤسسة الشراكة من أجل صندوق الشفافية، ومجموعة العمل الم

تمويل الإرهاب ولجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية  موال ومحاربةالمعنية بمكافحة غسل الأ
   .)1(في الميدان الاقتصادي

قام البنك الدولي ¯نشاء مبادرة استعادة  2007في سبتمبر  :مبادرة استعادة الأصول المسروقة - 
النامية على استرداد الأصول التي سرقها زعماء الأصول المسروقة بمشاركة الأمم المتحدة بغية مساعدة الدول 

  .الةفاسدون ومساعد\ا على استثمار هذه الأصول في برامج إنمائية فعّ 

هي إدارة ®بعة للبنك مهمتها التحقيق في إدعاءات الاحتيال والفساد في  :إدارة النزاهة المؤسسية - 
موظفا محترفا يعملون  50من  أكثرالنزاهة المؤسسية من المشروعات التي يمولها البنك الدولي، ويتألف فريق إدارة 

  في مجموعة عريضة من التخصصات ببلدان متعددة ويشمل الفريق محللين ماليين، و0حثين ومحققين، محامين
   .)2(مدعين سابقين، ومحاسبين قانونيين، وموظفين تنفيذيين 0لبنك

ولة التي تمر بمرحلة انتقالية والتي تعتزم مكافحة تقديم العون للدوذلك من خلال  :التعاون القطري -    
الفساد ولاسيما فيما يتعلق بتصميم برامج المكافحة وذلك بشكل منفرد أو 0لتعاون مع المؤسسات الدولية 
المعنية ومؤسسات الإقراض والتنمية الإقليمية، ولا يضع البنك الدولي بر²مجا موحدا لمكافحة الدول النامية، بل 

  .اذج متفاوتة تبعا لظروف كل دولة أو مجموعة دوليطرح نم

                                           
 1945بلدان بغرض التطوير وتقليل الفاقة أنشئ بمقتضى مقررات بروتن وورد، منظمات عالمية مسؤولة عن تمويل ال5تتكون مجموعة البنك الدولي من  )*(

  .م1946يناير  27بدأ ممارسة أعماله في 
1)

 
  .27/12/2010 الإطلاع®ريخ   www.worldbank.org  :، موقع الإنترنتسياسة الشراكة لمكافحة الفساد )
2)

 
  .101، مرجع سابق، ص الفساد الإداري والمالي، أسبابه آ�ره ووسائل مكافحته كنعان، نواف سالم )
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م ومقرها في برلين وهي منظمة دولية غير حكومية 1993تم إنشاء المنظمة سنة  :منظمة الشفافية الدولية - 3
ولها خطة عمل من أجل إيجاد قاعدة دولية للتعاون بين  ،\تم بمتابعة الفساد الإداري والمالي على مستوى العالم

  .مجال مكافحة الفساد المالي والإداري وذلك من خلال فروعها المنتشرة في العديد من دول العالمالدول في 

 ري والماليومن أهم الخطوات التي قامت ¨ا منظمة الشفافية الدولية في مجال مكافحة الفساد الإدا
  .الفساد والذي تطرقنا له في المبحث الأولمدركات  وضع مؤشر

فافية الدولية ببناء تحالفات واسعة بين الأفراد والمنظمات والعمل معها من أجل كما التزمت منظمة الش
الحد من ظاهرة الفساد وإدخال بعض الإصلاحات عليها، وهي تؤمن :نه لا يمكن محاربة الفساد بفعالية 

  .لي والدوليإلا من خلال تضافر جهود جميع الجهات المعنية ¨ذه الظاهرة وذلك على المستويين المح ،و0ستمرار

  )1( :اقترحت منظمة الشفافية الدولية مجموعة من الأدوات والآليات أهمهاو 

  ؛تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية - 

تطبيق القانون والوقاية عن  هي ينبغي أن تجمع أي إستراتيجية لمكافحة الفساد بين ثلاث عناصر: التجميع - 
  ؛طريق الإصلاحات المؤسسية وتبعية السكان

  ؛لمهنية، وضمان الاستقلالية، وتطوير المهارات التقنيةاالتحسينات المؤسسية من خلال تعزيز الروح  - 

تعزيز الديمقراطية، وذلك من منطلق أن الديمقراطية تؤدي إلى التنافس السياسي الذي يجبر الساسة على  - 
  ؛العمل ومكافحة الفساد نتيجة الضغط الممارس عليهم

وذلك من خلال تحديد أولو�ت المدى القصير والإجراءات الأولية وتناسق المناهج وطريقة : عالتوقيت والتتاب - 
  ؛تعزيز الإرادة السياسية والإدارية 0عتبارها عناصر لا غنى عنها لتعزيز الإصلاح وضمان استمرارية

جماح الفساد  حكومة الالتزام بكبحسب هذه الآلية يجب على الح: زدوجةرشاوى الشركات والمعايير الم - 
  .طرق التي تتبعها الشركات في الخارج من أجل تملك وإدارة الأعمال التجاريةالمشكوك فيه حول ال

من الفساد عن طريق تفعيل اتحاد عالمي لتحسين وتقوية نظم  لحدل دف المنظمة كما جاء في أوراقها و\ 
  )1( :من خلال مبادئها الإرشادية التالية النزاهة المحلية والعالمية

                                           
1)

 
متاح .3-2، ص 2003، منظمة الشفافية الدولية، ألمانيا،   2003-1993عشر سنوات في مكافحة الفساد بيتر إيفن، منظمة الشفافية الدولية، )

  .17/03/2011®ريخ الاطلاع  www.transparencymaroc.ma/ar/uploads/etudes/11_1.docعلى الموقع 
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ولذا فهناك مسؤولية مشتركة وعامة لمحاربة  ،إدراك أن مخاطر الفساد تتعدّى حدود الحالات الفردية -
   ؛الفساد

اعتبار الحركة ضدَّ الفساد حركة عالمية تتجاوز النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية داخل   -
   ؛كل دولة

   ؛ة، التنوع، المساءلة والشفافية على المستوى المحليالمشاركة، اللامركزي: الاهتمام بمبادئ؛ مثل -

 ؛عدم التحزّب -

 .إدراك أن هناك أسبا0ً عملية قوية وأخرى أخلاقية لوجود الفساد -

تقوم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  بدور : )OECD ( دور منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية -4 
¯عداد ورقة  بشأن قامت  2003وفي عام  1989منذ عام لفساد قيادي في الحرب الدولية ضد الرشوة وا

الورقة بشأن دور اiتمع المدني في مكافحة الفساد يجب على الدول  إليه، ولعل أهم ما أشارت مكافحة الفساد
  )2( :الأعضاء وغير الأعضاء القيام بما يلي

   ؛إعداد القوانين وتقديم التسهيلات لتأسيس منظمات اiتمع المدني - 

  ؛العادل للعمليات الحكوميةالأعلام لتتمكن من الفحص الدقيق و  استقلال وسائل المساعدة في تطوير - 

  ؛ز�دة شفافية للعمليات الحكومية والرغبة المخلصة في التعاون مع اiتمع المدني - 

  ؛توفير المعلومات والخبرات لمنظمات اiتمع المدني - 

 - iتمع المدنيدعم البرامج التدريسية لمنظمات ا . 

                                                                                                                                        
الإداري،  ، الملتقى العربي الثالث  حول آليات حماية المال العام والحد من الفسادآليات حماية المال العام والحد من الفساد الماليمحمد خالد المهايني،  ) (1

  .73، ص2008مايو  15-11ورشة عمل مكافحة الرشوة والفساد، الر0ط، 
2)

 
- 02، ملتقى القطاع العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، الر0ط، العربي مدخل مقترح لمكافحة الفساد المالي والإداري في الوطنعطا الله خليل،  )
  .18، ص 2008يونيو 04
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تساعد الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف  :لمنع الفساد ومكافحته الاتفاقيات المتعددة الأطراف -�نيا
ضد الفساد على إنجاح جهود مكافحة الفساد في مختلف الدول،كما تضفي الصفة الرسمية على الالتزام 

  .الحكومي بتنفيذ مبادئ مكافحة الفساد

حة الفساد الإداري والمالي على لمنع ومكاف الدول الدولية والإقليمية التي اعتمد\امن أهم الاتفاقيات 
  )1( :ما يلي ستوى الإقليميالم

  ؛م1996تفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد التي اعتمد\ا الدول الأمريكية عام إ - 

في الاتحاد الأوروبي التي  ل الأعضاءتفاق مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوروبية أو موظفي الدو إ - 
  ؛م1998مجلس الاتحاد الأوروبي عام  هااعتمد

  ؛م1999ة الوزارية iلس أورو0 عام نجتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد التي اعتمد\ا اللَّ إ - 

  ؛م2003ي لعام تفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد التي اعتمدها رؤساء ودول وحكومات الاتحاد الإفريقإ - 

لتعزيز التعاون بين الدول  م1983تفاقية التعاون بين الدول العربية والخبرات التي أقر\ا الجامعة العربية لعام إ - 
  .العربية في تبادل المعلومات والخبرات والمساعدة القضائية في مجال مكافحة الفساد والرشوة

  

  

  

  

  

  

   :خلاصة

                                           
1)

 
  .98، أسبابه آ7ره وسائل مكافحته، مرجع سابق، ص لفساد الإداري المالي، انواف سالم كنعان )
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تعددة فهي ظاهرة اقتصادية سياسية اجتماعية وثقافية ولذا فمن إن الفساد ظاهرة مركبة لها جوانب م
الصعب إيجاد تعريفا شاملا ومانعا لها، فتعريفه يكون حسب زاوية الدراسة ووجهة نظر الباحث التي انطلق 

  .منها

كما لاحظنا أن للفساد أسباب عديدة ومتداخلة يصعب الفصل بينها وله آ7ر مدمرة على بنية 
رار الدولة ونمو اقتصادها وتنعكس هذه الآ7ر على المستويين المحلي والدولي، لهذا فإن وسائل اiتمع واستق

  تراتيجية موضوعية وواضحة المعالممعالجة هذه الظاهرة ومكافحتها ومحاولة الحد من آ7رها تقتضي اعتماد إس
 فلا مناص من التعاون الدولي وطويلة الأمد Èخذ بعين الاعتبار كل مناحي الظاهرة وÈثيرا\ا، و0لتالي

كل من الأمم المتحدة   هتمتاوالإقليمي في توحيد الجهود لمحاصرة الفساد وتحجيم آ7ره، وفي هذا اiال فقد 
ومجموعة البنك الدولي ¨ذه الظاهرة الخطيرة، وأصبحت تسهم في مكافحتها 0لإضافة إلى منظمة الشفافية 

 دورتعرض فيها إلى أهم جرائم الفساد في العالم، كما لا يمكن إغفال الدولية التي تصدر تقارير سنوية ت
  .الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

 ةو0لتالي يجب الاهتمام به من خلال تقوي ،وتجدر الإشارة إلى أن جوهر الفساد هو فساد الإنسان
الأسرة، المدرسة، وسائل (من خلال وسائل التنشئة الاجتماعية القيم الدينية التي تحرم الفساد وتجرم المفسدين 

لتقوية الجوانب الخلقية التي تحث على السلوك السوي، 0لإضافة إلى توفير المناخ ) الإعلام، هيئات اiتمع المدني
يط الاقتصادي الملائم بمباشرة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز إجراءات المساءلة والشفافية، وتسل

وتجريم الفساد عن طريق  عدالة قوي ومستقل عن كل الضغوطاتالعقو0ت على المفسدين من خلال جهاز 
  .قوانين صارمة

لنظام الرقابة المالية  هأن والإجراءات السابقة والتي \دف للحد من الفساد إلا إضافة إلى كل الأدوات
من مجال حماية المال العام  ا موقع الرقابة المالية فيفم.ستراتيجية الشاملة لمكافحة الفسادضمن الإ أهمية 0لغة

  نحراف والفساد؟أشكال الإ

  



  اد الماليالرقابة المالية ودورها  في الحد من الفس: الثالثالفصل                                             
 

- 95  - 
 

  :تمهيد
)دف ملكيتها إليها، تعود هتمت الدول منذ أقدم العصور بتنظيم الرقابة على الأموال التي إ  

 أمن هنا بدو في الأوجه المحددة لها،  هاصرفضمان و  ،الضياعو صيانتها من العبث و الحفاظ على هذه الأموال 

  .يةالتفكير بجدية في إيجاد الضوابط العملية التي تمكن من تحقيق هذه الغا

عصب الحياة  عتبارهاMمن أهمية هذه الأموال ذاKا، أهميتها على أموال الدولة  المالية الرقابة تستمدو   

من خلال  حيث تعمل الرقابة المالية وسيلتها الأساسية في الحفاظ على وجودها، و Oلنسبة لكينونة الدولة، 

ثيق يرتبط بشكل و الذي و ، فساد في القطاع العامال على الحد من النزاهة ونظم الشفافية والمساءلةتعزيز قيم 

ويدير هذه  ة قوية وفاعلة تتمتع Oستقلالية ومهنيةبيمدعمة \جهزة رقابوجود بنية مؤسساتية سليمة و 

  .لشغل تلك الوظائف المهمة ية متخصصة مدربة ومؤهلة أكاديمياالأجهزة كوادر فن

ومالية، وإدارية، والتي يمكن أن تتم في عين المكان وللرقابة المالية عدة أهداف سياسية، واقتصادية، 

 وذلك من أجل كما يمكن أن تتم قبل أو أثناء أو بعد التنفيذ بصفة كلية أو جزئية،  بواسطة الوfئق فقطو أ

التلاعبات والانحرافات التي تنطوي على أفعال فاسدة متجسدة في الغش والاختلاس وهدر المال اكتشاف 

 . العام

  :الفصل إلى المباحث التاليةهذا يتم تقسيم سذلك على ضوء و 

نشأة الرقابة المالية ومختلف  إلىمن خلال الرجوع  فهوم وطبيعة الرقابة الماليةيهتم بم :المبحث الأول �

 ؛Oلإضافة إلى أهميتها وأهدافها في مختلف اtالات ريفهااتع

يؤدي الدور التي تجعله ال ومقوماته لفعّ خصائص النظام الرقابي ا إلىفيه  يتم التطرق :المبحث الثاني �

 ؛أشكال الفساد المختلفةكل في مجال حماية المال العام من   المنوط به

 ودورها في فقد خصص لأدوات الرقابة المالية في اكتشاف الفساد المالي : المبحث الثالث �

 .مكافحته
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  مفهوم وطبيعة الرقابة المالية: المبحث الأول
الية بشكل عام ورفع فعّ  في مجال المساهمة في تطوير الإدارة العامة ةمتميز  ة بمكانةتحظى الرقابة المالي

الرقابة المالية تطور دور وأهداف الحكومات في إدارKا  سايرت، لذا أداء الموازنة العامة بشكل خاصوكفاءة 
ع المعلومات التطور الهائل الذي طرأ على طرق جم تماشيا معللمال العام من خلال تحديث وسائلها 

  .والبيا�ت وحفظها

وظيفة الرقابة المالية خلاصة �ائية لنتائج مجموعة من الوظائف الإدارية التي Kدف إلى حماية تعتبر و 
وهي تمثل الوظيفة الإدارية ، أصول وممتلكات الحكومة من العبث والسرقة والاختلاس وسوء الاستخدام

والحكم على جة لدور الرقابة في تقييم نتائج الأعمال النهائية وذلك نتي ،)1(في المؤسسات العامةالأخيرة 
  .مدى مطابقتها للمعايير

، وقد تعددت تعاريف الباحثين للرقابة المالية بتعدد الجهات التي تمارسها وسلطاKا وتعدد مواضيعها
  .سنتناول في هذا المبحث مفهومها وأهميتها وطرق ممارستهاو .واختلاف زمن ممارستها

  ماهية الرقابة المالية: ب الأولالمطل

والتي مرت بعدة مراحل إلى أن وصلت إلى ما هي عليه ، جدت الرقابة المالية بوجود الدولةلقد وُ 
في  الفقهاء ختلفوا، حيث تطور مفهومها وأهدافها وأساليبها مع تطور النظم السياسية والمالية للدولة، اليوم

حيث يرى علماء الإدارة والمالية والاقتصاد أن أي نظام  ،وجودها لكنهم اتفقوا على ضرورة تحديد مفهومها
  .مات وجودهالة ومنتظمة يعتبر نظاما �قصا يفتقر إلى مقوِّ مالي لا تتوفر فيه رقابة فعّ 

  :نشأة الرقابة المالية -أولا

رفها الفراعنة وقد ع، تعود نشأة الرقابة المالية إلى نشأة الدولة وملكيتها للمال العام نيابة عن الشعب
وكان لدى مدينة أثينا منذ ، حيث كان لديهم رقابة Kتم بضبط المحاصيل وتقاضي الضرائب عنها، القدماء

   .)2(سنة قبل الميلاد مؤسسة مختصة Oلرقابة على أموال الدولة 300أكثر من 

                                                 
  .193، ص1995، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، الأردن، أساسيات في الإدارةكامل المغربي وآخرون،  ) (1
  .13، ص 2005لانتصار، الإسكندرية، ، مطبعة ا3، طلرقابة المالية النظرية والتطبيقاالكفراوي، محمود  عوف ) (2
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 تلك الفترة ولقد نصت بعض الشرائع والقوانين في، في بلاد الرافدين منذ آلاف السنين هاكما عرفت
  .حق من يتعدى على المال العام تصل إلى عقوبة الإعدامفي على عقوOت صارمة 

حيث قسمت ، ولقد اهتمت الدولة الإسلامية Oلرقابة للحفاظ على أموال بيت مال المسلمين
السرقة  حرمتف، ورقابة الوالي على الولاة، الرقابة في ذلك العصر إلى نوعين من الرقابة وهما رقابة ذاتية

)1( والاختلاس وخيانة الأمانة
ومن يغلل ": كما جعل الإسلام الاختلاس جريمة نكراء حيث قال تعالى  ،

فقد أوضحت الآية أن من يغل شيئا �ت يوم ). 161آية ، سورة آل عمران( "�ت بما غل يوم القيامة
أما   ذبه الله بما أخذ في �ر جهنممعذO بحمله مرعوO بصيته فيع، القيامة وهو حامل له على ظهره أو رقبته

فالآية وإن نزلت في خيانة الغنائم فإن حكمها يتعدى إلى ، عقابه في الدنيا فهو التعزير واسترداد المال والعزل
   .)2(كل من �خذ ما ليس فيه حق من أموال المسلمين العامة

نبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني استعمل ال": ومن السنة ما روي عن البخاري عن أبي حميد الساعدي قال

فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ، هذا لكم وهذا أهدي إلي :على صدقة فلما قدم قال ةبياللتأسد يقال له ابن 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما Oل العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا أهدي إلي فهلا جلس في بيت 

، مله على رقبتهيحظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا �ت بشيء إلا جاء يوم القيامة أبيه وأمه فين

   .)3(أو شاة تعير ثم رفع يده حتى رأينا إبطيه ثم قال ألا هل بلغت، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار

شريعية والتنفيذية وبرزت خصوصا في وعرفت الرقابة في أوروO منذ نشوء مجتمعاKا وتنازل سلطاKا الت     

والتي تمثلت في سلطة رقابة غرفة محاسبة Oريس التي أنشأها الملك سانت لويس لتتولى فحص  م1256سنة 

ثم تطور هذا النوع من الرقابة على إثر ، الحساOت وإصدار الأحكام التي كانت لها أحيا� صيغة جزائية

حتى قبل ظهور ، مكتسبا لممثلي الشعب لمناقشة النفقات العامة ليصبح حقا م1789الثورة الفرنسية عام 

 .)4( مفهوم الموازنة وحساKOا الختامية وأسلوب تنظيمها ومناقشتها من قبل السلطة التشريعية

  :تعريف الرقابة المالية - ا7ني

                                                 
  .57-54، ص 1999، دار النشر للجامعات، مصر، حرمة المال في الشريعة الإسلاميةحسين حسين شحاتة، : للمزيد أنظر ) (1
  .254، ص 1967رة، ، القاه4، دار الكتب المصرية، جلأحكام القرآن الجامعالإمام القرطبي،  ) (2
  .203، ص 1997، الر³ض، 13، دار السلام، جشرح صحيح البخاري فتح الباري فيأحمد بن حجر العسقلاني،  ) (3
  .164، ص2000، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، المالية العامة والنظام المالي في الإسلاممحمود حسين الوادي، زكر³ أحمد عزام،  ) (4



  اد الماليالرقابة المالية ودورها  في الحد من الفس: الثالثالفصل                                             
 

- 98  - 
 

البرلمانية والرقابة  لقد تطرق الكثير من الباحثين إلى مفهوم الرقابة المالية رغم تعدد مجالاKا كالرقابة
  .هم التعاريف الاصطلاحيةأو اللغوي لذا سنتطرق إلى التعريف  .الإدارية والقضائية

راقب يراقب مراقبة، فهو مراقب، والمفعول مراقب،تراقب سم مصدره رَقَبَ ا :الرقابة لغة - 1
والرقيب  )1(.حرسهأي لاحظه و أي راقب كل منهما الآخر  وتراقب الشخصان،  يتراقب تراقبا فهو متراقب

والمرقبة ، أي ينفذ أعماله فلا يدع سبيلا للناس إلى لومه" هو رقيب نفسه"جمعه رقباء وهو الحارس فيقال 
   .)2(جمعها مراقب وهي الموضع المرتفع يعلوه الرقيب

بشكل عام والرقابة المالية بشكل خاص  الرقابة تعددت تعاريف :التعريف الاصطلاحي - 2
تحقيقها  والأهداف التي يرجو، ذلك إلى الزاوية التي ينظر منها الباحث وطبيعة بحثهويرجع السبب في 

  :والأجهزة التي تقوم )ا، والتي تمحورت في ثلاث اتجاهات هي

  :الأولالاتجاه  -أ

الأهداف التي   إلى أي على الجانب الوظيفي، كز تعاريف الرقابة المالية حسب هذا الاتجاهتتر  
  :التعاريف نجد ومن هذه تسعى إلى تحقيقها

التحقق \ن التنفيذ يتم وفقا لما هو مقرر في الخطة وفي حدود التعليمات والقواعد "الرقابة هي  - 
على أن تتناول  ، وذلك بقصد اكتشاف نواحي الضعف والأخطاء وعلاجها وتفادي تكرارها، الموضوعة

  .)3("كافة أوجه النشاط في المشروع وإدارته

سلامة المالية والكشف الكامل عن الانحرافات الية هي الرقابة التي تستهدف ضمان الرقابة المال - 
   .)4(ومدى مطابقة التصرفات المالية للقوانين والقواعد النافذة

                                                 
  .923، ص2008عالم الكتب، القاهرة، ، اtلد الثاني، 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرةحمد مختار عمر، ) (1
  .274، ص 1996 ،بيروت ،35، طالمنجد في اللغةلويس معلوف،  ) (2
  .19 ، ص2005لبي الحقوقية، دمشق، ، دراسة مقارنة، منشورات الحالرقابة المالية العليامحمد رسول العموري،  ) (3
، 1998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية الرقابةحمدي سليمان، سميحات القبيلات،  ) (4
  .129ص
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عملية الكشف عن الانحرافات أ³ كان ": وهناك من المؤلفين من يرى \ن الرقابة المالية هي - 
أو الانحرافات عن الإجراءات والعمل على مواجهتها ، ب إنجازهموقعها سواء في ذلك الانحرافات عما يج

 .)O")1لأسلوب الملائم حتى تصحح ولا تظهر مرة أخرى في المستقبل

  :الاتجاه الثاني - ب

  :وينظر أصحاب هذا الاتجاه إلى الرقابة على أ�ا إجراءات ومن بين هذه التعاريف ما يلي

راءات التي تقوم )ا أجهزة معينة بغية المحافظة على الأموال مجموعة من الإج هي"الرقابة المالية  - 
الية واقتصاد وفقا لما أقرته السلطة التشريعية Oلموازنة العامة وضمان حسن تحصيلها وإنفاقها بدقة وفعّ ، العامة

  .)2("ة للرقابةضعالخا وقوانين المالية الأخرى ووفقا للخطط الموضوعة للجهات

والذي ، ة من الإجراءات التي يتم من خلالها التأكد من سلامة تنفيذ التوجيهتمثل الرقابة مجموع - 
  .يمكن أن يتمثل في التعليمات والخطط والبرامج والمواز�ت

الرقابة هي تتبع التنفيذ ومقارنته بما هو مخطط له بغية كشف الانحرافات واتخاذ الإجراءات  - 
   .)3(الكفيلة بتلافيها أو تحجيم أخطارها

    :لاتجاه الثالثا - ج

والتي تتولى الفحص  ويستند أنصار هذا الاتجاه في تعريفهم للرقابة إلى الأجهزة القائمة Oلرقابة،  
  :التعاريف نجد هوالمراجعة ومن هذ

الإشراف والمراجعة من جانب سلطة أعلى للتعرف على كيفية سير العمل داخل المشروع  هي - 
فالرقابة عملية متابعة دائمة ومستمرة تقوم )ا الجهة ، لما هو مخصص لهاوالتأكد من أن الموارد تستخدم وفقا 

الإدارية الخدمية أو الاقتصادية يتم وفقا للخطط  ،الرقابية للتأكد من أن ما يجري عليه العمل داخل الوحدة
   .)4(والسياسات الموضوعية

  : ومن أدق التعريفات التي قيلت في هذا الصدد التعريف التالي

للوقوف على مدى اتفاق التنفيذ ، عبارة عن مجهود إنساني يتم وفق خطوات معينة"الرقابة أن  - 
\سلوب يحقق من ، وتصحيح مسار هذا  التنفيذ في حالة وجود انحراف، مع ما تم التخطيط له من أهداف
                                                 

  .329، ص 1997، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 1، طالإدارة الماليةكنجو كنجو، ،فهد إبراهيم ) (1
  .25مرجع سابق، ص ،الرقابة المالية العلياري، محمد رسول العمو  ) (2
  .4، ص1991رسالة دكتراه، جامعة حلب، كلية الاقتصاد، سور³، ودورها الاقتصادي في القطاع العام،  الرقابة الماليةكويفاتية،  ) (3
، t2010تمع الغربي، عمان، ، مكتبة ا1، طحديثة في الرقابة المالية والداخلية في القطاع العام والخاص مفاهيمخالد راغب الخطيب،  ) (4
  .56ص
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فاءة وفعالية ومن �حية أخرى التعادل أو التوازن بين ك، م مع ظروف وعوامل الموقفؤ �حية التكيف والتلا
  .)1("الأداء وبين الاعتبارات السلوكية والإنسانية للقائمين على هذا الأداء

ويعتبر هذا التعريف من أفضل التعريفات التي حددت مفهوم الرقابة حيث تضمنت كافة العناصر 
  )2( :الأساسية الواجب توفرها في عملية الرقابة والمتمثلة فيما يلي

ق فنية عن طريق استعمال طر ، فهي نشاط يمارسه الأفراد: لية الرقابةالطبيعة الإنسانية لعم - 
  ؛وأجهزة عملية من أجل الحصول على بيا�ت دقيقة ونتائج صحيحة

حيث تتم عملية الرقابة المالية وفق مراحل وخطوات معينة تتلاءم مع : الإطار العملي للرقابة - 
  ؛جرائهالإالمتطلبات النوعية والظرفية اللازمة 

وتنتهي بتحقق النتائج ، فالرقابة عملية مستمرة تبدأ مع بداية التنفيذ: استمرارية عملية الرقابة - 
  ؛والأهداف المرجوة من تنفيذ العملية الخاضعة للرقابة

والتنفيذ يسير نحو تحقيق ، أي التأكد من أن الخطة تسير وفق ما خطط له: الغرض من الرقابة - 
لما هو مرسوم له بكفاية واقتصاد ودون انحراف وفقا أن مستوى التنفيذ يسير  أي، الأهداف والنتائج المرجوة

 ؛أو اختلال

  خطاء واكتشاف ح الأومعناها أن الرقابة لا تقتصر على تصحي: الصفة الإيجابية للرقابة - 
ة بل تبين أيضا وسائل أو سبل إعاد، بين الأداء والمعايير الموضوعة فحسب تختلالاالإالانحرافات أو 

 ؛أي أ�ا تحمل معنى الفهم والتعاون والبناء ولم تعد تقتصر على الضبط والمنع فقط، الأمور إلى نطاقها

ب الانحراف ووضع امن خلال تحديدها لأسب: وسائل الرقابة أو سبلها في تصحيح مسار التنفيذ - 
عتبارات السلوكية ولا يتم باشرته بما يتلاءم مع الالمآليات للتغلب عليها وتوجيه القائمين على التنفيذ 

  .العقاب إلا في حالة الضرورة الملحة

وبناء على ما سبق يمكن لنا توضيح العناصر التي جاءت في التعاريف السابقة من خلال أن الرقابة 
  :هي

  ؛عملية مراجعة لضمان تدفق النقدية وفق الخطط المحددة - 

  ؛مستقبلا إجراء للكشف عن الانحرافات وتصحيحها وتفادي وقوعها - 
                                                 

  .377، ص 2007، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الحديثة في علم الإدارة العامة الأصولسعيد السيد علي، دار الكتاب،  ) (1
  .378نفس المرجع، ص  ) (2
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  ؛ضمان لحسن استعمال المال العام وسلامة التصرفات المالية - 

  ؛الأنظمة والقوانين لإتباعإلزام  - 

  .الية في النتائجكفاءة استخدام المال العام وتحقيق الفعّ   ز³دة - 

  :مراحل الرقابة -7لثا

 )1( :تمر الرقابة المالية Oلمراحل التالية  

  ؛هو رقم أو مستوى جودة ينبغي تحقيقه والمعيار :تحديد المعايير - 1

 اس شاملامع المعايير، وقد يكون القي ما إذا كان الأداء الفعلي متفقا وهو خاص بتقدير :قياس الأداء - 2
  ؛أو Oلعينة

أو ) نحرافاتعدم وجود ا(للتحقق من توافق الأداء الفعلي مع المعياري :مقارنة الأداء الفعلي Oلمخطط - 3
انحراف  وجود(كون الأداء سلبيا أو أن ي) وجود انحراف موجب(ويفوق المعيار  جيدا أن يكون الأداء

  ؛)سلبي
  .والانحرافات الحاصلة وذلك لتصحيح الأوضاع السلبية :تحليل أسباب الانحرافات واتخاذ اللازم - 4

  .والشكل الموالي يوضح دورة الرقابة المالية
 

  .دورة الرقابة المالية :)1- 3(شكل رقم
  

  

  

  

  
  

 4 - 2 القطاع العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، ملتقىالرقابة المالية على المال العام،  عبد العزيز الإمام،: المصدر

   .05الرOط، ص ، 2008يونيو
                                                 

، الملتقى العربي الثاني حول الإدارة الرشيدة خيار غيير والإصلاحالكوادر الإدارية من أجل الت تقييم أداء الإدارات الحكومية و\هيلعادل رزق،  ) (1
  .4، ص2008مايو  8- 4للإصلاح الإداري والمالي، القاهرة، 

قرارات الإدارة 

الفحص والتحلیل  -4
بغرض الحكم على كفاءة 
  الأداء وإبداء المقترحات

  تحدید الھدف -1

  قیاس النتائج -3  إجراءات وتعلیمات -2
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  :أهداف الرقابة المالية -رابعا

يتم لم  إذا فقد أهميتهاتتستمد الرقابة المالية أهميتها من أهمية الموازنة العامة نفسها، هذه الأخيرة التي 
الية، لذلك يتعين على السلطة التنفيذية أن تبذل كل ما في وسعها لتضمن سلامة تنفيذها بكفاءة وفعّ 

التنفيذ وعلى السلطة التشريعية أن تراقب التنفيذ مراقبة مستمرة حتى تتأكد من كفاءة تنفيذ البرامج 
  :ثل فيما يليهذا وللرقابة المالية عدة أهداف تتم .)1(المعتمدة

والمخصصات التي  الأولو³ت احترام رغبة الهيئة التشريعية وعدم تجاوزضمان وتتمثل في  : سياسيةالهداف الأ -1
  ؛تم رصدها لتنفيذ المشاريع والخدمات العامة

تي ل الأوجه الفي أفض وتتمثل في كفاءة استخدام الأموال العامة والتأكد من إنفاقها :قتصاديةالاهداف الأ -2 
على الأموال العامة من السرقة  ةلمحافظاوكذلك  المحددة، ومنع صرفها على غير الأوجه ،المسطرةهداف الأتحقق 

الدوائر المدنية المرتبطة )ا بعقود أو الي و الإداري في دوائر الدولة و والحد من مظاهر الفساد الم، والتلاعب
   ؛)2(لمال العامتعهدات أو \ي شكل من أشكال الشراكة منعا لإهدار ا

للأنظمة والقوانين  وتتمثل في التأكد من أن مختلف التصرفات المالية تمت وفقا : قانونيةالهداف الأ -3
ولية والمحاسبة حرصا على ؤ الرقابة القانونية على مبدأ المس والتعليمات والسياسات والأصول المالية المتبعة ، وتركز

  ؛ةلتصحيحياو  عن الانحرافات والتوصية Oلإجراءات الوقائية ولينؤ المسالمالية وتحديد  سلامة التصرفات

صوره وأنواعه مثل الرشوة والسرقة  بمختلف والإداري الماليتتمثل في منع ومحاربة الفساد  :اجتماعيةأهداف  - 4 
و الاقتصادي ومن النم إهدار الموارد المالية والحد من إلىالفساد بصورها المختلفة  ظاهرة ؤديوت .والإهمال والتقصير

حيث أن الظلم  ، كما أن هناك ارتباطا قو³ بين مستوى الفساد وحقوق الإنسانةالاجتماعي يةمستوى الرفاه
   .)3(نف غالبا ما تكون مرتبطة Oلفسادالاجتماعي والفقر والع

دف نتيجة �تي هذا الهو ،ممكن من الرفاهية لأفراد اtتمعفالرقابة المالية Kدف إلى تحقيق أقصى قدر 
بل   على أهداف المشاريع بصورة عامة، حيث لم يعد تحقيق أقصى ربح ممكن هو الهدف الأهم أالتحول الذي طر 

   .)4(شاركته في الأهمية أهداف أخرى منها تحقيق رفاهية اtتمع

                                                 
  .84، ص2009، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الرقابة على الأعمال الإداريةزاهر عبد الرحيم عاطف،  ) (1
المؤتمر العربي الأول التطوير والإصلاح الإداري من أجل  ،حالة الجزائر  الحكومية الأنشطة جهزة الرقابة المالية علىأ، أوكيل نسيمة، بوكساني رشيد )(2

  .02، ص2008أكتوبر   28-26 ،عمان، رفع كفاءة الأداء المؤسسي ومواجهة الفساد
،  1998ادس عشر للمنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية ، ، المؤتمر الس الوقاية من الغش والفساد والكشف عنهماترجمة طارق الساطي،  ) (3

  .3ص نسخة الكترونية،
  .20، ص 2004دار النهضة العربية، بيروت ،  ،1ط ،والمراقب المالي من الناحية النظرية الرقابة الماليةعبد الرؤوف جابر،  ) (4
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ال العامة المحافظة على الأمو  �اأالتي من ش الإجراءاتوتحتوى على مجموعة من  :أهداف إدارية وتنظيمية -5
  )1( :الأهداف الإدارية والتنظيمية الجوانب التالية الية وتشملواستعمالاKا المشروعة بكفاءة وفعّ 

  ؛تساعد على تحسين عملية التخطيط وز³دة فعاليتها في مواجهة المستقبل - 

  ؛اليةة وفعّ للمؤسسة بكفاء والأهداف المحددة غراضالأالرقابة تساعد على توحيد وتوجيه الجهود لإنجاز  - 

والواقع  يكشف عنها التنفيذ تساعد الرقابة على اتخاذ القرارات المناسبة من خلال المعلومات الراجعة التي - 
  ؛القرارات المناسبة وOلتالي تطوير قدرة الإدارة على اتخاذ العملي،

  ؛وكذلك تقييم أداء العاملين ،الوضع المالي والاقتصادي للمؤسسةتساعد على تقييم  - 

وOلتالي قبل استفحالها  الفورية لإيجاد حلول مناسبة لها كتشاف الانحرافات في حينها، ثم اتخاذ الإجراءاتإ - 
  ؛تعديلها صعوبة

فيها وفقا للخطة المقررة والحدود  من حسن استخدام الموارد المحددة، من موارد مادية وبشرية، والتصرف التحقق - 

  .المرسومة

  :اليةأهمية الرقابة الم -خامسا

فهي وسيلة إذا ما استخدمت لمتابعة الأعمال وفق ، تعتبر الرقابة المالية وسيلة وغاية في نفس الوقت

   .)2(وهي غاية إذا كان يراد )ا تحقيق المساءلة وOلتالي تحديد المسؤولية الإدارية، الخطط الموضوعة

ط في حدود اللوائح والتعليمات ولا يقتصر دور الرقابة المالية على التأكد من ممارسة أوجه النشا

وOلتالي فمهمة الرقابة تشمل التأكد من ، ولكن يشمل التأكد من مدى ممارستها بكفاية واقتصاد وسرعة

  .أن الأعمال التي تؤدي تتم \فضل طريقة ممكنة لتعطي أفضل النتائج

تراح الحلول وضمان الرقابة أداة لإكشاف الأخطاء وتبيان مراكز الضعف والانحراف بقصد اق وتعتبر

ولابد في سبيل كل ذلك أن يقوم \عمال الرقابة جهاز مستقل يتمتع أعضاءه  العامة الموازنةحسن تطبيق 

   .)3(والاختصاص في العمل المخول لهم Oلتأهيل

                                                 
  .19-18، مرجع سابق،صالرقابة الماليةعوف محمود الكفراوي،   )(1
  .352، ص 1992الأردن، المكتب الجامعي الحديث، ، 1، طالمحاسبة الحكومية والإدارة المالية العامةمحمد حجازي،  ) (2
واجبـات ومسـئوليات الموظـف العـام وحمايـة المـال  ،الملتقـى العـربي الأول ، -الـة الجزائـرحدراسـة  -تخطيط واستخدام المال ومراقبته، بوكساني رشيد  )(3

  .09، ص2008 ديسمبر  24-21 ،مراكش ، آليات المتابعة المالية للحد من الفساد الوظيفيحول  وورشة عمل،العام
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، فهي لم تعد قائمة على مفهوم الضبط والمنع ،من أهميتها اكبير   اولعل تطور الرقابة المالية أظهر جانب
الحيلولة ا ظهر ما يعرف Oلرقابة الإيجابية البناءة التي لا تنحصر في مجرد اكتشاف الأخطاء الواقعة بل وإنم
   .)1(وتقديم المساعدة للمشروعات والمنظمات والمؤسسات لتلافيها وقوعها دون

  :كوظيفة إدارية بمفهومها الحديث  المالية والشكل الموالي يوضح الرقابة

  عام لإدارة البرامج في القطاع الحكومينموذج  :)2-3(شكل رقم

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

، قسم المحاسبة والمراجعة، الرقابة والمراجعة الداخلية على المستوى الكلي والجزئي محمد السيد سرا³، عبد الفتاح الصحن،:المصدر
  . 293ص،2009جامعة الإسكندرية، 

والرقابة وهي مرتبطة  التوجيهو  ويتضح من الشكل أن الوظائف الأساسية للإدارة هي التخطيط
ية الرقابة وتطورها داخل وهي تساعد كثيرا في تحديد إطار عمل، ارتباطا مباشرا Mدارة أي وحدة إدارية

  .الأجهزة
                                                 

  .5دون ذكر السنة، ص ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمان،الرقابة المالية العليا في الاتحاد السوفيتيرشاد المحلاوي،   )(1

 الإدارة الحكومیة

  التخطیط
  .تحدید الأھداف-1
  .داءمقاییس الأ-2
  .تكوین البرامج -3
  .الموازنة -4
 .اللوائح القانونیة -5

  )الإنجاز(الأداء 
  .تنفیذ البرامج -1
  .التشغیل بكفاءة وفعالیة -2
  .إنجاز الخطط -3
  تحقیق الأھداف -4
 تقاریر متابعة-5

  الرقابة
  قیاس الأداء-1
  .مقارنة النتائج بالخطط-2
  .متابعة الانحرافات-3
  .مةالتوصیات اللاز-4
 .متابعة التوصیات-5

  مواد مختلفة
  .أفراد -1
  .مواد-2
  .أجھزة ومعدات-3
  .نظم-4
  .موارد مالیة-5
 تسھیلات -6

 نتائج فعلیة

 نتائج مخططة

 مقارنة
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  )1( :انطلاقا من الشكل يمكن إجمال أهمية الرقابة المالية في العناصر التاليةو 
تمكنها من قياس و مال النهائية للوحدة الحكومية تعكس الرقابة المالية صورة نتائج الأنشطة والأع - 

 وكما أ�ا تعرض البدائل الأفضل لتحقيق الأهداف ،  مدى كفاءة الخطط المالية الموضوعة وكيفية تنفيذها
  ؛تمكن إدارة الوحدة من التعرف على نسبة الإنجاز والجودة في الإنجاز

المعايير الرقابية ف ،ا لم يوجد تخطيط مسبقلا توجد رقابة م ،حيثارتباط الرقابة بوظيفة التخطيط - 
كما أن الخطط الموضوعة لا يمكن التأكد من ،  لابد أن تستند إلى خطط واضحة ومحددة قابلة للتحقيق

فكل من الرقابة والتخطيط هما عنصران مهمان ، ال للرقابة الماليةسلامة تنفيذها دون وجود نظام فعّ 
  ؛متكاملان لإنجاز المهام المالية

بين درجات المسؤولية للعناصر يتحقيق الرقابة المالية يتطلب وجود هيكل تنظيمي متكامل واضح  - 
ويساهم الهيكل التنظيمي الواضح والمتكامل في تحقيق المساءلة المطلوبة في ضوء اللوائح  ،الإدارية في التنظيم

بسهولة أو يساعد على تحديد  الأمر الذي يمكن من تصحيح الانحرافات، المحددة للصلاحيات والمسؤوليات
  .مواطن الانحراف وأسبا)ا وتحديد من المسؤول عن اتخاذ الإجراء التصحيحي الملائم

حيث يعتبر الموظفون  ،تأثر الرقابة المالية بمدى وجود توجيه سليم للمتعاملين Oلوحدة الحكوميةت - 
ح اtال لإجراء تعديلات في نظم الاتصال والحفز لأن الرقابة المالية تتي، هم الأكثر Ãثيرا في النظام الرقابي

الية كلما توفر لذلك فإن عمل الرقابة المالية يزداد سهولة وفعّ ، والقيادة عند اكتشاف أخطاء في تنفيذ المهام
  ؛النظام اتصال فعّ 

ي إلى عرقلة ؤديتجاوز الحدود فيها  أنَّ  وتجدر الإشارة هنا أنه على الرغم من أهمية الرقابة المالية إلاَّ 
وتصبح الرقابة خطرا يتجاوز أثره مالية ، ؤدي إلى شل حركة الأجهزة الحكومية المختلفةيو ، النشاط المالي

لذا يجب تفادي تكرار أو ازدواج أعمال الرقابة سواء   ،النشاط المالي والإداري والاقتصاد ككل ليشملالدولة 
  .تلفةكانت من قبل الجهاز الرقابي الواحد أو من أجهزة مخ

  أنواع الرقابة المالية: المطلب الثاني
تتعدد الرقابة المالية وتتنوع بتعدد المعايير التي يتم بموجبها تقسيم هذه الأنواع فهي عملية مستمرة 

الأسس يتم ورغم هذا التباين إلى أن هناك مجموعة من  ،ودائمة تتباين صورها وفقا لوجهات نظر الباحثين
  :هيو أنواعها  التمييز بين من خلالها

                                                 
  .339-338ص  دون سنة، عية، الإسكندرية، مصر،الدار الجام، مبادئ الإدارةمحمد الصحن وآخرون،   )(1
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ورقابة على ، ورقابة اقتصادية ،)مستندية رقابة( من حيث الموضوع تقسم إلى رقابة مشروعية - 
  ؛)شاملة(البرامج

  ؛ورقابة خارجية، من حيث الجهة القائمة )ا تقسم إلى رقابة داخلية - 

  ؛رقابة قضائية، رقابة إدارية، رقابة برلمانية: من حيث سلطات الجهة القائمة )ا - 

والتي سنتطرق إليها في المطلب  حسب التوقيت الزمن تقسم الرقابة إلى سابقة وآنية ولاحقة - 
  .مع إبراز دورها في مكافحة الفساد المالي المبحثالثالث من هذا 

  :حيث الجهة التي تقوم بعملية الرقابة أنواع الرقابة من -أولا

هيئة Åبعة  من طرف تمارسالتي بة الداخلية وتقسم الرقابة حسب هذا المعيار إلى نوعين هما الرقا
  .عن الجهة الخاضعة للرقابة مستقلةورقابة خارجية تقوم )ا هيئة ، لنفس الجهة محل الرقابة

وهي تعتبر رقابة ذاتية تمارسها الوحدات ، وهي رقابة تتم داخل السلطة التنفيذية :الرقابة الداخلية - 1
  .القائمة Oلتنفيذ

كل الخطط والإجراءات المختلفة التي يتبعها النظام لحماية موارده : "داخلية \�اوتعرف الرقابة ال
ولز³دة كفاءة الأداء Oلوحدة ولتشجيع موظفي ، وللتحقق من دقة ومدى الاعتماد على البيا�ت المحاسبية

  .)1("الوحدة على الالتزام Oلتشريعات

  )2( :ويعتبر من قبيل الرقابة الداخلية   

  ؛لرقابة على مستوى الوحدةهيئة ا - 

  ؛الرقابة على مستوى الوحدة أو المصلحة أو الهيئات أو الشركات القابضة - 

  ؛رقابة الوزير التابع له الوحدة أو المصلحة - 

  .رقابة وزير الخزانة أو البنك المركزي على الوزارات والمصالح والوحدات - 

والهدف منها ، ية مستقلة عن الهيئة الخاضعة للرقابةوهي رقابة تقوم )ا جهة خارج :الخارجيةالرقابة  - 2
وكذا نتائج أعمال ، صدق الحساOت الختامية في تصوير الحالة المالية حولالحصول على رأي فني محايد 

                                                 
  .38، مرجع سابق، ص الرقابة المالية العليا دراسة مقارنةمحمد رسول العموري،   )(1
  .34، ص 2006، الإسكندرية، 3، مركز الإسكندرية للكتاب، طالرقابة المالية في الإسلامعوف محمود الكفراوي،   )(2
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ويمكن أن تباشر هذا النوع من الرقابة كل من ديوان الرقابة ، الجهة الخاضعة للرقابة عن الفترة المالية المعنية
  .البرلمانأو ) (∗لقضائية ا المالية

نشاط تقييمي مستقل عن السلطة التنفيذية يهدف إلى التأكد من صحة العملية ": وتعرف \�ا
المالية والبيا�ت المحاسبية ومشروعيتها والتحقق من كفاءة وفعالية أداء الأجهزة الحكومية في إنجاز أهدافها 

  .)1("وبرامجها ومشاريعها

  :ة من حيث موضوعهاالرقابة المالي - ا7ني

  :وتقسم الرقابة المالية وفقا لموضوعها إلى ثلاث أقسام هي

   ؛)المشروعية(الرقابة المالية المستندية  - 

  ؛الرقابة الاقتصادية - 

  .الرقابة الشاملة - 

ة تتمثل في الرقابة على المستندات والسجلات والدفاتر اليوميو  :)المشروعية( المستنديةرقابة ال - 1
هذا النوع من ويهتم  ،للتأكد من أن الإيرادات والنفقات قد تم تنفيذها وفقا للقانون والتشريع المعمول به
والتي تطورت لتشمل  ،الرقابة بصحة المستندات من الناحية الحسابية ومدى مطابقتها للوائح والتعليمات

 Oلضرورة صحة التصرف البحث في مدى صحة التصرف المالي من منطلق أن صحة المستند لا تعني
   .)2(المالي

  .ويمكن لهذا النوع من الرقابة أن يكون قبل التنفيذ أو أثناءه كما يمكن أن يكون بعد الصرف

أنشطة وهي Kدف إلى مراجعة ، وتسمى أيضا برقابة الأداء والفعالية :الرقابة الاقتصادية - 2

للوقوف على مدى التقدم في التنفيذ  )امن حيث المشروعات والبرامج التي تقوم ، السلطة العامة

واستخلاص نقاط الضعف وما يصاحب ذلك من إسراف وتبذير من خلال مقارنة الأداء المحقق Oلهدف 

  .ونتيجة المقارنة تحدد الوضعية المالية للوحدة الحكومية ،)3(المخطط له

                                                 
وازنة ابة القضائية في الجزائر مجلس المحاسبة وهو جهاز رقابي Åبع لرÇسة الجمهورية يقوم بممارسة الرقابة المالية البعدية على تنفيذ الميتولى مهمة الرق ) (∗

  .العامة
  .132، مرجع سابق، ص الرقابة الإدارية والماليةحمدي سليمان، سحيمات القبيلات،   )(1
  .83، مرجع سابق، ص  الرقابة المالية والداخلية في القطاع العاممفاهيم حديثة فيخالد راغب الخطيب،   )(2
  .161، ص2008، عمان، 1، دار المسيرة للنشر والتوزيع، طأصول الموازنة العامةمحمد شاكر عصفور،   )(3
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ورقابة الفعالية ، ئج \قل التكاليفوتشمل الرقابة الاقتصادية رقابة الكفاءة التي تعني تحقيق أكبر النتا
  .)1( مدى تحقيق النتائج المرجوة تعني التي

  )2( :على الأركان الآتية) الأداء(وترتكز الرقابة الاقتصادية 

 ؛وجود أهداف محددة مسبقا - 

Oلاعتماد على ما توفره النظم المحاسبية والأساليب الإحصائية من معلومات : قياس الأداء الفعلي - 
  ؛�توبيا

  ؛الخطأ وأالأداء الفعلي Oلمستهدف لتحديد الانحراف  مقارنة - 

  .اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الانحرافات - 

قد تعاني الأجهزة الرقابية من صعوOت في مجال رقابة الأداء والتي تتمثل وتجدر الإشارة إلى انه 
  )3( :أساسا فيما يلي

 ؛وتحديد حدود المساءلة صعوOت في تحديد موضوعات رقابة الأداء - 

صعوOت في توفير الوسائل الفنية والتقنية الملائمة لهذا النوع من الرقابة، والمتمثلة في بعض  - 
 ؛المعلومات المناسبة والمعايير التي يقوم على أساسها الأداء

  .صعوOت تتعلق بعدم كفاية الموارد المالية والبشرية لممارسة رقابة الأداء - 

وهي تشمل الرقابة المستندية والاقتصادية من أجل تقييم الأداء والوقوف على  :ملةالرقابة الشا - 3
  .للقوانين والتشريع المعمول بهوفقا مدى تحقيق الأهداف ومراعاة التنفيذ 

ويعرفها البعض \�ا المراجعة المالية ومراجعة المطابقة التي تعكس الأداء العام ومدى كفاءة واقتصاد 
  )4( :العناصر التاليةعلى  وذلك من خلال اشتمالها لموارد العامةوفعالية إدارة ا

 التي يجب أن تتضمن الإستقامة المالية ونشر كل الوقائع واحترام القوانين السارية؛ :المسؤولية المالية-  

 الية والاقتصاد في إستعمال الموارد العمومية؛أي رقابة الفعّ  :مسؤولية الأداء-   

                                                 
  .37، مرجع سابق، ص الرقابة المالية العليا دراسة مقارنةمحمد رسول العموري،   )(1
  .31-30، مرجع سابق، ص الرقابة المالية في الإسلاممود الكفراوي، للمزيد انظر عوف مح  )(2
  .270صمرجع سابق، ، المساءلة والمحاسبة تشريعاrا وآلياrا في الأقطار العربية، المنظمة العربية لمكافحة الفساد  )(3
  .161، ص 1978ربية للعلوم الإدارية، عمان، ، المنظمة العموجز الرقابة على المؤسسات العامة في الدول الناميةحبيب أبو صقر،   )(4
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بعين  الأخذوهي التأكد من أن نشاطات الحكومة تحقق الأهداف المخططة مع : مجمسؤولية البرا-   
  .النتائج والتكاليف معا الاعتبار

  :الرقابة المالية من حيث سلطات جهة الرقابة - ا7لث

تنقسم الرقابة المالية من حيث سلطات الجهة الرقابية إلى الرقابة الإدارية والرقابة القضائية والرقابة 
  .والرقابة الشعبية عيةالتشري

  يقصد )ذا النوع من الرقابة تلك الرقابة التي Ãخذ طابعا إدار³ :داريةالرقابة المالية والا - 1
كانت هذه الرقابة لاحقة أو سابقة وتكون نتائجها غير ملزمة وإنما   تمارسها جهة ذات صفة إدارية سواءو 

ها التنبيه إلى الأخطاء والكشف عن المخالفات وطلب تكون ذات صفة استشارية ويتضمن التقرير الناتج عن
  )1( :اتخاذ الإجراءات بشأ�ا وتتم الرقابة الإدارية من الناحية العملية في طريقتين أساسيتين

 موتتمثل في انتقال الرئيس إلى مكان عمل المرؤوس للتأكد من أداء واجباK :وضوعيةالمرقابة ال -أ
  .بشكل دقيق

حيث يقوم الرئيس بمراقبة أعمال المرؤوس عن طريق التقارير  :اس المستنداتالرقابة على أس - ب
  .والوfئق والمستندات

يعاب على هذا النوع من الرقابة أ�ا لا تملك سلطة توقيع الجزاء على المخالفين والذي يكون من و 
   .)2(الية هذا النوع من الرقابةشأن سلطات أخرى مما يؤثر على مدى فعّ 

وتتمثل في الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية على تنفيذ الموازنة  :المالية التشريعية الرقابة - 2

حيث تكفل معظم الدساتير حق السلطة التشريعية في الرقابة على تحصيل الإيرادات وصرف ، العامة

ابة قعلى الر النفقات سواء قبل أو أثناء أو بعد التنفيذ بصفتها ممثلة الشعب وهي ترتكز إلى حد بعيد 

  )3( :الإدارية والقضائية وهي Kدف إلى

  ؛إعلان نتائج تنفيذ الموازنةو تحرير حساOت الموازنة التي أقرها البرلمان  - 

  ؛الاطلاع على مدى مطابقة أعمال التنفيذ للغاية المقررة لها - 

                                                 
  .342، مرجع سابق، ص الوجيز في المالية العامةسوزي عدلي �شد،   )(1
  .64مرجع سابق، ص  مفاهيم حديثة في الرقابة المالية والداخلية ،خالد راغب الخطيب،   )(2
  .13ربية، بيروت، دون ذكر السنة، ص ، جامعة بيروت العمحاضرات في الموازنة العامةالقاضي عفيف مقدم،   )(3
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يرجع ذلك إلى أن و  ،وتعتبر رقابة البرلمان على الجهاز الحكومي مظهرا من مظاهر الرقابة الخارجية

السلطة التشريعية بوصفها الممثل الشرعي للشعب وإرادته عليها أن تلعب دورا فاعلا في مجال مراقبة تنفيذ 

فالرقابة على الأموال العمومية هي أساسا من ، الموازنة العامة التي وضعت لتحقيق آمال الشعب وطموحاته

لتنفيذية Oلإنفاق والجباية وفقا لما قررته السلطة ااختصاص السلطة التشريعية كي تضمن التزام السلطة 

  )1( :بموجب الموازنة من خلال الوسائل التالية، التشريعية

والذي يتمثل في توجيه أعضاء السلطة التشريعية أسئلة مباشرة إلى الوزراء من أجل  :السؤال -أ
  ؛والحصول على جواب ية القيام بهتنوي السلطة التنفيذأو الاستعلام حول بر�مج  ،الاستفسار عن عمل ما

وهو استفسار للحكومة حول أسباب تصرفها وإقدامها على تصرف معين  :الاستجواب - ب
خطر منه في نتائجه والذي قد أويعتبر الاستجواب أقوى من التساؤل و ، والغاية من وراء ذلك التصرف

  ؛يؤدي إلى سحب الثقة في حدود إجراءات معينة

ن حق أعضاء السلطة التشريعية عرض أي موضوع للمناقشة لاستظهار م :طلب المناقشات - ج
  ؛سياسة الحكومة وتبادل الآراء حولها

لسلطة التشريعية تشكيل لجان تحقيق من بين أعضائها بقصد ليمكن  :تشكيل لجان التحقيق - د
  .الوصول إلى معارف والكشف عن الانحرافات التي يمكن أو توجد في بعض الإدارات العمومية

ويعاب على هذا النوع من الرقابة هو عدم كفاية الخبرات الفنية والتأهيل العلمي وعدم التفرغ 
  .لأدائها الأمر الذي دفع معظم اtالس التشريعية إلى تبني أجهزة تنوب عليها في مجال الرقابة المالية

لمخالفات المالية كتشاف اإهي رقابة تمارس من طرف هيئة قضائية مهمتها  :الرقابة القضائية - 3

ويعهد إليها بمحاكمة المسؤولين عن هذه المخالفات وإصدار العقوOت اللازمة والجزاء المستحق كفرض 

  .الغرامات المالية واسترداد المسروقات

وقد تحدد مهمتها في اكتشاف المخالفات المالية ومطالبة المسؤولين بتدارك الموقف وإحالتهم على 

رئيس الجمهورية أو للسلطة  إلىيرسل تقرير سنوي  إصداريمكن لها كما ،  تدعى الأمرالقضاء الجنائي إذا اس

                                                 
  .47، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص الرقابة المالية العليامحمد رسول العموري،   )(1
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اقتراحاKا  وما أمكن تجنبه واعطاءها، كتشفته من مخالفات ماليةإمعا تعرض فيه ما  الاثنينالتشريعية أو 

  .)1( في المستقبل تلافيهاأو  الانحرافاتلتقليل من )دف ا

قابة إحكامها للرقابة على المال العام والمحافظة عليه لأ�ا أكثر تخصصا ومن مميزات هذا النوع من الر 
  .من السلطة التشريعية

هي رقابة تمارس من طرف اtتمع عن طريق الأجهزة الشعبية وتستمد  :الرقابة الشعبية - 4
بعض بوجودة شرعيتها من الشعب الذي يعتبر المالك للأموال العامة ونقصد )ا رقابة الأجهزة الشعبية الم

  .الدول إضافة إلى اtالس المنتخبة على المستوى الوطني أو المحلي

  أساليب الرقابة المالية: المطلب الثالث

كما يمكن ،  فقد تكون هذه الرقابة شاملة أو انتقائية، تمارس الأجهزة الرقابية مهامها بطرق مختلفة
  .لها أن تكون مستمرة أو دورية أو مفاجئة

  :الشاملة والرقابة الانتقائية الرقابة -أولا

أي هي رقابة عامة ، هي رقابة تشمل جميع المعاملات المالية بصفة تفصيلية :الرقابة الشاملة - 1
  .تطبق في مجالات معينة

ويعتمد هذا الأسلوب على العينات حيث يتم اختيار عينة من بين  :الرقابة الانتقائية - 2
يتم و  ومن ثمة يتم فحصها كنموذج قياسي للجهة الخاضعة للرقابة، مراقبتهاالمعاملات المالية الإجمالية المراد 

  )2( :ختيار العينة \حد الطرق التاليةإستخدام أسلوب إ

ختيار المعاملات المالية التي يتم إخضاعها للفحص بطريقة إحيث يتم  :العينة العشوائية -أ
  .عشوائية

  الية إلى فئات متجانسة من �حية الحجم والنوعيتم تصنيف المعاملات الم :العينة الإحصائية - ب
  .ثم تؤخذ عينة من كل صنف من هذه الأصناف لإخضاعها للفحص والتدقيق

                                                 
  .89، ص 2008، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الإدارة المالية العامةمصطفى الفار،   )(1
  .50-49ارنة، مرجع سابق، ص ، دراسة مقالرقابة المالية العليامحمد رسول العموري،   )(2
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بحيث تمثل العينة مجموعة من المعاملات ، يتم اختيار موضوع المعاملة المالية :العينة العنقودية - ج

  .المالية بموضوعات مترابطة أو ذات صلة Oلعينة المختارة

  :الدوريةو الرقابة المالية المفاجئة والمستمرة  - ا7ني

  )1( :كما يلي  الرقابة يمكن أن تكون فجائية أو مستمرة أو دورية يرى أنوهناك من 

  يعادهابمالجهة الخاضعة للرقابة  خطارإوهي رقابة تتم بصورة مفاجئة دون  :الرقابة المفاجئة - 1

از وتجنب التحضير لعملية الرقابة وإظهار الأمور على غير وذلك من أجل الوقوف على مدى كفاءة الإنج

  .حقيقتها

وهي رقابة تمارس وفقا لفترات زمنية محددة أو حسب جداول زمنية منتظمة  :الرقابة الدورية - 2

  .إلخ...فيمكنها أن تكون سنوية أو سداسية أو شهرية

البا ما يقوم )ا المراجع الداخلي وهي رقابة تمارس بصفة مستمرة وغ :لرقابة المالية المستمرةا - 3

حيث يقوم بمتابعة جميع العمليات المالية المتعلقة Oلإنفاق والتحصيل في وقت ، التابع للوحدة الحكومية

  .تنفيذها

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .27، ص 2001، الأردن، 1، مكتبة الرائد العلمية، طالإدارية على المال والأعمال الرقابةعباس علي،   )(1
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  المات النظام الرقابي الفعّ خصائص ومقوِّ  :المبحث الثاني

مات التي تكفل له القيام بدوره المنوط قوِّ ال على مجموعة من الخصائص والميعتمد النظام الرقابي الفعّ   
جانب سرعة تسجيل الانحرافات والمرونة  إلى، القرار ذتخاإبمراكز به كالاقتصاد والسهولة والارتباط 

  .والانتقائية

ضوئها يتم  علىمات الأساسية للنظم الرقابية هي الركيزة الأساسية التي فتحديد الخصائص والمقوِّ 
ستخدامها وفقا لطبيعة العمل والأهداف إوالتي تحدد ، الملائمة للنظم الرقابية ساليبوالأ الأدوات اشتقاق
  .الأداءونوعية 

  .الخصائص نظام الرقابة المالية الفعَّ :المطلب الأول
وذلك لانجاز ، الرقابة المالية لابد من توافر مجموعة من الخصائص أنظمةالية في جل تحقيق الفعّ أمن   

  :ال فيما يليوتتمثل مميزات  النظام الرقابي الفعّ  ،إجراءاKان صحة وسلامة تنفيذ العمل الرقابي وضما

رات الناتجة عن العملية و تكون الوف أنالاقتصاد في العملية الرقابية تعني  مراعاة إن :الاقتصاد- أولا

كما لا  ،فعليةالرقابية دون حاجة  الأجهزةمن ضخم نلا  أنلذا فمن الضروري ، كبر من تكاليفهاأالرقابية 

فالتكلفة والعائد عنصران مهمان جدا في تحقيق فعالية الرقابة ، لأعضائهافي المزا³ الممنوحة  المغالاةيجب 

لا  أنوهذا يعني ،عليه لفوائد الناجمةO مقارنةتكون تكاليف النظام الرقابي معقولة نسبيا  أنالمالية لذا يجب 

صارت  وإلامن الانحرافات والمشاكل  الإدارةمحدد لها في سبيل حماية  ز³دة التكلفة عما هو إلىتؤدي الرقابة 

  .يستوجب العلاج نحرافااهي نفسها 

نه يجب أن يستفيد من المبدأ الإداري المعروف Oلإدارة عن إولكي يكون  نظام الرقابة اقتصاد³ ف
ها أن تركز يمور الروتينية بل عللا تصرف جهودها إلى  الأأوالذي مفاده أن الإدارة يجب  ،)1(طريق الاستثناء

  .على الأمور ذات الطبيعة الاستثنائية

يتسم بسهولة الفهم والوضوح يساهم في تحقيق وجود نظام رقابي  نإ :سهولة والوضوحال-7نيا
تصالات المكتوبة والشفوية الخاصة Oلرقابة واضحة تكون المعلومات والإ أنيجب  إذ، لأهدافهاالرقابة 

                                                 
  .17المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمان، دون سنة، ص ،-مفاهيم أساسية -الرقابة الإدارية في المنظمات أبوبكر مصطفى بعيرة،   )(1
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ضعف المستوى  أو هذه المعلومات غموضميع حتى يسهل تفسيرها وتطبيقها وفي حالة ومفهومة للج
  )1( ؛سليمة أسسفين الذي يحول دون فهم فلا بد من تبسيطها حتى يتم التنفيذ على ظالعلمي للمو 

 لإحكاموهذا مطلب رئيسي ، ف مع الظروف المتغيرةيقصد )ا القدرة على التكيّ  :المرونة-7لثا
الذي يستدعي  الأمر، المالية تتسم عادة Oلتنوع الأعمالنحرافات في الإ وأسبابن المشاكل لأ، اليةالرقابة الم

وOلتالي فان المرونة معناها القدرة على التكيف مع الظروف من ، توفير التصرف المناسب لطبيعة الموقف
   ؛)2(الموقف وطبيعته أساسخلال التصرف على 

جل العلاج Oلشكل أتوفر المعلومات في الوقت المناسب من  ة ضرورةوتعني السرع :السرعة- رابعا   
كتشاف إما تم فكلَّ ، ستغلاله والاستثمار فيهإفالوقت هو عصب الحياة لذا على الهيئات الرقابية ، المناسب
كل التصحيحية لمعالجة المش الإجراءاتOتخاذ  الإسراع أمكنما كلَّ   الأولىوالانحرافات في مراحلها  الأخطاء

   ؛)3(والحيلولة دون تفاقمه

   )4(:يلي للرقابة الفعالة والتي تمثلت فيمابعض الخصائص  أضافالخصائص السابقة هناك من  إلى ضافةا    

يتلاءم النظام الرقابي مع حجم وطبيعة النشاط الذي تقوم به  أنويقصد )ا  :الملائمة- خامسا
 وأدوات وأساليبنظام رقابي واسع  إلىالصغيرة لا تحتاج  فالمؤسسة، نظامها الرقابي مؤسسةكل لف، المؤسسة
مجال  أوال يتطلب تصميما خاص لكل نوع نشاط الفعّ  فالنظام الرقابي، الكبيرة المؤسسات مثلمعقدة 

  ؛عمل يتناسب معه

 - الرقابة الفعالة لها القدرة على التنبؤ Oلانحرافات في الوقت المناسب إن :التنبؤ المستقبلي- سادسا
فالرقابة الناجحة هي  ،وكذا الاستعداد لها -الذي يكون فيه اتخاذ الوسائل العلاجية ذي جدوى الوقتأي 

  ؛التصحيحات التي تحول دون وقوع المشكلة إجراءو التي تمكننا من التنبؤ Oلانحرافات في الوقت المناسب 

 أوع دون تحريف أن يتم وصف النتائج كما هي موجودة في الواقويقصد )ا  :الموضوعية-سابعا
 إصدارلتكون عملية  الأداءعند القيام بقياس وتقيم  الذاتيةيبتعد النظام الرقابي عن العوامل  أن ، أيتزييف

  ؛موضوعية أهدافالرقابة وسيلة لتحقيق أن  Oعتبار، الذاتيةالحكم وتقييم الانجاز بعيدة عن العوامل 

                                                 
  .95، مرجع سابق، ص الموازنة العامة في القانون العراقي الرقابة المالية على تنفيذوان عد�ن ميزرا الزهراوي، سير   )(1
  .374، ص 1998والتوزيع، الإسكندرية،  ، الدار الجامعية للطبع والنشرالمعاصر في مبادئ الإدارة المدخلعلي شريف، محمد سلطان،   )(2
  .373نفس المرجع، ص   )(3
  .446-444، ص 1997،  دار زهراء للنشر والتوزيع، عمان، الإدارة أصول أسس  ومفاهيمعمرو وصفى عقيلي،    )(4
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 إلىفحسب بل تمتد الأخطاء  كتشافا في  تنحصر مهمة النظام الرقابي لا إن :التحليل-7منا
النظام فولذلك ، حل مناسب له إيجادجل أحدوثه من  إلى أدتوالظروف التي والعوامل  أسبابهتحديد 

ونتائجه ويقترح كيفية  أسبابهويشخص ، ويحلله ويحدد المسؤول عنه الخطأال هو الذي يكشف الرقابي الفعّ 
  ؛علاجه

يساعد  لأنه ،قبل حدوثها الأخطاءهاز الرقابي دقيقا في تحديد يكون الج أنيجب  :الدقة -�سعا
Oلشكل  المؤسسةعوائق تعيق حركة  حدوثOلشكل المناسب دون و الحلول بشكل سريع  إيجادعلى 

  ؛الصحيح

تكون وسيلة عقابية  أنفالرقابة لا يجب  :تكون نظاما تصحيحيا وليس عقابيا فقط أن -عاشرا
الة هي التي يشعر معها الموظفون الرقابة الفعّ ولكن ، العقوOت عليهم وإنزال رينالآخ أخطاءد صيُّ هدفها تَ 

  ؛أداءهم تحسين إلىتحفيزية لدفعهم  أداة أ�ا

تزاول العملية الرقابية من طرف  أنينبغي :وأمينةتتولى الرقابة عناصر واعية  أن -إحدى عشر

  معايير الرقابة، عناصر الرقابة، محل الرقابة لأعمالامن حيث نوعية ، عناصر واعية مدركة للمهمة الموكلة لها

  .الرقابة أهداف

وأجهزة  أوجهن لا تتعدد أو ، يكون نظام الرقابة موجزا أن أخرى وهيخصائص البعض  أضافكما   

الرقابة التفصيلية والمتعددة الأشكال تعمل على إرهاق المرؤوسين وتعطيل  أنذلك ، الرقابة بصورة مغالى فيها

   .)1(نتشار السلبية لدى المسؤولينإالأهداف و  نجازإ

  .المات النظام الرقابي الفعّ مقوِّ  :المطلب الثاني
تعمل على تفعيلها في لذا يجب أن تكون لها مقومات ، تعتبر الرقابة عنصر أساسي لقياس الأداء  

Oلإضافة ، يير سليمةوتتمثل هذه المقومات أساسا في الاستقلالية وتطبيق معا.مجال مكافحة الفساد المالي

  .إلى التدريب واكتساب الخبرة وتوفر الوسائل التكنولوجية الحديثة

  :يةالاستقلال -أولا

                                                 
  .562،ص2003، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الإدارة العامةطارق اtذوب،   )(1
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وقد ، بعيدا عن الضغوطات \عمالهاكنها من القيام تم تيال يةتوفر للرقابة المالية الاستقلالت أنيجب 
 الأولىحيث نصت الفقرة ، Oلاستقلال التام الرقابة المالية العليا أجهزةضرورة تمتع  )∗("ليما إعلان" أوضح

تقوم OختصاصاKا  أنهيئات الرقابة المالية يمكنها  إن"من القسم الخامس على هذه الاستقلالية Oلقول
كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة لرقابتها وكانت تتمتع Oلحماية ضد النفوذ   إذا، بصورة موضوعية وفعالية

 أنرغم "ليما حيث نصت  لإعلانمن القسم الخامس  الثانيةالفقرة  أيضا هأكدت وهذا ما"عنها الخارج
هيئات الرقابة  أن إلاجزء من الدولة  لأ�اتتمتع Oستقلال مطلق  أنيمكن  الهيئات التابعة للدولة عادة لا

 \عمالهاالتنظيمي كي تتمكن من القيام و  يتوفر لها الاستقلال الوظيفي أنيجب  العلياالمالية 
  .)1("ختصاصاKاوا

والتي تتطلب قيام المراقب المالي بعمله  المراقبةمات ممارسة مهنة يعتبر استقلال المراقب المالي من مقوِّ   
وتعرف الاستقلالية بشكل  هات الخاضعة لرقابتهالجمن  اتÃثير  أو اتضغوط أي إلىدون التعرض 

 إلىالخضوع  أو)م  التأثر أو، ىأخر دولة  أومؤسسة  أو التحرر من الاعتماد على شخص آخر"عام
الخاضعين لرقابته ودون  الأشخاصتمام الاستقلال عن  رأيهيكون المراقب مستقلا في  أن أي، )2("سيطرKم

تكون له  ن لاأو ، الأسبابالمؤسسة الخاضعة للرقابة مهما كانت  لأهواءتبعا  شيءيغير من حكمه  أن
  .تهابمصالح شخصية في مصالح المؤسسة الخاضعة لرق

العلاقة القائمة بين الهيئة الرقابية والجهة الخاضعة  إضعافالاستقلالية لا تعني  نأ إلى الإشارةوتجدر 
الفساد التي يمكن  أشكالحماية المال العام من كل  الرقابة الحكومية هي العين الساهرة علىأن Oعتبار  لها،
نتائج الفحوص فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة العامة وهو المصدر الرئيسي لتوفير المعلومات وعرض ، تطاله أن

  .للدولة وخططها الاقتصادية والاجتماعية

 الأجهزةيجب أن تكون وOلتالي ، كفل الاستقلالية للمراقبينالتي تهي السليمة  الإدارةنظم ف  

معاونة  تكون أنويمكن ، الحكومية التي تقوم Oلرقابة والمراجعة مستقلة تماما عن جهات التنفيذ والتخطيط

 الرقابية الأجهزةللسلطة التشريعية كما قد تكون لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية قدر من السيطرة على 

                                                 
 .م1977ما سنة من أهم الإعلا�ت التي صدرت عن المنظمة العليا للرقابة المالية بعاصمة البيرو لي )∗(

Åريـخ    www.find-docs.comعلـى الموقـع   ، ترجمـة الـدكتور طـارق السـاطي، متـاحاعـلان ليمـا بشـان المبـادئ الأساسـية للرقابـة الماليـة  )(1
  .27/01/2011الاطلاع 

  .Å22/02/2011ريخ الاطلاع    htp.www.intosai.orgمتاح على الموقع  ،ماستقلالية التدقيق الداخلي في القطاع العاالانتوساي،   )(2
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والسلطتين التشريعية والتنفيذية تؤيد الاستقلال الحقيقي لهذه  الأجهزةن تكون العلاقة القانونية بين هذه أو 

  .في عملها الرقابي الأجهزة

  .تقلالمظاهر الاس - 1
جد الاستقلال المالي والمتمثل في نف، منها إليه ينظر يختلف مفهوم الاستقلالية Oختلاف الزاوية التي 

  .وظيفيوالاستقلال ال الإداريالاستقلال  إلى Oلإضافة، مصادر تمويل الهيئة الرقابية ومدى تبعيتها للدولة

  موازنة مستقلة بنفسها Mعدادالرقابية  جهزةالأويقصد Oلاستقلال المالي قيام  :الاستقلال المالي -أ
  .واعتمادها مباشرة من السلطة التشريعية دون تدخل السلطة التنفيذية

الاستقلال  أهمية  3، 2، 1ليما في الفقرات لإعلان الأساسيةوقد حدد القسم السابع من المبادئ   
  )1( :المالي على النحو التالي

 \عمالهاابة المالية مزودة Oلوسائل المالية التي تمكنها من القيام يجب أن تكون الهيئات العليا للرق - 
 ؛وجه أكملعلى 

ن تطلب مباشرة من السلطة المختصة Oعتماد تكون الهيئات العليا للرقابة المالية مخولة \ أنيجب  - 
 ؛ن تمنحها الاعتمادات المالية اللازمةلدولة \موازنة ا

ن تستعمل في حدود مسؤوليتها الاعتمادات بة المالية مخولة \تكون الهيئات العليا للرقا أنيجب  - 
 .لها في الموازنة التقديرية للدولة المخصصة

جهاز الرقابة المالية العليا فيها حرية تنفيذ  Mعطاءبه معظم الدول وذلك  أخذتوهذا ما 
  .ةجه أيرقابة من  أوموافقة  لأيستعمالها دون الخضوع إو ، الاعتمادات المقررة لها

ويقصد به تبعية جهاز الرقابة المالية لأعلى سلطة في الدولة سواء التشريعية  :الإداريالاستقلال  - ب

العليا للرقابة والمحاسبة في الدول  للأجهزةالمؤتمر الثالث tموعة العمل  أوصىولقد ، القضائية أوالسياسية  أو

العليا للرقابة  الأجهزةن تعطى أو ، صلة بينها وثيقةن تكون الأن تكون التبعية للسلطة التشريعية و العربية \

                                                 
   www.issai.org/media(552,1033)/issai 1a.pdfمتـاح علـى الموقـع  إعـلان ليمـا بشـان المبـادئ الأساسـية للرقابـة الماليـة،   )(1
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ودون تدخل  ،وأنظمتها الداخلية والتي تصدر بقرارات من رؤسائها، الحرية الكاملة في وضع لوائحها المالية

   .)1(من أي جهة أخرى

ة فيما الرقابة المالي لأجهزةالحرية الكاملة  إعطاءويقصد Oلاستقلال الوظيفي  :الاستقلال الوظيفي - ج
  .يتعلق Oلموظفين العاملين Oلجهاز من حيث التعيين والنقل والترقية وكل ما يتعلق بوظيفتهم

ء أعضامن القسم السادس على ضرورة استقلال ، 3، 2، 1ليما في البنود  إعلانولقد نص   
   )2( :تي جاء فيهالا وموظفي الهيئة العليا للرقابة المالية

الذين يجب عليهم  أعضائهاOستقلال  اوثيق ارتباطإللرقابة المالية مرتبط استقلال الهيئات العليا  أن - 
 ؛وضع القرارات للهيئة العليا للرقابة المالية والمسؤولون عنها

من وظائفهم Oلشكل الذي لا  إقالتهم إجراءاتوكذا ، يكفله الدستور أنيجب  الأعضاءاستقلال  - 
يعتمد على البنية الدستورية  وإقالتهم لأعضاءاتعيين  أسلوبن أاستقلالهم و  إضعاف إلىيؤدي 

 ؛لكل بلد

 أثناءلا يتعرضوا  أنن مدققي الهيئات العليا للرقابة المالية يجب إفيما يخص ممارسة وظائفهم ف أما - 
خاضعين ولا Åبعين  ايكونو  أننه لا يمكن أكما ،  ذلك لضغوط من الجهات الخاضعة لرقابتهم

 .لتلك الجهات

  )3( :أهمهاالالتزام بمسؤوليات  ةالاستقلالي إطارقب المالي في ويتعين على المرا

كبر من أتساع مجال المراجعة بدرجة إحيث ، يتعلق الاستقلال Oلقدرات المهنية للمراقبين الماليين  - 

تتجاوز  تجنب الرقابة التيفلا يجب ، يضعف من استقلاليتهم الفنية للأعضاءالقدرات المتاحة 

 ؛ى الجهاز الرقابيالقدرات المتوفرة لد

الاستقلالية تمنحه  وإنما، لا ينبغي للمراقب المالي التساهل في عمله الرقابي متذرعا Oستقلاليته  - 

القصور والمخالفة بغض النظر عن ردود  أوجهبوضوح فيما يتم اكتشافه من  رأيهللتعبير عن  الأمان

 ؛الفعل المتوقعة والممكن حدوثها

                                                 
  .78، مرجع سابق، ص تقويم وتطوير الأداء الرقابي لديوان الرقابة المالية والإداريةماجد سليم أبو هداف،    )(1
  .إعلان ليما بشان المبادئ الأساسية للرقابة المالية، مرجع سابق  )(2
  .51-  50سابق، ص ، مرجع الرقابة  المالية النظرية والتطبيقمحمود عوف الكفراوي،   )(3
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حلي Oلسلوك المتوازن الذي يمنحه الثقة والصراحة في مواجهة ما يقابله من ينبغي للمراقب المالي الت  - 
جل أويبذل كل ما في وسعه من ، متحفظا في تصرفاته مع الغير دون تعالي عنهم، مسائل مهنية

بين المراقب المالي  أتنشالعدائية التي قد  توالسلوكياتنمية علاقات مفيدة بعيدة عن التعصب 
 .رقابتهوالجهة الخاضعة ل

بين جهاز الرقابة المالية والسلطة التشريعية  لا يؤثر الاستقلال على العلاقة القائمة أنينبغي   - 
 .)1(والتنفيذية

  :توفر وتطبيق معايير سليمة للعمل الرقابي –7نيا 

وهي من لتوجيه العاملين في اtالات الرقابية  أداةتعتبر معايير العمل الرقابي مثلها مثل Oقي المعايير   
العامة ومدى  للأموالمن الاستعمال السليم  التأكد إلىوالتي Kدف ، لهذه المهنة الأساسيةالمقومات  أهم

  .إهدار أوتحقيقه للمصالح العامة دون تبذير 

  .معايير العمل الميداني - 1

   )2( :وتتمثل معايير العمل الميداني للرقابة الحكومية فيما يلي

فيه من توفر رقابة ذات  يتأكد \سلوبيخطط للرقابة  أنيجب على المراقب  :ابيةالتخطيط للعملية الرق -أ
 ؛جودة عالية ويتم تنفيذها بطريقة اقتصادية ذات كفاءة وفعالية وفي الوقت المناسب

خاضعا لإشراف  للرقابة الأعلىالعمل الذي يؤديه موظفو الجهاز  أن يكون يجب :والمراجعة لإشرافا - ب
  ؛من مراحل الرقابة مرحلة و\يمستوى  \ي لية الرقابةمناسب أثناء عم

يقيم ويدرس مصداقية الرقابة الداخلية عند تحديد  أنعلى المراقب  :دراسة وتقييم الرقابة الداخلية - ج
الرقابة التي  أساسففي حالة الرقابة النظامية تجرى الدراسة والتقييم على ، مستوى العملية الرقابية ونطاقها

 أساسفي حالة الرقابة المطابقة تتم الدراسة على  أما، وتضمن دقة الحساOت الأصولى حماية تساعد عل
 أساستتم الدراسة على  الأداءوفي حالة رقابة ، على احترام القوانين والتعليمات الإدارةالرقابة التي تساعد 

 ؛الرقابة الاقتصادية ذات الكفاءة والاقتصادية

                                                 
ـــــــــــــــــــــــــةللمزيـــــــــــــــــــــــــد   )(1 ــــــــــــــــــة الحكومي ـــــــ ـــــــــــــــــــــر المعـــــــــــــــــــــــــايير العامـــــــــــــــــــــــــة في الرقاب متـــــــــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــــــــى الموقـــــــــــــــــــــــــع . 18، الانتوســـــــــــــــــــــــــاي، ص انظــــ

www.issai.org/Media(53,1033)issai200E.pdf   ريخ الاطلاعÅ07/03/2011.  
     ww.issai.org/media(533-1033) issai 300 e.pdf  متاح على الموقع ، يير الميدانية في الرقابة الحكوميةالمعاالانتوساي،   )(2
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يتم من خلاله الوقوف على مدى مطابقة التصرفات  إجراء وهو :اللوائح المتبعةو  المطابقة مع القوانين - د
وينبغي للمدقق رسم خطوات وتحديد ، مباشرة العملية الرقابية أثناءوالعمليات مع القوانين والنظم السارية 

 ؛والمخالفات والسلوكات المنافية للقانون الأخطاءالعمل على كشف  إجراءات

المناسبة وذات الصلة بموضوع الرقابة حتى تكون  الإثباÅتفعلى المراقب الحصول على  :ةالرقاب إثبا�ت -ه
 أن الإثباÅتوينبغي في ، النشاط الخاضع للرقابة أوالبر�مج  أوله سندا في استنتاجاته بخصوص التنظيم 

 ؛اليتهااءة الرقابة وفعّ تكون ذات صلة Oلموضوع وموثقة توثيقا كافيا كو�ا تدعم تقرير المراقب وترفع من كف

كان هناك تطبيق للمعايير المحاسبية   إذاعما  اليثبتو فعلى المدققين تحليل البيا�ت المالية  :تحليل البيا�ت - ج
العناصر  المتوقعة بين التحقق من وجود العلاقة إلىيهدف التحليل و ، التقرير والكشوف المالية لإعدادالمقبولة 
 .توقعةالمغير و  يةللبيا�ت المال المختلفة

  :معايير صياغة التقارير - 2
من الخصائص الهامة التي يجب أن يتميز )ا النظام الرقابي الفعال إتباعه لإجراءات إعداد تقرير  

معايير صياغة التقارير في الرقابة إلى  ،وذلك استنادا)1(متكامل عن مدى تحقيق نظام الرقابة لأهدافه
الناتج عن الرقابة  ساعد المراقب المالي على صياغة حكمهوالتي ت )∗("توسايالان"  االحكومية الذي وضعته

  .النظامية التي Oشرها على الجهة الخاضعة للرقابة

  )2( :فيما يلي ةالتقارير والمتمثلع و تشمل هذه المعايير شكل وموض     

المعلومات الصادرة يتصدر كل تقرير رقابي عنوان يميزه عن غيره من البيا�ت و  أنيجب  :العنوان -أ
 ؛عن الآخرين

 إدراجمع ، يكون التقرير ممضى عليه بشكل مناسب أنينبغي  :التاريخ إلى والإشارةالتوقيع  - ب 
 ؛والمعاملات الماضية الأحداثخذ في الحسبان أنه أ ويبينِّ  Åريخ للفترة الخاضعة للرقابة النظامية

العملية الرقابية ونطاقها والتي تعمل على  دافأه إلىيشير التقرير  أنينبغي  :والنطاق الأهداف  -  ج
 ؛توضيح الغرض من العملية الرقابية وحدودها

                                                 
  .  120، ص2007، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشاملمحمد السيد سرا³،   )(1

صادي المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية عبارة عن تشكيل دولي مركزها بفينا عاصمة النمسا وتعتبر جهاز استشاري للمجلس الاقت: )∗(
   .1966والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة منذ

 )issai400e.pdf  www.issai.org/media(534.1033، متاح على الموقعمعايير التقارير في الرقابة الحكوميةالانتوساي،   )(2
htp//  ريخÅ  07/03/2011الاطلاع.  



  اد الماليالرقابة المالية ودورها  في الحد من الفس: الثالثالفصل                                             
 

- 121  - 
 

يكون التقرير متكاملا بحيث يتم نشر التقرير مع كافة البيا�ت المالية المتعلقة  أنينبغي  :التكامل - د

Oلمصلحة  تضرتي في حالة المعلومات الحساسة ال أما، رأيههامة لدعم  أ�ا)ا والتي يراها المراقب 

 ؛يدرجها في تقرير منفصل ولا يتم نشره أنعلى المراقب المالي ، الوطنية في حالة نشرها

تسليم  إجراءاتفي حالة وجود  إلا إليهاالجهة المرسل  إلىيشير التقرير  أنينبغي  :إليهالمرسل  - ه
 ؛رسمية

رقابة النظامية واtال في حالة لايحدد التقرير البيا�ت المالية في حالة  أنينبغي  :تحديد الموضوع -  و
 ؛الأداءرقابة 

العملية  لإجراء إليهاتحدد التقارير القوانين والتشريعات التي استندت  أنينبغي  :القانوني الإطار -  ي
 ؛الرقابية

كبر أمصداقية  لإعطاءالرقابية المتبعة  الإجراءات إلىتشير التقارير  أنينبغي  :مطابقة المعايير - ل
  ؛للتقرير

منه ويتخذون  اليستفيدو ناسب الممستعمليه في الوقت  إلىيسلم التقرير  أنيجب  :ام الوقتاحتر  - ن

 .التصحيحية الإجراءات أساسهعلى 

  )1( :إلى المعايير السابقة يجب أن تكون التقارير وOلإضافة

أن يكون مختصرا ما أمكن وأن يكون واضحا وكاملا حتى يمكن فهمه من قبل الذين   -  أ
 يستعملونه؛

 يبين الوقائع بصورة واضحة وكاملة وعادلة؛ أن -  ب

 .أن يقدم الخلاصات والاستنتاجات بطريقة موضوعية -  ت

 

  :التأهيل العلمي والكفاءة المهنية –7لثا 

                                                 
  .47، ص مرجع سابق، موجز الرقابة على المؤسسات العامة في الدول الناميةحبيب أبو صقر،   )(1
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الاهتمام برفع  وجب  وOلتالي، في مجال تفعيل الرقابة المالية حيو³ً  ايعتبر العنصر البشري عنصرً 
وانتقاء الأشخاص ذوو المؤهلات المتميزة التي تعمل ، دريب والتكوينكفاءته العلمية والعملية عن طريق الت

  .على تحسين الأداء الفردي والجماعي للهيئات الرقابية

  )1( :من خلال وضعها معايير وإجراءات من أجل "الانتوساي"منظمة  هأكدت وهذا ما

  ؛ين الموظفين ذوي المؤهلات العلميةتعيِّ  - 

  ؛الرقابي Ãهيل وتدريب موظفي الجهاز - 

  ؛تدعيم المهارات والخبرات المتوافرة داخل الجهاز وتعيين عدد كاف من الموظفين - 

  .مراجعة الكفاءة والفعالية المتعلقين Oلمعايير والإجراءات الداخلية للجهاز الرقابي - 

وجود جهاز تدقيق متمكن علميا وعمليا مع قابليته للتطوير والتطور من خلال توفر  لا بد منإذ 
في القائمين \عمال الرقابة شروط معينة على مستوى الكفاءة المهنية اللازمة التي تمكنهم من القيام \عمال 

وذلك ما أكدته نتائج المؤتمر السابع للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للمحاسبة الذي عقد  ،التدقيق والتقييم
  )2( :ار العاملين الفنيين والتي يمكن إجمالهاوالذي جاء فيه كيفية اختي ،م1971في مونتر³ل بكندا سنة 

ختيار الأعضاء الفنيين الذين يعينون في أدنى المستو³ت الوظيفية من حديثي التخرج من إ - 1
الجامعات والمعاهد من المتخصصين في المحاسبة والاقتصاد والإدارة والقانون والتخصصات الأخرى التي 

  ؛ع هذه الأجهزة بسلطات واسعة لاختيار الأفضلوتمتُ  ،بيتحتاجها هذه الأجهزة في عملها الرقا

  ؛هفترة كافية كل في مجال تخصصليتم تدريب الأعضاء الجدد  - 2

اختيار الأعضاء الفنيين لشغل الوظائف العليا من أصحاب الخبرة الطويلة في مختلف الإدارات  - 3
  ؛القيادة العامة وممن يشهد لهم Oلكفاءة والإخلاص والأمانة والقدرة على

لنفس الهيئة ضرورة تدريب المراجعين والتي أكدت  م1983كما جاء في المؤتمر الحدي عشر سنة  
  )3( :على ضرورة الالتزام Oلقواعد التالية

  ؛الاعتماد على الطاقة البشرية ذات الكفاءة المهنية والمؤهلات العلمية - 1

                                                 
  .جع سابقمر ، المعايير العامة في الرقابة الحكوميةالأنتوساي،   )(1
  .91-90، مرجع سابق، ص مفاهيم حديثة في الرقابة المالية والداخليةخالد راغب الخطيب،   )(2
  .54-53، مرجع سابق، ص الرقابة المالية النظرية والتطبيقمحمود عوف الكفراوي،   )(3
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  ؛ة الفكر والمدارك المفضية إلى تحسين الأداءالقيام Oلتكوين والرسكلة للأجهزة الرقابية لتنمي - 2

القيادة والإشراف على الفحص والمراجعة لأن الإشراف على أعمال المراقبين يعمل على رفع   - 3
  .كفاءKم ويطور مهاراKم وذلك كله في صالح العمل

  :وجود نظام مالي ومحاسبي سليمين - ارابع

الرقابة بصفة عامة وفي  قيقالتي تساعد في تح حيث يعتبر النظام المحاسبي من الأدوات الهامة
يع ، Oعتبار أن هذا النظام المحاسبي يمثل البيئة التي يتم فيها انجاز جمالوحدات الحكومية بصفة خاصة

، كما يعتبر مصدر المعلومات والتقارير الرئيسية المطلوبة لمختلف الماليوجه النشاط العمليات المالية المتعلقة \
  .)1( الداخلية والخارجيةالمستو³ت 

  )2( :من خلال ما يلي وتتجلى هذه الأهمية

يوفر النظام المحاسبي كافة البيا�ت والمعلومات التي تساعد الأجهزة الحكومية في تحليل مختلف الأنشطة  - 
  ؛التي تمارسها وآfرها المختلفة

  ؛تخاذ قرارات السياسة الاقتصادية والماليةيوفر النظام المحاسبي الأساسي المطلوب لإ - 

  ؛من واقع تحليل بيا�ت التكلفة والنتائج التي تحققت ،برامجاليوفر النظام المحاسبي ما يلزم للرقابة على  - 

والتي توفر عناصر الرقابة على ، تمثل حساOت التشغيل أحد العناصر الرئيسية في أي نظام محاسبي - 
  ؛الأجهزة الحكومية المنفذة لها Oلإضافة إلى الحساOت والدفاتر المساعدةالأنشطة والبرامج داخل 

تحقيق رقابة فعالة على أنشطة وبرامج  علىدورية من خلال التقارير اليساعد النظام المحاسبي السليم  - 
  .الحكومة وتساعد في تقييم أدائها

  :استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة -اخامس   

الرقابة على الأعمال المالية والتي  اجة لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فيلقد زادت الح
وظهرت الحاجة إلى استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني من أجل ، أصبحت تؤدي بطرق قصيرة جدا

  .متابعة التطورات الرقابية في العالم

                                                 
  .111، ص، مرجع سابقأصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشاملمحمد السيد سرا³،   )(1
  .375، مرجع سابق، ص الرقابة والمراجعة الداخليةعبد الفتاح محمد الصحن، محمد السيد سرا³،   )(2
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ومن بين أهم المؤتمرات في هذا ، وضوعحيث اهتمت أجهزة الرقابة العليا في الدول العربية )ذا الم
والذي كان من أهم " الفساددور التقنيات الحديثة في الكشف عن الغش و "اtال مؤتمر القاهرة حول 

دعم وتقوية دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة على السلطة التنفيذية واستخدام البرمجيات ، هتوصيات
   .)1(والعمل على نشر تقاريرها، قضا³ الفسادالحديثة في فحص ومتابعة 

وذلك  ،وOلتالي فإن استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الرقابة أصبحت أكثر من ضرورة
إثبات كافية ومقنعة لضبط الأداء المالي لدى الجهات الخاضعة للرقابة  ةلتسهيلها إجراءات الحصول على أدل

  .والحد من حالات الرشوة والفساد

يث أصبح استعمال الإعلام الآلي في مجال الرقابة المالية ضرورة نتيجة الز³دة المطردة في كمية ح
  )2( :الخطوات التاليةوالتي تتم وفق الأدلة والإثباÅت  جل استخراجأالبيا�ت اللازم فحصها وتدقيقها من 

  ؛جمع البيا�ت التي سيتم تحليلها - 

  ؛أدلة الإثبات التي تؤيد عناصر القوائم الماليةمعالجة البيا�ت اللازمة لإنشاء  - 

  ؛استخراج نتائج التحليل - 

  )3( :يلي من خلال مادور الوسائل التكنولوجية في دعم العمل الرقابي  يتمثلو 

من خلال حاجته لاستخدام الإنترنت والاطلاع على : حاجة العمل الرقابي للتكنولوجيا الحديثة -         

وتشكيل شبكة اتصال من الأجهزة الرقابية على المستوى الدولي ، الاستفادة من أي جديدالمواقع الرقابية و 

  ؛لرقابة الماليةتي تشرف عليها الهيئات الدولية لاليات والملقيات الوالمشاركة في الفعّ 

ويتضح الدور المهم للتكنولوجيا الحديثة : أهمية التكنولوجيا الحديثة في الحصول على أدلة الإثبات - 

في دعم أدلة الإثبات من خلال مساعدة الحصول على الأدلة المطلوبة Oلسرعة الممكنة وفي الوقت المحدد 

  .اج المراقب إلى بعض التقنيات الحديثة كأجهزة التصوير والتسجيل والإنترنتتكما يح،  لها

                                                 
، ورقة مقدمة دور التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن الغش والفسادسعيد يوسف كلاب، فيصل عبد العزيز عثمان، سامر محمود أبو قرع،   )(1

  .8، ص 10/05/2006إلى  07/05/2006ة، مصر، للفترة للملتقى العلمي الذي نظمته اtموعة العربي
، 1997، دار المريخ، القاهرة، 2، طالمراجعة بين النظرية والتطبيقوليم توماس، أمرسون هنكي، ترجمة احمد حامد حجاج، كمال الدين سعيد،  )(2
  .19ص
، لمالية والإدارية دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية في قطاع غزةتقويم وتطوير الأداء الرقابي لديوان الرقابة ا ماجد محمد سليم أبو هداف،  )(3

  .106، ص 2006امعة الإسلامية غزة، رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل، الج
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  آليات الرقابة المالية في مكافحة الفساد: المبحث الثالث

لذا وجب ، ركائزها العلمية أهممن  والتي تعد الإداريةكبيرة في العملية   همية\الرقابة المالية  تحظى 
الحكومية بكيا�Kا  للإدارةفاعلة في مجال تطوير وتوجيه النشاط المالي  أداةتنظيمها بشكل يجعل منها 

تعرف على تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة بقصد ال أعمالمتابعة  أداةفالرقابة المالية هي ، المختلفة
سوء  أوالضياع  أوالانحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب والحفاظ على المال العام من عمليات الاختلاس 

آليات للرقابة  الذي يتطلب وجود مجموعة  الأخيرهذا ، الفساد المالي أشكال أهمالاستعمال والتي تعتبر من 
  .الانحرافات والعمل على معالجتهاو  لأخطاءاكتشافها ل خلال الة التي تعمل على الحد منه منالفعّ 

   الرقابة المالية أدوات :الأوللمطلب ا

حد أويتم اختيار ، توجد العديد من الأدوات والآليات الرقابية التي يتم بواسطتها اكتشاف الفساد  
ول ولقد اهتمت العديد من الد، هذه الأدوات على أساس نوع وطبيعة العملية الرقابية ومجال تطبيقها

قل أجل حماية أموالها وصيانة مواردها \فضل الطرق و أOنتقاء أفضل الوسائل لتنفيذ العملية الرقابية من 
  :ومن أهم أدوات الرقابة المالية ما يلي، التكاليف

   :الملاحظة الشخصية -أولا

العلاقة بين الرئيس  والتي تتميز بقدرKا على ترقية، الوسائل الرقابية أقدمالشخصية من  تعتبر الملاحظة    
وتستخدم  ،)1(الحواجز بينهم إزالةوالمرؤوسين نتيجة الاتصال المباشر والمستمر بينهم والتي تعمل على 

فيمكن للرئيس الاستماع ، الرئيسية التي تمارسها الوحدة الحكومية للأنشطةللحصول على المعلومات الملائمة 
 أوكما يمكن للز³رة الميدانية للمدير ،  يذ الفعلي للخطط والبرامجآراء المرؤوسين وجمع المعلومات عن التنف إلى

وتستخدم ، تعكس بعض النتائج التي يمكنه من خلالها تقييم سير العمل أنالرئيس في الهيئة الحكومية 
  .)2(ميرات المراقبةامثل ك )∗(الإدراك إلى Oلإضافةالرقابة الشخصية وسائل متعددة 

                                                 
، 2004، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، أساليب الرقابة في المؤسسات في قطاع غزة مدى فعاليةكامل ابو ماضي،   )(1
  .43ص

 .الإدراك هو الذي يتم عن طريق الحواس الخمس )∗(
  .443ص، مرجع سابق، الإدارة أصول وأسس ومفاهيمعمر وصفي عقيلي،   )(2
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رقابية في اكتشاف الانحرافات والتي لا يمكن اكتشافها بطرق رسمية  كأداةشخصية  الملاحظة ال أهميةرغم و 
  :نه يعاب عليها الآتيأ إلى

 أماكنفي  أعمالهم ومزاولةالتنظيم  أعضاءفي حالة تعدد  وقت خاص إلىتحتاج الملاحظة الشخصية  -   
  ؛كثرة عددهمسيما في حالة  ن انطباعا دقيقا عن الموظفين لايكوِّ  أنقب ايمكن للمر  كما لا،  مختلفة

كانت مصحوبة Oلكثير من الانتقادات   إذاخاصة ، لافتراض عدم الثقة فيهم بضغوطشعور المنفذون  -   
في العمل يتدخل  الأعلىالرئيس  أنذين يعتقدون الذي يجعل المنفِّ  الأمر، الأحيانوسوء التفسير في بعض 

  ؛تفويض الصلاحيات إلى يسيءبشكل  أعمالهمفي 

تصال فعالية كو�ا تعتمد على الا وأكثرهابسطها أالوسائل الرقابية و  أهمعليه فالملاحظة تعتبر من و 
على المنفذين وافتراض  الضغوطما تجنبت مساوئها والمتمثلة في  إذاخاصة ، المباشر بين المراقبين والمنفذين

   .)1(وإهدار وقت المسؤول، عدم الثقة فيهم

  :ةالتقارير الرقابي -7نيا 

تعتبر التقارير الوسيلة المثلى التي تستخدمها الرقابة المالية والمتضمنة خلاصة الاستنتاجات والاقتراحات  
وOلتالي فان التقارير ، )2(الهيئة الرقابية إلىوالتوصيات والمسؤوليات المترتبة على المخالفات المالية التي تصل 

 كإجراءعلومات الضرورية وتحديد التوصيات اللازمة  المالية هي وسيلة وليست هدف تستخدم لتوفير الم
 .تصحيحي في حالة وجود انحرافات

 كما تختلف تبعا   )خارجية أوهيئة رقابية داخلية (لمصدرها ا وتختلف تقارير الرقابة المالية تبع
  .)فجائية أودورية ( لتوقيتها

وذلك من خلال تحديده ، لمطلوبةالتصحيحات ا لإجراءفي التنظيم  الأعلىالمسؤول  إلىيرسل التقرير 
  )3( :التالية النقاط

نحراف التنفيذ عما خطط له حتى يمكن اتخاذ الإجراءات إتسليط الضوء على مدى  - 
 التصحيحية اللازمة قبل تفاقم الموقف؛

                                                 
، 2002، الدار الجامعية، الإسكندرية، الإدارة الإستراتيجية مفاهيم ونماذج تطبيقيةfبت عبد الرحمان إدريس، جمال الدين محمد المرسي،   )(1
  .424ص
، مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، )دراسة مقارنة(الأجهزة الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة  الرقابة المالية علىنواف كنعان،   )(2

  .43، ص2العدد، 2اtلد
  .09، ص1977ر بلد النشر، ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، دون ذكالرقابة المالية مدخل النظممحمد سعيد أحمد،   )(3
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 ؛اكتشاف ما وقع من أخطاء - 

 .تحديد المسؤولين عن الفشل - 

   :التفتيش - 7لثا 

 إفراغللبرامج المعدة مع  اوالموضوعية وفقناحيتين الشكلية من ال الأعمالويقصد Oلتفتيش فحص 

مخطط  أويتم التفتيش بشكل فجائي  أن نويمك ،المختصةالجهات  إلىنتائج الفحص في تقارير خاصة ترفع 

   .)1(له

  )2( :النقاط التالية من خلالالملاحظة و التفتيش بين  يزيميمكن التو 

 ؛الفجائية الصفةغالبا التفتيش  �خذفي حين ، للرقابة الخاضعينتتم الملاحظة بعلم  - 

التفتيش قد يتم من طرف  أما، الإدارة أوالعمل  في الأعلىلملاحظة من طرف المسؤول تتم ا - 

 ؛ارجية متخصصة في الرقابةخجهة 

 أسلوب إلىوالتوجيه عكس التفتيش الذي يكون اقرب  للإشراف أسلوبتعتبر الملاحظة  - 

 .المحاسبةو  المساءلة

، فجائيا أوكما قد يكون دور³ ،  موضوعيا أولتفتيش صورا مختلفة فقد يكون شكليا ا و�خذ

  .كليا  أوومن حيث مداه قد يكون جزئيا 

   :المراجعة والتدقيق - رابعا 

الرقابة المالية كو�ا تعمل بموضوعية في تقييم البيا�ت المدونة في السجلات  أدوات أهمتعتبر المراجعة 

، إهمالهاوfئق لا يمكن  أ�ا إذ، اختبار الصدق والكفاءة في السجلات المالية إلىKدف و ، والملفات المالية

 وجدت إنتكون كافية وOلشكل المطلوب حتى يتم مراجعتها وتحديد الانحرافات من خلالها  أنوالتي يشترط 

)3( . 

                                                 
  .122، ص2000، دار وائل للنشر، عمان، التنمية الإدارية المفاهيم الأسس التطبيقاتموسى اللوزي،   )(1
  .437، مرجع سابق، صالأصول الحديثة في علم الإدارة العامة العملية الإداريةسعيد السيد علي،   )(2
  .67، مرجع سابق، صالإسلامالرقابة المالية في عوف محمود الكفراوي،   )(3
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اك العديد من العوائق هن أن إلافي اكتشاف الفساد المالي الة أهمية المراجعة كأداة رقابية فعّ ورغم 
  )1( :أهمهاتعترض طريقها 

 ؛تقييم جميع جوانب العمليات من قبل المراجع \هميةالمنظمة  إدارةجهل  - 

عدم تقبل المسؤولين عن وضع خطط وسياسات المؤسسة لفكرة قيام طرف آخر بتقييم  - 
 ؛أعمالهم

 ؛ارتفاع تكاليف المراجعة الجارية على العمليات - 

 .القيام )ذا النوع من المراجعة Mمكا�مالمتخصصين الذين  لأفراداصعوبة الحصول على  - 

Oعتبارها وسيلة لإجبار الوحدة الحكومية ال في حماية المال العام وOلتالي فللمراجعة المالية دور فعّ 
 .على توخي الحذر والتحلي Oلأمانة

  : المتابعة-خامسا 

المتابعة  وÃخذ، الإداريةتنفيذ العقود  إلى Oلإضافةت وتشمل المتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمواز�
 )2( :التالية الأشكالالرقابية 

Oلشروط الواردة في  الإداراتوالمتمثلة في متابعة مدى التزام المتعاقدين مع :المتابعة القانونية - 
 ؛العقد

 ؛ق الفعليوهي Kتم بمدى توافق نسبة الانجاز الفعلي مع الوقت المستغر : المتابعة المادية - 

مجموع المقابل المالي للعقد ومقارنة هذه  إلىوتتمثل في تحديد نسبة المبالغ المدفوعة :المتابعة المالية - 
وذلك لتحديد مدى التوازن ما بين الجانب المادي والجانب المالي ، النسبة بنسبة المنجز الفعلي

 .للعقد

  :والعقو�تالحوافز  -سادسا 

دون وجود  أهدافهاباشرة للرقابة المالية تساعدها على تحقيق المن الوسائل غير وتعتبر الحوافز والجزاءات م
الموظف الحاصل على هذه وتحث  الكفءلعامل تشجيع احيث تعمل الحوافز على ، مشرف أورقيب 

                                                 
، كلية العلوم السياسية )غير منشورة(، رسالة ماجستيرالرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد الإداري في الإدارة الجزائريةبن مرزوق عنترة،   )(1

  .118، ص2008والإعلام، جامعة الجزائر، 
  .49ص، مرجع سابق، في دولة الإمارات العربيةالرقابة المالية على الأجهزة الإدارية نواف كنعان،   )(2
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ضد الموظف  إجراءهي ف العقوOت أما، حفظها أوخشية انقطاعها  الأداءلاستمرار في هذا على االحوافز 
العلاوات  كتأخير متعددة صور Ãخذالعمل والتي  Ãدية أثناءالمخالفة  أو للإهمالالمقصر نتيجة  أو المتخاذل

  ؛)1(الاقتطاع من المرتبات أووآجال استحقاق الترقيات 

العملية  إليهتحقيق ما Kدف  إلىرقابية في دفعها للعامل ذاتيا  كأداة والعقوOتالحوافز  أهميةوتظهر 
خاصة مع وجود نظام كفئ  الأداءالوقوع في المخالفات مما يسهم في رفع مستوى  الرقابية فيتجنب
  .للثواب والعقاب

  : يل النسب الماليةلتح -سابعا 

وتوضيح العمليات التي قامت )ا الوحدة الحكومية  التأكد إلىرقابية Kدف  أداةتعتبر النسب المالية 
تدعيمها وان كانت  إلىفان كانت ايجابية تسعى ، نوعهامع تفسير الانحرافات ومعرفة  خلال فترات سابقة

هذا التغير في  دوتحد أكثر أومتغيرين ب المالية تعبر عن العلاقة بين فالنس، )2( معالجتها إلىسلبية تسعى 
ليبرز دور التحليل المالي في تفسير ، لسنوات سابقة اقد تكون نسب، النتائج ومقارنته مع معايير محددة مسبقا

بيان العلاقة بين بنود الموازنة العامة وتفسير هذه  إلىهذه النسب من خلال التحليل المفضي  مضمون
 .العلاقة

   :الإحصائيةالبيا�ت  -7منا 

 الوحدةحيث تبين نشاط ، والأعمالالرقابة المالية على المال  أدوات أهم من الإحصائيةالبيا�ت  تعتبر
تعمل على تحديد نوعية  الإحصائيةالطرق ك فان الرقابة بواسطة ولذل، الأداءءة على تحقيق كفا وقدرKا
المقارنة بشكل  إجراءكما تستعمل ،  ومختلف الانحرافات والتي يجب معالجتها Oتخاذ قرارات سليمة الأداء

 ؛)3(ورسوم بيانية وأشكالخرائط  إلىما تم ترجمتها  إذاسريع خاصة 

   :الشكاوى والتظلمات -�سعا 

في  تجعل المواطنين جميعا رقباء على المال العام إذ، فاعلة في تحقيق الرقابة المالية أداةى تعتبر الشكاو 

وذلك ، على تقبلها بدرجة عالية من المسؤولين الأداةوتتوقف درجة فعالية هذه  ،)4(مختلف الإدارات العامة

                                                 
  .105، مرجع سابق، صالرقابة المالية النظرية والتطبيق عوف محمود الكفراوي،  )(1
  .65، مرجع سابق، صإطار مقترح لتطوير الرقابة الماليةعلاء الدين إبراهيم خليل السيد،   )(2
  .120ص، مرجع سابق، فحة الفساد الإداري في الإدارة الجزائريةالرقابة الإدارية ودورها في مكابن مرزوق عنترة،   )(3
  .444، مرجع سابق، صالحديثة في علم الإدارة العامة الأصولبن سعيد السيد علي،   )(4
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للجهة المختصة  إحالتهاتوجيهها Oلمسار القانوني و  ومن ثمة، بفحص مدى جديتها للوقوف على سلامتها

  ؛زمة وغالبا ما يتم ذلك من خلال لجان متخصصة)ا لتقديم التوصيات اللاّ 

  : المواز�ت التقديرية -عاشرا 

وهي تعبر عن خطة عمل لفترة زمنية  وأقدمهاالرقابية  الأدوات أهمتعتبر المواز�ت التقديرية من 
 )1( :ئيسية هير  أغراض أربعةوتعمل على تحقيق ، مقبلة بشكل رقمي

  ؛تعمل على التنسيق بين الموارد والنفقات - 

  ؛والنظم الرقابية للأنشطةتعمل على تحديد المعايير المستخدمة  - 

  ؛المنظمة بمؤشرات واضحة عن حجم الموارد إدارةتمد  - 

  .الأداءتعمل على تبسيط عمليات قياس وتقييم  - 

 فترة زمنيةلالخطط  تجسيد�ا أالحكومي والتي من ش المهمة جدا في القطاع الأدواتوتعبر الموازنة من 
  .النتائج تتم وفقا لما هو مقرر لها أنمن  للتأكد أداةوOلتالي فهي ، \رقامتقدر بسنة والتعبير عنها  قادمة

   :النظم والقوانين والتعليمات -إحدى عشر

فهي تمثل معايير ، رقابة الماليةالتي تقوم عليها ال الأدوات أهمتعتبر النظم والقوانين والتعليمات من 
وتعتبر في ذات الوقت ، أخرىلقياس مدى الالتزام بصحة ودقة تنفيذها من جهة  وأداة، من جهة للتقييم

ضياع المال العام وعدم تنميته وانحراف  إلىعدم الالتزام )ا ، والتي يؤدي الفات الماليةخللكشف عن الم أداة
   .)2(ةفي تنفيذ الخطط والبرامج الموضوع

    م الشفافية والمساءلةدعدور الرقابة المالية في  :المطلب الثاني
تكملان ، واللّتان تعزيز المساءلة والشفافيةمكافحة الفساد المالي من خلال تعمل الرقابة المالية على 

 كفبدون الشفافية يصعب إخضاع هيئات القطاع الحكومي إلى المساءلة، وما لم تكن هنال ،بعضهما البعض

                                                 
  .392، صمرجع سابق، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيععلي شريف، الإدارة المعاصرة،   )(1
  .116، مرجع سابق، صديثة في الرقابة المالية والداخليةح مفاهيمخالد راغب الخطيب،   )(2
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لدعم ركائز الحكم  فهما شرطان متلازمان وضرور³نمساءلة تكون الشفافية ضئيلة القيمة، وOلتالي 
   .)1(الراشد

قد ولي دمن صندوق النقد ال  (kopits and craig)"غكري"و "ستكوبي"والدراسة التي قام )ا 
وا³ السياسات المالية العامة فيما يتعلق )يكل ووظائف القطاع الحكومي ون هتماما Oلغاإأولت الشفافية 

، إذ تعمل الشفافية على تعزيز المساءلة وتثبيت المصداقية وحشد التأييد للسياسات وحساOت القطاع العام
ن الشفافية في مجال عمل الحكومة تجعل إمكانية التستر على الفساد إ، لذا ف)2(الاقتصادية من قبل الجمهور

  .ستغلالتمع على مقاومة التعامل مع المصالح الفاسدة وتفادي التعرض للاكما أ�ا تساعد اtا،  صعبً  اأمرً 

ونظرا لأهمية الشفافية أوصت دراسة الأمم المتحدة بضرورة وجود نظام للإفصاح الإجباري لكل   
  .)3( أملاك الموظف العام من أصول واستثمارات

Oلمعايير والمبادئ ذات  االتزامهتعمل الأجهزة الرقابية على تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال و 
  .أعماله وتقاريره، والقانوني، العلاقة Oلشفافية والمساءلة فيما يخص إطاره المؤسساتي

  )4( :وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي

  ؛والشفافية يؤدي الجهاز مهامه في إطار أسس قانونية تنص على المساءلة -    

 ؛وإستراتيجيته لياته ومهامهينشر الجهاز على العموم رسالته ومسؤو  -    

 ؛تضمن الموضوعية والشفافية يتبنى الجهاز معايير للتدقيق وإجراءات ومناهج -    

العليا للنزاهة وأخلاقيات المهنة على مستوى موظفيه وأعضائه  يعمل الجهاز على تطبيق المعايير -    
 ؛المستو³ت على كافة

 ؛من خلال الاستعانة بخبراء خارجيين ن الجهاز مبادئ المساءلة والشفافيةيؤمِّ  -    

وذلك طبقا للقوانين ، بطريقة تحترم مبادئ الاقتصاد والفعالية والنجاعة يؤدي الجهاز عملياته -    
 ؛وينشر على العموم كل ما يتعلق )ذه الشؤون، والأنظمة

ع أوجه النشاط العموم نتائج التدقيق وملاحظاته واستنتاجاته بخصوص جمي ينشر الجهاز على -         
                                                 

  .10، ص2007، القاهرة، ا�تمع المدني ودوره في دعم النزاهة والشفافيةالمنظمة العربية للتنمية الإدارية،   )(1
، 2005الدولية الخاصة، القاهرة، ،مركز المشروعات 12،مجلة الإصلاح الاقتصادي،العددالشفافية والمساءلة رفاهية آم ضرورةهاني توفيق،   )(2
  .7ص
،المعهد الإسلامي للبحوث 1، طأخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها من منظور إسلاميفؤاد عبد الله العمر،   )(3

  .111م، ص1999والتدريب، الر³ض، 
  .5، ص2009، اكتوبر36، اtلد4لعدد، اا�لة الدولية للرقابة المالية  )(4
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 ؛الحكومي

المناسب وعلى نطاق واسع  يعمل الجهاز على الإبلاغ عن نشاطاته ونتائج التدقيق في الوقت -         
 ؛أخرى وذلك من خلال الإعلام والمواقع الإلكترونية ووسائل

 .تدعيم جودة ومصداقية أعماله يستعين الجهاز Oلاستشارة الخارجية المستقلة من أجل -         

  )1( :أي أن تكونلمعايير الجودة  ةفقاو مكما ينبغي أن تكون المعلومات الموجودة Oلتقارير 

أي أن تقدم المعلومات بصورة ، ستعمالهاإ لكي يتم ينبغي أن تكون المعلومات مفهومة:  مفهومة - 
   ؛واضحة وبسيطة

وعلى معدي التقارير أن  ،في أداء نشاطاKم المستفيدين منهاأي أن تساعد المعلومات   :مناسبة - 
  ؛حاجيات أصحاب المصلحة من أجل الاستجابة لها بما فيها توقيت نشر التقارير يدركوا

وخالية من ، أن تكون دقيقةو ، أن تترجم Oلفعل و\مانة ما تقدمه من معلومات: موثوقة - 
  ؛وقابلة للتحقق من صحتها، ومتكاملة، الثغرات

، ؤثرة فعليا وبدرجة معقولة عندما تؤثر على أنشطة المخاطبين )االمعلومات م تكون: مؤثرة فعليا -
  ؛موضوع التأثير الفعلي بمسألة التقدير أو الحكم الشخصي ويتعلق

مبكرا بقدر الإمكان مباشرة  ينبغي للتقارير أن تنشر في وقت مناسب أي: التوقيت المناسب - 
يث لا يؤثر التوقيت المبكر على بح، واقعية ماتعلى أن تكون المعلو ، بعد حدوث الوقائع موضوع التقارير

  ؛جودة وواقعية المعلومات

لكي تكون مفهومة ويسهل استيعا)ا وإدراكها ينبغي للتقارير أن تتبنى : مستقرة ذات منهجية -
والمقارنة بين  إن استقرار المعايير والمناهج يسهل عملية التحليل، المعايير المحاسبية بقدر الإمكان نفس

 ؛والتقاريرعلومات الم

للمقارنة عندما يتمكن مستعملوها من تحديد أوجه  تكون المعلومات قابلة: قابلة للمقارنة -    
وينبغي أن يتم تفسير وتوضيح أي تغير ، هيئتين أو أكثر من الهيئات الخاضعة للرقابة التشابه والاختلاف بين

وOلتالي يكون الجهاز الرقابي   عملية المقارنةتعديل في مناهج التقديم ومعايير المحاسبة لكي تسهل  أو

                                                 
متاح على الموقع .  4، صالعام في تدعيم الشفافية والمساءلة دور الرقابة العليا على المالمحمد براو،   )(1

http://www.nscoyemen.com/index3.php?id=6&id2=631  �27/01/2011ريخ الاطلاع.  
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شفافية والمساءلة بقدر التزامه Oلمعايير والمبادئ والأهداف وتطبيقه إ³ها في حدود قدرته لل ماداعالا و فعّ 
  .وصلاحياته

  دور الرقابة المالية في مكافحة الفساد المالي: المطلب الثالث
مكافحة الفساد المالي سواء من خلال اكتشاف الانحرافات تحتل الرقابة المالية مكانة مهمة في مجال 

رقابة (إهدار للموارد العامة والتي تشكل أهم أوجه الفساد المالي و غش الختلاسات و الاو والاختلالات 

 ).رقابة قبلية(الانحرافات أو من خلال منع حدوث هذه ،)بعدية

عاصر كأحد العمليات الهامة والضرورية ينظر للرقابة على الأموال العامة في الفكر المحيث أصبح   
في كل دول العالم إلى المحافظة على الأموال العامة  الرقابيةلنجاح الأعمال وحماية الأموال، وKدف الأجهزة 

الفساد، لذا يجب على هذه الأجهزة في جميع الدول و وتنميتها وحمايتها من كل مظاهر التبديد والإسراف 
ات والتجارب والمناهج وصولاً إلى أرقى الأساليب المتطورة للرقابة بحيث لا يقتصر أن تتعاون في تبادل الخبر 

الدور الرقابي على تجميع السلبيات فحسب، بل يسهم في إثراء الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومضاعفة 
  . )1(المال العام التنمية، كما يجب أن تتعاون وتتبادل الخبرات في محاصرة ظواهر الاحتيال والفساد التي تمس

ظاهرة الفساد المالي  تحجيم تعمل علىالة الرقابة المالية الفعّ  أنالدراسات من ولقد أثبتت العديد   

ومن هذه الدراسات نجد ، من خلال تقويم الأداء الحكومي المفضي إلى تعزيز ثقة الشعب في حكومته

 The Role of Wages and Auditingبعنوان   Rafael et schargrodskyالدراسة التي أعدها 

During a Crackdown on Corruption in the City of Buenos Aires )2( ، ولقد توصلت

ال  هي علاقة عكسية فكلما كان التدقيق فعّ والفساد  الحكومي بين التدقيق ةالمتوقع العلاقةالدراسة إلى أن 

يوضح  الجدول التاليالفساد عالي و  ما كان التدقيق الحكومي منخفض كانكان الفساد منخفض، وكلَّ 

 :الدراسة إليها تالنتائج التي توصل

  ثر المتوقع بين التدقيق والفساد والأجورالأ: )1- 3(جدول رقم       

                                                 
، الملتقى العربي الأول حول واجبات ومسؤوليات الموظف العام وحماية المال العام، آليات المتابعة المالية للحد من الفساد الوظيفيادل السن، ع  )(1

  .42، ص 2008ديسمبر  24-21مراكش، 
بحث مقدم ، الاقتصاد المبني على المعرفة التدقيق الحكومي لمكافحة الفساد في العالم العربي في ظل، حلمي جمعةأحمد  غالب عوض الرفاعي،  )(2

: المحور الرابع( ادية للمؤتمر العلمي السنوي الدولي الخامس، كلية  الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزيتونة الأردنية، اقتصاد المعرفة والتنمية الاقتص
  .19، ص27/4/2005-25المنعقد في عمان ، ) اقتصاد المعرفة والفساد
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 التدقيق منخفض متوسط عالي

 الفساد عالي وسط منخفض

 Ãثير الأجور على الفساد لا يوجد سلبي منخفض

 Source :Rafael Di Tella and Ernesto Schargrodsky , Political and Economic Incentives during 
an Anti-Corruption Crackdown , sur site http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/docelec/dp3871.pdf  
02/04/2011.p16. 

جل توضيح دور الرقابة المالية في مجال مكافحة الفساد المالي سنتناول إجراءات الرقابة المالية أومن   
س توقيت حدوث العملية الرقابية Oلنسبة لدورة يقوم على أساالذي هذا التقسيم التقسيم الزمني، حسب 

الموازنة العامة فهي تتم إما قبل التنفيذ وتسمى الرقابة السابقة، أو أثناء التنفيذ وتسمى Oلرقابة الآنية، أو بعد 
  .التنفيذ وتسمى Oلرقابة اللاحقة

التوقيت المنطقي لعمل هذا النظام والشكل الموالي يبين لنا أنواع الرقابة وفقا للمعيار الزمني والتي تتبع 
  :المتكامل على النحو التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

، إطار مقترح لتطوير أداء الرقابة المالية، دراسة تحليلية وتطبيقية على وزارة التربية علاء الدين خليل إبراهيم السيد:المصدر
  .24 ، ص2005سطين، أطروحة ماجستير، فلوالتعليم العالي والمدير�ت التابعة لها في قطاع غزة، 

  :يتضح أن الرقابة حسب توقيت حدوثها تنقسم إلى الأقسام التالية السابق ومن خلال الشكل

  

   :الرقابة السابقة لتنفيذ الموازنة العامة -أولا

  المخرجات
Outputs  

  معالجة العملیات
Processes 

 المدخلات
Inputs 

  الرقابة السابقة
Forward control 

  الرقابة أثناء التنفیذ
Concurrent control 

  الرقابة اللاحقة
Feedback control 

تصحح المشاكل عند   تتوقع مشاكل
  حدوثھا

تصحیح المشاكل قبل 
  حدوثھا

 أنواع الرقابة حسب توقيت حدوثها : )3-3(شكل رقم
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وهي الرقابة التي تتم قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تؤدي إلى صرف الأموال العمومية، حيث 
الارتباط Oلالتزام أو دفع أي مبلغ قبل الرجوع إلى الجهة المختصة Oلرقابة القبلية للموافقة لا يجوز لأي وحدة 

   .)1(على الصرف

هي رقابة تتم لى منع وقوع الأخطاء والانحرافات، فوتسمى أيضا Oلرقابة الوقائية كو�ا تعمل ع
سابقة للتحصيل  تكون مراقبةأساسا على صرف النفقات وليس على تحصيل الإيرادات، لأنه لا يمكن أن 

تحصل الإيرادات، كما يطلق عليها أيضا اسم الرقابة المانعة لأ�ا  اولكن يمكن مراجعة الخطط التي عن طريقه
مانعة لوقوع الأخطاء والمخالفات المالية في أكثر الأحيان ولأ�ا تحول دون تبديد الموارد العامة وتحقق وفرا في 

  )2( :دة أشكالالإنفاق العام وهي تتخذ ع

  ؛تساعد في إصدار القوانين والإجراءات والتعليمات المالية - 

  ؛اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة - 

  ؛اعتماد الموازنة العامة للدولة والمواز�ت التخطيطية للسنة المالية - 

  ؛الإقرار المبدئي بصحة عمليات معينة من الناحية القانونية - 

  ؛ن الارتباط في حدود الاعتمادات دون تجاوزار \الإقر  - 

فحص مستندات دفع الالتزام والتأكد من سلامتها قبل الترخيص للجهة الحكومية الإدارية  - 
  .Oلصرف

  )3( :مزا� الرقابة السابقة - 1

  ؛تساعد على التنفيذ السليم للسياسة المالية والاجتماعية للدولة - 

  ؛فيذ القوانين واللوائح والتعليماتتعمل على التطبيق الدقيق في تن - 

  ؛أثرها فوري ووقائي كو�ا تتم قبل وقوع الحدث المالي - 

  ؛نتيجتها سريعة في تقليل فرص ارتكاب الأخطاء والمخالفات - 

                                                 
  .29، مرجع سابق، ص الرقابة المالية العليا دراسة مقارنةرسول العموري،  محمد  )(1
  .77، مرجع سابق، ص مفاهيم حديثة في الرقابة المالية والداخليةخالد راغب الخطيب،   )(2
  .27-26، مرجع سابق، ص الرقابة المالية النظرية والتطبيقعوف محمود الكفراوي،   )(3
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تعمل على تقليل المسؤولية الملقاة على من يقوم Oلتنفيذ، وذلك لتحققهم من مشروعية  - 
 .اجعته من طرف مختصينوسلامة التصرف قبل البدء فيه لأنه تم مر 

  :عيوب الرقابة السابقة - 2

  :ه يؤخذ عليها ما يليعلى الرغم من المزا³ التي تتمتع )ا الرقابة المالية السابقة للتنفيذ إلا أنّ 

تتم مراجعتها   ، والتيصعوبة مراجعة العمليات المالية الكبيرة مجتمعة وكذا المشروعات الإنشائية - 
بتنفيذ جزء منها، وOلتالي هناك إمكانية لعدم توفر المعلومات لكل تلك الأجزاء  كأجزاء متفرقة كلما بدأ

  .من أجل دراستها للكشف عما قد يوجد من أخطاء وانحرافات

Ãخير تنفيذ الأعمال نتيجة البطئ في الإجراءات وعدم المرونة والتي قد تكلف الدولة أضعاف  - 
ن هذه الرقابة تتم عن طريق هيئة خارجية ومستقلة عن الهيئة Oلإضافة إلى أ ،ما قد ينجم عنها من مزا³

الإدارية المكلفة Oلتنفيذ مما يؤدي إلى سلب هيئة الرقابة الكثير من اختصاصات السلطة التنفيذية مما يؤدي 
   .)1(إلى ز³دة الخلافات والمنازعات المستمرة بين الهيئة الرقابية والسلطة التنفيذية

  .يان تكون هذه الرقابة شكلية فقط وليست موضوعيةفي كثير من الأح - 

وتجدر الإشارة في الأخير أن وجود عيوب لهذا النوع من الرقابة لا يعني التخلي عنها، بل يجب  
إيجاد جو من التفاهم والتعاون بين المسؤولين عن الرقابة والخاضعين لها، وذلك من خلال نشر الوعي الرقابي 

والكشف دائما عن المصلحة العامة للمجتمع في العملية الرقابية، وتركيزها على بين الأجهزة التنفيذية 
  .الجوانب الجوهرية من نشاط الوحدة أو المشروع الخاضع للرقابة

    :الفساد كافحةلمإجراءات الرقابة المالية السابقة  - 3

ية المال العام من إن الهدف من الرقابة المالية السابقة هي تجنب الأخطاء قبل وقوعها بغرض حما  
الهدر والتفريط المفضي إلى تجنيب الموظفين من الوقوع في الفساد المالي، وتختلف إجراءات هذا النوع من 
الرقابة بحسب اختلاف طبيعة الأنشطة، فالأنظمة والقوانين والتعليمات هي بحد ذاKا رقابة سابقة لعمليات 

  .الصرف والقبض

                                                 
  .92، ص مرجع سابق، 1، طالمالية العامة الإدارةمصطفى الفار،   )(1
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  )1( :الية السابقة Oختلاف نوعية الأنشطة الخاضعة لها والتي من أهمهاوتختلف إجراءات الرقابة الم   

وذلك من خلال : الرقابة على عمليات الشراء وعمليات إبرام عقود الاتفاقيات المحلية والخارجية -أ
   :إتباع الإجراءات التالية

ورد وأعضاء جل تجنب تشكل علاقة وطيدة بين المأوذلك من : التبديل الدوري للجان المشتر³ت - 
لجنة المشتر³ت، التي قد تؤدي إلى التواطؤ على حساب السعر أو النوعية، ودور الرقابة هنا متابعة 

 ؛جان لغرض التخلص من الرشوة سواء المحلية أو الدوليةتبديل هذه اللِّ 

تدقيق عروض الشراء ومقارنتها بسعر السوق من خلال الاعتماد على عروض متعددة واختيار  - 
 ؛سعراقلها أ

 ؛إشراك أعضاء من الجهاز الرقابي لتجنب الاتفاقات السرية والجانبية بين البائع والمشتري - 

 .التأكد من أن عمليات الشراء تمت مع الجهات المتفق معها ومن نوعية وسعر المشتر³ت - 

المالية ومن الأمور التي يجب أن تركز عليها الرقابة : الرقابة السابقة على الصفقات والاتفاقيات -  ب
، وذلك )2(أكثر اtالات عرضة للفسادOعتبارها من مجال الصفقات العمومية  آليات اختيار المقاولين في

نتيجة لسعي المقاولين إلى الحصول على الإحالات وOلأسعار التي يريدو�ا بكل الوسائل والأساليب بما في 
  :تكون كما يليومهمة الرقابة السابقة ، ذلك الرشاوى

وم الموظف بتسريب المعلومات إلى المقاول الراشي الخاصة بعروض منافسيه ليقوم هذا الأخير قد يق - 
الأخرى بعيدا عن الكلفة الملائمة، وهنا �تي دور الرقابة  )∗(بتحديد عرضه على أساس  العطاءات

 القبلية في إرجاء تقديم أسعار العطاءات إلى يوم فتح العطاءات لتجنب تسريبها والوصول إلى
 ؛المنافسة الحقيقية 

المشاركة مع لجان فتح العطاءات، وتحليلها وكذا الإحالة، لمنع الهيئات المتعاقدة من الانحراف عن  - 
 ؛المعايير والإجراءات القانونية في الانتقاء

                                                 
، جامعة الأنبار،كلية علوم الإدارة والاقتصاد، متاح على الموقع دور الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد الماليعوف خلف دلف العيساوي،   )(1

http://www.dorar-aliraq.net/threads/12697    ريخ الاطلاعÅ03/04/2011.  
  .107،ص، مرجع سابقأخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها من منظور إسلاميفؤاد عبد الله العمر،   )(2

لما يستطيع المتقدم القيام به وفقا للمواصفات العطاءات هي العروض التي يتقدم )ا المتنافسون في المناقصة، والتي يتبين من خلالها الوصف الفني  )∗(
 .المطروحة في المناقصة وكذا تحديد السعر الذي يقترحه المناقص الذي يرتضي على أساس إبرام العقد، فيما لو رست عليه المناقصة
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التأشير على إحالات الأعمال الممنوحة إلى المقاولين والمنافية للقوانين والتعليمات ورفع تقارير دورية  - 
 ؛نهاع

  ؛التدقيق في قوائم الموظفين تجنبا لصرف رواتب لأسماء وهمية - ج

جل منع رشوة المخمنين للضرائب من طرف أمن وذلك :اضع للضريبةالتدقيق في طبيعة النشاط الخ - د
  ؛الخاضعين

لمنع شطب الموجودات الصالحة بغرض سرقتها  :الرقابة على عمليات شطب الموجودات المستهلكة -ه
  .ا بثمن زهيد لا يعبر عن قيمتها الحقيقيةأو شرائه

  :الرقابة الآنية - ا7ني
وتسمى أيضا Oلرقابة أثناء التنفيذ، وتتمثل في عمليات المتابعة التي تجريها الجهات المختصة بذلك 

 في الدولة للتأكد من سلامة ما يجري عليه العمل، وأن التنفيذ يسير وفقا للخطط والسياسات الموضوعة

اtالس النيابية المنبثقة عن السلطة التشريعية في الدولة ذات ) المرافقة للتنفيذ(ا تمارس الرقابة الآنية وعادة م

ات الرقابة هذا النوع من كما تمارس إدارات الرقابة الداخلية في الوحدات أو إدار  ،)1(الأنظمة الديمقراطية 

  .الرقابة

مول حيث يبدأ مع تنفيذ الأعمال وتسايرها إلى غاية ستمرار والشويتميز هذا النوع من الرقابة Oلإ 

تخاذ إجراءات إمما يساعد على وتلافي القصور في حينها كتشاف الأخطاء إتها حيث تعمل على �اي

متابعة تنفيذ الأعمال وأداء الخدمات للوقوف على مدى ما حققته و ، )2(قبل تنفيذ المشروعتصحيحية 

  .الإجراءات التصحيحية من نتائج

  :لمكافحة الفساد المالي الآنية الرقابة إجراءات - 1  

  )3( :المالية المرافقة لعملية التنفيذ على محاربة الفساد من خلال ما يلي تعمل الرقابة

                                                 
  .149، مرجع سابق، ص مبادئ المالية العامةإبراهيم علي عبد الله، أنور العجارمة،   )(1
  .275ص ،مرجع سابق، المساءلة والمحاسبة تشريعاrا وآلياrا في الأقطار العربيةالعربية لمكافحة الفساد،  المنظمة  )(2
  .،مرجع سابق دور الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد الماليعوف خلف دلف العيساوي،   )(3
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المالية من خلال رقابتها على  رتكاب المخالفاتإمنع لجان المشتر³ت من  تعمل الرقابة الآنية على -أ   
    ؛ار السوق وكذا التأكد من دقة وصولات القبض الذي يمنع التلاعب )اعقود الشراء ومقارنتها \سع

ن وزارة المالية لغرض تقليل احتمالات التلاعب في ممثلين عيجب أن يشارك في لجان الصفقات  - ب   
  ؛النوعية أو مستو³ت الأسعار

برة، وذلك لتجنب الفاسدين وضع آلية للتعيينات واختيار الموظفين على أساس الكفاءة والنزاهة والخ - ج   
  ؛العامة، وعليه يجب أن تكون صلاحيات التعيين بيد لجان نزيهة وأمينة الذين يعملون على المتاجرة Oلوظيفة

وذلك   إشراك لجان الرقابة المالية في عملية توزيع الرواتب بغرض التدقيق في هوية مستلمي الرواتب -د   
    ؛في الرواتب كأحد أهم أشكال الفساد المالي يةلتفشي ظاهرة القوائم والأسماء الوهم

  ؛متابعة تسجيل العمليات المالية لغرض تجنب حالات التلاعب - ه   

الأصول عن طريق لجان دورية، والقيام بعمليات جرد مفاجئة لكشف حالات  متابعة بيع واستخدام - و   
   .التلاعب Oلموجودات

  :الرقابة اللاحقة - ا7لث

بة اللاحقة الرقابة بعد انتهاء السنة المالية واستخراج الحساOت الختامية، وOلتالي فهي ويقصد Oلرقا
لا تقتصر فقط على مراقبة النفقات الحكومية كما هو الحال Oلنسبة للرقابة السابقة بل تشمل كذلك 

  .الإيرادات العامة

الإيرادات العامة دون تقصير أو ففي جانب الإيرادات يتم التأكد من قيام السلطة التنفيذية بجباية 
إهمال، وأن كل ما تم تحصيله قد تم وضعه في الخزانة العامة، كما يتم القيام بمراجعة حسابية على جميع 

   .)1(العمليات التي تمت لكشف المخالفات التي تم ارتكا)ا

على العمليات وÃخذ الرقابة اللاحقة عدة أشكال، فقد تقتصر على الرقابة الحسابية والمستندية 

المالية من أجل الوقوف على أشكال التلاعب Oلأموال العامة، كما قد تمتد إلى مساءلة مرتكبي المخالفات 

المالية، والبحث في مدى كفاءة الوحدات التنفيذية في استخدام الأموال العامة، وللرقابة اللاحقة العديد من 

  .المزا³ وعليها بعض المآخذ

  :لمالية اللاحقةمزا� الرقابة ا - 1
                                                 

  .640مرجع سابق، ص  ،مالية عامة مدخل تحليلي معاصر الاقتصاد العامسعيد عبد العزيز عثمان،   )(1
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Ãتي الرقابة المالية اللاحقة بعد �اية العمليات المالية بشكل كامل، مما يعطي للجهة الرقابية مجال أوسع  - 
  ؛للنظر في جميع أجزاء العملية الواحدة ودراستها على أساس واقعي

   ؛)1(شطةكتشاف الأخطاء والانحرافات دون أن تعيق العمليات المالية والأنإكما تعمل على   - 

وOلتالي إمكانية سد ) تقدم لهما التقارير(تكون الرقابة اللاحقة من جهة ترتبط Oلسلطة التشريعية غالبا  -  
  ؛الثغرات وتنفيذ خطة الإصلاح

إن هذا النوع من الرقابة يحقق الأهداف الرئيسية للرقابة، من حيث محاسبة المقصرين وتحصيل الخسائر  - 
   .)2(دارة وتضع الجهات الإدارية في صورة الأخطاء والمخالفات لمنع تكرارهاالمالية التي لحقت Oلإ

  :عيوب الرقابة المالية اللاحقة - 2

  أ�ا تتم بعد تنفيذ العمليات المالية، وOلتالي لا تساعد على منع الأخطاء والمخالفات قبل وقوعها -    
   ؛)3(ومن ثمة عدم قدرKا على حماية المال العام

زدواجية إتتقيد الرقابة اللاحقة بما قررته الرقابة السابقة، فيكون هناك ضياع للجهد والوقت نتيجة  قد -    
  ؛العملية الرقابية

Oلإضافة إلى أ�ا Ãتي بعد مدة زمنية لاحقة يكون فيها مرتكبي المخالفات قد تغيرو وOلتالي تكون -    
  .)4( هناك صعوبة في تحديد المسؤوليات

للتنفيذ، ) السابقة والآنية واللاحقة(ضح لنا أنه لا يوجد تعارض بين أنواع الرقابة المالية ومما سبق يت
بل هي مكملة لبعضها البعض فالرقابة السابقة تقوم بدور وقائي تجنب الخطأ قبل وقوعه، والآنية تعمل على 

  .ةتصحيح الأخطاء في وقتها قبل تفاقمها وتسوية آfر المخالفات المالية المكتشف

  كافحة الفسادلم الإجراءات الرقابية اللاحقة لعمليات الصرف - 3

Kدف إجراءات الرقابة المالية اللاحقة لعملية الصرف أو القبض إلى كشف جريمة الفساد المالي لغرض 
  .حقعفي المكلف )ا بغير وجه أُ أو التي لم تحصل و  ستعادة الأموال المهدورة إمحاسبة المتورط فيها و 

  )1( :إجراءات الرقابة المالية اللاحقة في مجال مكافحة الفساد المالي ما يليومن أهم 
                                                 

  .564، مرجع سابق، ص المالية العامة والتشريع المالي الضريبيعادل فليح العلي،   )(1
  .34، مرجع سابق، ص الرقابة المالية العليا دراسة مقارنةمحمد رسول العموري،   )(2
  .82، مرجع سابق، صالرقابة على الأعمال الإداريةزاهر عبد الرحيم عاطف،   )(3
  .407، مرجع سابق، ص اقتصاد�ت النشاط الحكوميبد الهادي النجار، ع  )(4
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الحالات التي قد يكون  ويستعان )ا في :الإجراءات المتعلقة بعمليات الشراء والتجهيز والبيع-أ  
و البيع مواصفات المواد أو أسعارها أو في الرشوة التي يتحصل عليها رجال الشراء أ أونوعية  ها فيالفساد في

  ؛تحت مسميات المكافأة أو الهدية

تشكيل بلجان إسلام المواد المشتراة وفحصها ومطابقتها مع الطلبيات مع إمكانية الاستعانة  - 
 ؛بمختصين

 ؛إجراء ز³رات مفاجئة إلى المخازن ومقارنة الموجودات مع الدفاتر لضمان عدم التلاعب - 

 .ا الشخصي الغير مشروعمتابعة نقل ملكية الأصول الثابتة لمنع استغلاله - 

حيث يمكن للرقابة المالية اللاحقة  :العموميةالمتعلقة �لصفقات والاتفاقيات  الإجراءات - ب
  :مكافحة الفساد المالي من خلال

حرصها على تسمية لجان الاستلام للمشروعات لتحديد المسؤوليات وضمان سريتها، من اجل  - 
ولجان الاستلام الأولي والنهائي، فقد يقوم المقاول بدفع  تفادي التواطؤ الذي قد ينتج بين المقاول

 ؛اللجان مقابل التغاضي عن النقائص في التنفيذ إلىرشاوى 

 ؛إشراك أعضاء متخصصين من خارج المؤسسة في لجان الاستلام لضمان حيادية اللجنة - 

نة الاستلام تعيين مهندس غير الذي اشرف على المشروع لإصلاح النقائص التي وردت في تقرير لج - 
 .الأولي

  :مؤشراrا وأهمالرقابة على الفصل بين الوظائف لمنح التحريف والتزوير  - ج

 ؛تهامحاسبمسك و  الأصولالفصل بين حيازة  - 

فالآمر Oلصرف لا يمكن أن ، الفصل بين الترخيص Oلعمليات المالية وحيازة الأصول المرتبطة )ا - 
 ؛يكون الموقع على الشيك

 ؛ية التشغيل ومسؤولية إمساك السجلاتالفصل بين مسؤول - 

يجب الفصل بين محلل النظم ومشغل  :للبيا�ت الفصل بين الواجبات في إطار التشغيل الالكتروني - 
 .لكي لا يقوم المشغل بتعديل البرامج أو التلاعب )ا لمصلحته الشخصية الحاسب الالكتروني

  :خلاصة
                                                                                                                                                         

  .، مرجع سابقالرقابة الداخلية في مكافحة الفساد المالي دورعوف خلف دلف العيساوي،   )(1
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ضرورية من مراحل تنفيذ الموازنة العامة، كو�ا تعمل يتضح مما سبق أن  الرقابة المالية هي مرحلة   

على التأكد من الاستغلال الرشيد للموارد العامة وفقا للخطط المقررة، وتلافي كل أشكال الفساد المالي من 

  .ضياع إسراف وهدر أو اختلاس أو

لهم تجنبهم مخالفة ذلك أن الرقابة تجعل أعوان التنفيذ يشعرون دائما بوجود من يراقبهم فتكون رادعا   

  .القوانين والأنظمة المعمول )ا في مجال التسيير العمومي

وتتعدد أنواع الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة Oختلاف السلطات القائمة )ا حرصا على   

لمال التسيير الرشيد للمال العام، من خلال مكافحة كل أشكال التجاوزات والتبذير الذي يمكن أن يطال ا

العام أثناء تنفيذ الموازنة العامة، سواء من خلال تعزيز قيم المساءلة والشفافية أو كشف حالات الفساد 

  .وإحالة مرتكبيه إلى القضاء

أدوات أهمها الملاحظة الشخصية وتعمل الرقابة المالية على حماية الموارد العامة من خلال عدة   

أكثر فعالية إذا ما اقترن ذلك التزام القائمين )ا Oلمعايير والمبادئ  والتي تكون...والمراجعة والتدقيق والفحص

  .للرقابة الماليةللأجهزة العليا التي وضعتها المنظمة الدولية 

ظاهرة الفساد المالي حسب منظمة  استشراء وتعتبر الجزائر إحدى الدول النامية التي تعاني من  

فما موقع ، للأجهزة العليا للرقابة الماليةتمية إلى المنظمة الدولية المنأ�ا من الدول  رغم ،الشفافية الدولية

  ؟في الجزائر المالي الرقابة المالية في مجال مكافحة الفساد
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  :تمهيد
رير منظمة الشفافية الدولية أن الجزائر لا تزال تقبع في مؤخرة ترتيب الدول التي تعرف اتقكشفت 

نية الموضوعة لرقابة المال النصوص القانو جدوى تحوم حول التي الأسئلة  الأمر الذي أعادانتشارا كبيرا للفساد، 
  .مجال محاربة الفسادا حاسما في والتي يفترض أن تلعب دور  Cا وكذا الهيئات القائمة ،العام

هذه الهيئات التي تعددت بتعدد أنظمة ومستوOت الرقابة المستندة إليها، والتي يمكن تصنيفها في   
الجزائر إلى رقابة إدارية تمارسها أجهزة السلطة التنفيذية على تنفيذ الموازنة العامة والمتمثلة في رقابة المحاسب 

 قابة المراقب المالي، ورقابة لجان الصفقات  العمومية، ورقابة المفتشيات العامةالعمومي والآمر Yلصرف، ور 
  .ورقابة تشريعية يمارسها البرلمان، ورقابة قضائية يمارسها مجلس المحاسبة، ورقابة المفتشية العامة للمالية

في ذلك أجهزة  ومن أجل التعرف على واقع الفساد المالي في الجزائر ومساعي الحد منه ومكافحته بما  
  :الرقابة المالية Yعتبارها من أهم أدوات مكافحته سنتطرق إلى المباحث التالية

والذي يتضمن تشخيصا لظاهرة الفساد  الفساد المالي في الجزائر وآليات مكافحته :المبحث الأول  �
ت الإصلاح في مجال المالي في الجزائر وكذا الوسائل القانونية والإدارية المنتهجة في مكافحته، وإجراءا

  المالية العمومية التي تقلل من فرص حدوثه؛

تضمن الرقابة الإدارية ومختلف يوالذي  في الجزائر المالية على تنفيذ الموازنة العامة الرقابة: المبحث الثاني  �
ا مجلس الرقابة القضائية والتي يمارسه إلى Yلإضافةالهيئات القائمة Cا، والرقابة التشريعية ووسائلها؛ 

المحاسبة، حيث تضمن أنواع الرقابة التي يباشرها وآلياته في مكافحة المخالفات المالية والانحرافات في 
  .مجال تنفيذ الموازنة العامة

حقيقة  علىوالذي تضمن دراسة ميدانية Yستعمال الإستبيان من أجل الوقوف  : المبحث الثالث  �
لرقابة المالية في الحد منه، وذلك من خلال استخدام ا فعّاليةظاهرة الفساد في الجزائر، ومدى 

  .في تحليل البيا�ت المتحصل عليها عن طريق الإستبيان الإحصاء الوصفي
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  هتمكافح وآلياتالفساد المالي في الجزائر : المبحث الأول

- 04سي رقم تعتبر مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال المرسوم الر�  
تجسيدها بسن تم التي و ، الخطوة الأهم في مجال مكافحة الفساد في الجزائر 2004/أفريل/19المؤرخ في ، 128

والمتعلق Yلوقاية من الفساد ومكافحته، Yلإضافة إلى إصدار المرسوم الر�سي  01-06المشرع الجزائري للقانون 
فقات العمومية والذي يحمل تدابير �دف إلى تعزيز المتضمن تنظيم الص 07/10/2010، المؤرخ في 10-236

  .الشفافية ومكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية Yعتبارها المسار الرئيسي لحركة الأموال العامة

في مجال المالية العمومية من خلال الاتجاه نحو عصرنة  تكما Yشرت الجزائر مجموعة من الإصلاحا  
التي والمساءلة إدراكا منها لدور هذه الإصلاحات في تعزيز الشفافية  ،لمحاسبة العموميةالموازنة العامة ونظام ا

  .بوجودها الفساد المالي وينحصر في أدنى مستوOتهينتفي 

  ظاهرة الفساد في الجزائر تشخيص :المطلب الأول

ئر تعد من بين الدول أثبتت مختلف الدراسات والمقاييس المعتمدة في قياس ظاهرة الفساد المالي أن الجزا  
الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، الأمر الذي دفع الجزائر " مؤشر مدركات الفساد"الأكثر فسادا، وأهمها 

  .إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لمكافحته انطلاقا من تحديد مفهومه وأصنافه وخصائصه

  :وأشكاله تعريف الفساد -أولا

يقصد Yلفساد  : المتعلق Yلوقاية من الفساد ومكافحته كما يلي 01-06لقانون الفساد حسب ا يعرف   
  )1( :كل شكل من أشكال الجرائم التالية

وهي الاتجار Yلوظيفة أو المنصب والإخلال بواجب النزاهة الذي يجب أن : رشوة الموظفين العموميين - 1
 ؛)∗(يتحلى به الموظف العمومي

  ؛العمومية والامتيازات غير المبررة في منحهاالرشوة في مجال الصفقات  -2

  ؛اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي -3

                                                 
  14،الجريدة الرسمية، عدد  20/02/2006، المؤرخ في المتعلق =لوقاية من الفساد ومكافحته، 01- 06ج ج د ش، وزارة العدل، القانون  ) (1
  .46الى 25،المادة من 12-08، ص08/03/2006

معينا، دائما أو أو الس الشعبية المنتخبة سواء كان منتخبا الموظف العمومي هو كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذO أو قضائيا أو في أحد الج )∗(
 .مقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، وبغض النظر عن رتبته أو أقدميته
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 ؛)∗(الغدر -4

 ؛الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم -5

  ؛استغلال النفوذ -6

   ؛ َ)∗( إساءة استغلال الوظيفة -7

وذلك معناه ضرورة إخبار الموظف العمومي : ومي Yلتزام الإبلاغ عن تعارض المصالحإخلال الموظف العم -8
 ؛سلطته الر�سية بتعارض مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة

 ؛خذ فوائد بصفة غير قانونيةأ -9

 ؛عدم التصريح أو التصريح الكاذب Yلممتلكات - 10

 ؛الإثراء غير المشروع - 11

12 - O؛تلقي الهدا 

  ؛لتمويل الخفي للأحزابا - 13

تبييض العائدات  ، اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، و الرشوة في القطاع الخاصYلإضافة إلى 
رشوة الموظفين العموميين و  إعاقة السير الحسن للعدالةو  جريمة عدم الإبلاغ عن الجرائمو  الإخفاء، الإجرامية

  .الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية

  :تطور مؤشر مدركات الفساد في الجزائر - ثا?ل

تعتبر الجزائر كغيرها من الدول النامية مصنفة ضمن الدول الأكثر فسادا، لذا أصبحت قضية مكافحته 
الشغل الشاغل للحكومة الجزائرية، نظرا للرتب التي أصبحت تحتلها في تصنيفات مختلف المنظمات الدولية 

ة في العالم وعلى رأسها منظمة الشفافية الدولية التي تصدر سنوO مؤشر المهتمة بقضاO الفساد والشفافي
شد أإلى أن الفساد في  0حيث يشير  10إلى  0مدركات الفساد، هذا المؤشر الذي يتكون من سلم متدرج من 

  .فصيلفهي تشير إلى خلو البلد المصنف فيها من الفساد، والذي تطرقنا له في الفصل الثاني Yلت 10صوره، أما 
                                                 

ه أو لصالح وهو قيام الموظف العمومي بطلب أو تلقي أو اشتراط أو الأمر بتحصيل مبالغ مالية مع علمه  �ا غير مستحقة الأداء سواء كان ذلك لصالح )∗(
 .الطرف الذي يحصل لصالحه

مستحقة  من خلال أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل بمناسبة ممارسته لوظيفته على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من اجل الحصول على منافع غير )َ∗(
 .لنفسه أو لغيره
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   )2010-2003(والجدول التالي يوضح تطور مؤشر مدركات الفساد في الجزائر للفترة  

  )2010-2003(تطور مؤشر مدركات الفساد في الجزائر للفترة: )1- 4(جدول                

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنوات

  م  ر  م  ر  م  ر  م  ر  م  ر  م  ر  م  ر  م  ر  الجزائر

88  2.6  97  2.7  97  2.8  84  3.1  99  3  92  3.2  111  2.8  105  2.9  

  المؤشر:م    الرتبة:ر

  .من إعداد الطالب Yلاعتماد على مجموعة تقارير منظمة الشفافية الدولية: المصدر         
إلى أن ترتيب  2004إلى سنة  2003نه Yلرغم من تحسن المؤشر من سنة أنلاحظ من الجدول السابق   

مراتب مما يدل أن تحسن ترتيب البلد لا يعكس Yلضرورة تحسن المؤشر والعكس  9رج بـ الجزائر تدح
 3إلى  3.1وانخفاض المؤشر من  2007إلى  2006رتبة من 15صحيح،كما نلاحظ تدحرج ترتيب الجزائر بـ 

مشكلة  والمتعلق Yلوقاية من الفساد ومكافحته، مما يدل على أن المشكلة ليست 01-06رغم صدور القانون 
فراغ قانوني وإنما تكمن المشكلة في عدم وجود جهاز رقابي فعال يسهر على التطبيق الفعلي والصارم لهذا 

  .القانون

، لتعاود التدرج إلى المرتبة 3.2مراتب و ارتفاع المؤشر إلى  7بـ 2008ليتحسن ترتيب الجزائر في سنة  
  .راتبم 6متحسنة بـ 105، لتنتقل إلى المرتبة 2.8بمؤشر  111

إن هذه المعطيات كلها تدل على أن الجزائر تشهد معدلات خطيرة في تفشي الفساد واستشرائه والذي   
يؤثر سلبا على مجهودات التنمية الاقتصادية وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر، كون هذا الأخير يتطلب بيئة 

  . إدارية نزيهة وشفافة ونظيفة من مختلف أشكال الفساد

شر يؤكد على أن هذا الواقع في غير صالح الجزائر، حتى أن هناك من يرجع تدني مستوى وهذا المؤ   
المعيشة رغم الوفرة المالية إلى وجود الفساد المالي الأمر الذي يستدعي إجراء إصلاحات وتفعيل الأجهزة الرقابية 

  .لوقف نزيف الثروة

  في الجزائر المالي سادالوسائل القانونية والإدارية للحد من الف :الثاني المطلب

نتشار ظاهرة الفساد المالي في الجزائر واستفحالها قام المشرع الجزائري ®صدار قانون الوقاية من نظرا لإ  
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المتضمن تنظيم الصفقات العمومية بموجب  02-250الفساد ومكافحته، وكذا إلغاء أحكام المرسوم الر�سي 
من الإجراءات والتدابير التي ترمي إلى تعزيز قيم النزاهة الذي يحمل مجموعة  10- 236المرسوم الر�سي 

في مجال الوظيفة  توالشفافية ومكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية، Yلإضافة إلى إجراء إصلاحا
  .لأجور وإنشاء هيئة مكافحة الفسادواعتماد شبكة جديدة ل ،العمومية ونظم التكوين

  :مكافحتهقانون الوقاية من الفساد و  -أولا

يعتــبر صــدور قــانون الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه تجســيدا لمصــادقة الجزائــر علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة   
لمكافحــة الفســاد، والــذي تضــمن أحكامــا عامــة مــن حيــث تقنــين وســائل الوقايــة مــن الفســاد وتتبعــه وعلاجــه في 

تحديــدا دقيقــا، حيــث عــرف الفســاد  حالــة حدوثــه، كمــا تضــمن تحديــد بعــض المصــطلحات والمفــاهيم القانونيــة
الممتلكــات، العائــدات الإجراميــة، التجميــد أو و الموظــف العمــومي، موظــف المؤسســة الدوليــة العموميــة، الكيــان 

  .الخ..الحجز، المصادرة ، الجرم الأصلي

ويهدف هذا القانون إلى تحديد وتنظيم كافة الآليات والإجراءات السياسية والاجتماعية والأمنية   
  )1( :لقانونية والقضائية والوقائية والعلاجية Yلإضافة إلى آليات التعاون مع ا°تمع الدولي،كما يسعى إلىوا

 دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته؛ - 

 تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص؛ - 

 .جل الوقاية من الفساد ومكافحتهأة التقنية من تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعد - 

  .وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون تضمن تدابير وقائية لكل من القطاع العام والقطاع الخاص

إلى التدابير الوقائية في  3 ةداحيث تطرق في Yبه الثاني من خلال الم:التدابير الوقائية في القطاع العام - 1
  :مراعاته للقواعد الآتيةالقطاع العام من خلال 

 والشفافية، وتطبيق المعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة؛ ةتعزيز مبادئ النجاع - 

الاعتماد على إجراءات مناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي المناصب العمومية الأكثر  - 
 ؛عرضة للفساد

  المناصب الأكثر عرضة للفساد؛تعويضات كافية للموظفين العموميين، وخاصة في - 

إعداد برامج تعليمية وتكوينية ملائمة لتمكين الموظفين العموميين من الأداء الصحيح والنزيه والسليم  - 
                                                 

  .01المادة المتعلق Yلوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق،  01-06القانون  ) (1
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لوظائفهم وتكوينهم تكوينا متخصصا يزيد وعيهم بمخاطر الفساد، كما يجب عليهم التصريح 
 .بممتلكا�م

Yلممتلكات Yلنسبة للمناصب الحساسة في الدولة وكذا على ضرورة التصريح  8-7- 6كما نصت المواد 
الموظفين العموميين، Yلإضافة إلى إجراءات تعزيز الشفافية والعقلانية في مجال  )∗(�ت قواعد سلوكمدوِّ 

  .تسيير الموارد العمومية وذلك عند إعداد وتنفيذ الموازنة خاصة في مجال الصفقات العمومية 

  :في النقاط التالية 11فية في التعامل مع الجمهور تمحورت حسب المادةكما تضمن إجراءات الشفا

 تخاذ القرار فيها؛إ تكيفياو تمكين الجمهور من الاطلاع على تنظيم وسير الهيئات العمومية  - 

 تبسيط التعقيدات الإدارية؛ - 

 تحسيس الجمهور بمخاطر الفساد في الإدارة العمومية؛ - 

 الرد على شكاوى المواطنين؛ - 

 .التي تكون في غير صالح المواطنين طرق الطعن المعمول Cا لإلغاء القرارات ينتبيِّ  - 

وذلك من خلال جملة من الإجراءات والتدابير التي تعمل على الحد  :التدابير الوقائية في القطاع الخاص - 2
  )1( :من الفساد في القطاع الخاص أهمها

 كشف عن الفساد وقمعه في القطاع الخاص؛بين الأجهزة التي تقوم Yل والتعاون التنسيقتعزيز  - 

 ؛والوقاية من تعارض المصالح جل تعزيز النزاهةأوضع مدو�ت قواعد السلوك من  - 

 تعزيز الشفافية بين كيا�ت القطاع الخاص؛ - 

 .تدقيق داخلي لحساYت القطاعات الخاصة - 

المدني في مجال مكافحة الفساد  ة الداعمة للشفافية، ودعم دور ا°تمعيإضافة إلى اعتماد المعايير المحاسب
  .واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع ومحاربة تبييض الأموال

  : قانون الصفقات العمومية - ?نيا

مة للصفقات العمومية وذلك تبعا للظروف الاقتصادية والمراحل التي عرفت الجزائر عدة قوانين منظِّ   
                                                 

 .مدو�ت تحدد الإطار الذي يضمن الأداء السليم والنزيه والملائم للوظائف العمومية  )∗(
  .13المتعلق Yلوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق، المادة  01-06القانون  ) (1
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ن تنظيم الصفقات مالمتض 17/06/1967المؤرخ في  90-67منذ الاستقلال، ابتداء من الأمر رقم Cا مرت 
المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي والذي  10/04/1982المؤرخ في  45-82، تلاه المرسوم رقم العمومية

ليتم إلغاؤه حتميا نتيجة التوجه نحو اقتصاد السوق وتخلي الجزائر عن  1991بقي ساري المفعول إلى غاية 
المؤرخ في  434-91استلزم إعادة النظر في نظام الصفقات فصدر المرسوم التنفيذي رقم  مما ،الاقتصاد الموجه

  .والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 09/11/1991

ونتيجة للتطورات الراهنة وتوسع مجال الاستثمارات العمومية وفتح ا°ال أمام المتعاملين الاقتصاديين   
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية والمعدل والمتمم  24/06/2002 المؤرخ في 250-02صدر المرسوم الر�سي 

- 10بموجب المرسوم الر�سي رقم  هلتلغى أحكام، 11/09/2003المؤرخ في  301-03بموجب المرسوم الر�سي 
قسمه السادس  إجراءات في المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، والذي تضمن  07/10/2010المؤرخ في  236

يوافق بموجب مرسومي تنفيذي على مدونة أدبيات "نهأمنه على  60اد حيث نصت المادة مكافحة الفس
وأخلاقيات المهنة في مجال الصفقات العمومية تحدد فيه حقوق وواجبات الأعوان العموميين عند مراقبة وإبرام 

  .)1("وتنفيذ صفقة عمومية أو عقد أو ملحق

لجزائري يدرك أن الفساد يمكن أن يطال الصفقة العمومية ومن خلال هذه المادة يتضح لنا أن المشرع ا  
  .في مختلف مراحلها، سواء عند إبرام الصفقة العمومية واختيار المتعامل المتعاقد أو عند التنفيذ

على أنه كل من يقوم  فعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح  61كما نصت المادة   
و غير مباشرة لنفسه أو لغيره مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته وذلك بمناسبة أو تخصيص بصفة مباشرة أ

وينطبق الأمر كذلك بشأن التفاوض بذلك يعتبر  تحضير أو إبرام أو تنفيذ صفقة عمومية أو عقد أو ملحق،
السلوك في  ويمكن أن يمتد إلى اتخاذ تدبير ردعي يصل إلى حد تسجيل ممارس هذا سببا كافيا لإلغاء الصفقة،

  .قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض لإبرام الصفقات العمومية
  :للوقاية من الفساد ومكافحته إنشاء الهيئة الوطنية - ?لثا

                                                 
، 58ظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية، العدد والمتضمن تن 07/10/2010المؤرخ في  236-10ج ج د ش، وزارة المالية، مرسوم ر�سي رقم  ) (1
 .60،المادة 16، ص07/10/2010
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المتعلق Yلوقاية من الفساد ومكافحته على ضرورة إنشاء  01-06من القانون  17لقد نصت المادة   
  قصد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد ية من الفساد ومكافحته،هيئة وطنية مكلفة Yلوقا

  .ستقلال الماليقلة تتمتع Yلشخصية المعنوية والإوهي هيأة ذات سلطة إدارية مست

  :استقلالية الهيئة - 1
  )1( :يةتستمد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته استقلاليتها من خلال التدابير التال  

¹دية اليمين من طرف الأعضاء والموظفين التابعين للهيأة نظرا لطبيعة عملهم الذي يستوجب السرية  - 
 والكتمان؛

 توفير الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتمكين الهيئة من ¹دية الأهداف المنوط Cا على أحسن وجه؛ - 

 الاهتمام Yلتكوين عالي المستوى لمستخدميها؛ - 

وحماية أعضاء وموظفي الهيئة من كل أشكال الضغط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة ضمان أمن  - 
 .التي قد يتعرضون لها بمناسبة أدائهم لمهامهم

  :الهيئة مهام - 2
  )2( :الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته Yلمهام التالية تكلف الهيئة  

سد دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية العمل على اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تج - 
 والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العمومية؛

اقتراح التدابير والإجراءات ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد وتقديم توجيهات تخص  - 
 الوقاية من الفساد لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة؛

  وتحسيسهم بمخاطر الفساد من خلال البرامج والأنشطة؛المشاركة في توعية المواطنين - 

العمل على تجميع واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن الأعمال الفاسدة  - 
 وتقديم التوصيات من أجل إزالتها؛

ومدى   حتهالتقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكاف - 
 اليتها؛فعّ 

تلقي التصريحات Yلممتلكات الخاصة Yلموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة واستغلال المعلومات  - 
 الواردة فيها والسهر على حفظها؛

                                                 
  .19المتعلق Yلوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق، المادة  01-06القانون  ) (1
  .20المتعلق Yلوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق، المادة  01-06القانون  ) (2
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 الاستعانة Yلنيابة العامة في عمليات جمع الأدلة والتحرOت في وقائع الفساد؛ - 

المباشرة ميدانيا على أساس التقارير الدورية والمنتظمة ¹مين التنسيق ومرافقة النشاطات والأعمال  - 
والمدعمة ®حصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته والتي تحصل عليها من 

 مختلف القطاعات المعنية؛

السهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات وكذا التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على الصعيدين  - 
 ني والدولي؛الوط

 .تحفيز أنشطة البحث في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وتقييمها - 

ويمكن للهيئة أن تطلب أي و¼ئق أو معلومات تراها ضرورية ومفيدة في الكشف عن الفساد 
، وتقوم برفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية )1(ومن أي جهة كانت في إطار ممارستها لمهامها 

تقييما للنشاطات المتصلة Yلوقاية من الفساد ومكافحته Yلإضافة إلى النقائص المعاينة  الذي يحتوي
  .والتوصيات المقترحة

   )2( :وتتكون الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مما يلي
 مجلس اليقظة والتقييم؛ - 

 مديرية الوقاية والتحسيس؛ - 

 .مديرية التحليل والتحقيقات - 

  :لإداريالإصلاح ا - رابعا

يلعب القانون الأساسي للوظيفة العمومية دورا مهما في تفعيل أداء الإدارة العامة الجزائرية وذلك من   
يف مهام الإدارة العامة مع المحيط المؤسساتي والسياسي والاقتصادي الجديد، وإنشاء لجان خلال دوره في تكيِّ 

تركيزه على الاستثمار في تكوين الموارد البشرية من متخصصة قصد تمكين الموظفين من تسيير حيا�م المهنية و 
  .)3(التوظيف والترقية خلال تعزيز الرابطة بين عملية التكوين ومختلف عمليات تسيير الموارد البشرية لاسيما

كما تم إعادة النظر في الشبكة الوطنية للأجور Yعتماد شبكة جديدة للتخفيف من الظروف الصعبة   
نهوض بديمومة الدولة ومؤسسا�ا Yعتماد نظام جديد لتصنيف الموظفين لللها ظن في التي يعمل الموظفو 

                                                 
  .20علق Yلوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق، المادة المت 01-06القانون  ) (1
، مداخلة ضمن ملتقى آليات حماية المال العام،كلية الحقوق،جامعة التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد بين الواقع والآفاق عبد القادر كاس، ) (2

  . 10، ص 2009المدية،
  .3، ص46،الجريدة الرسمية، العدديتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة 05/06/2006المؤرخ في  03-06ج ج د ش، أمر رقم  ) (3
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والأعوان العموميين، وتظهر أهمية مراجعة الشبكة الوطنية للأجور من خلال الزOدة في أجور الموظفين والتي 
وأن تدني الأجور  جاءت لإصلاح الإختلالات في النظام القديم ولتوفير حياة كريمة للموظف العمومي لاسيما

  .يعد من أهم أسباب انتشار الفساد المالي والإداري في الجزائر

وتعمل الجزائر على ترشيد إدار�ا العمومية وتكييفها مع التطورات التكنولوجية، والتي تعتبر من أهم          
ستخدام التكنولوجيا في إوقات الآليات الكفيلة بتحسين الأداء ومحاربة الأمية الالكترونية التي تعتبر من أهم مع

عتبار إالإدارة الجزائرية والتي يعاني منها العديد من الموظفين، حيث يؤكد البعض أن خرافة هذا العصر هي 
تحويل المعطيات إلى المشكلة هي كيفية لأنه من السهل اقتناء الأجهزة، ولكن  ،التكنولوجيا حلا لكل المشاكل

   .)1(تطلب قدرا كبيرا من الذكاء والتركيز للمورد البشريت والتيا، ستفادة منهشيء ذو قيمة والإ

  وميةمالع الإصلاح في مجال المالية: المطلب الثالث

أنظمة  ةرغم اعتماد معظم الدول المتقدمة وبعض الدول النامية الموازنة القائمة على النتائج وعصرن  
ونظام  العموميةربية تستخدم النظام التقليدي للمحاسبة ، لا تزال الجزائر كغيرها من الدول العالعموميةمحاسبتها 

  .)البنود(الموازنة العامة التقليدية

  :إصلاح نظام الموازنة العامة -أولا

من خلال  فعّاليةYشرت الجزائر إجراءات عصرنة الموازنة العامة بغرض تنفيذ برامج الإنفاق بكفاءة و   
 )2( :قيق الأهداف التاليةتبني الموازنة القائمة على النتائج  بغية تح

 إضفاء الشفافية على الموازنة العامة لتوضيح اختيارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية؛ - 

 إنشاء نظام موازني متكامل لعدة سنوات لتعزيز القدرات التنبؤية لوزارة المالية؛ - 

 ال العامة؛تحديد المسؤولية وتعزيز المساءلة على الأعوان والمؤسسات التي تستعمل الأمو  - 

 تطبيق السياسات؛ فعّاليةتعزيز متابعة تنفيذ الموازنة و  - 

                                                 
- 08مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول الحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير في العالم النامي،  الحوكمة الالكترونية من الحكم الراشد، موقعمحمد رحال،  ) (1
  .91،ص2007، قسنطينة، مكتبة إقرأ،1 ، جامعة فرحات عباس، سطيف،ج2007افريل  09

( 2) Zamouri Mohamed , projet de modernisation des system budgétaires en Algérie(en line), 
Tunis, organise par le ministre des finance l’appui de la banque mondiale et de la GTZ nouvelle 
approche budgétaires basée sur les développent du budget par objectif 26-27 juin 2006, 

P3 .disponible sur site htt/www.world bank.org/public sectore/civil service/french dmin 

/présentation Algérie, pdf. 
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 تحسين تقديم و¼ئق الموازنة؛ - 

توفير المعلومات وأفضل التحاليل الاقتصادية الكلية والجزئية التي تعمل على تسهيل الخيارات  - 
 .الإستراتيجية

بتاريخ  70470 رقم تقديم القرضوتم مباشرة هذه الإصلاحات بمساعدة البنك الدولي من خلال التزامه ب
إلى  17/07/2001مليون دولار ليتم تجسيده خلال الفترة الممتدة من  18.4بمبلغ  06/02/2001
28/02/2009 )1(.  

ويهدف البنك من خلال هذا الدعم عصرنة وتوسيع قدرة وزارة المالية في مجال النفقات الأساسية وتوجيه   
  )2( :المؤسسات المالية في نطاق اقتصاد السوق والذي يضمن ما يلي السياسة الاقتصادية وتشجيع توسع

 الشفافية في توزيع الموارد العامة لإعطاء صورة دقيقة عن الحالة الاقتصادية للبلد؛-  

 الاعتماد على النفقات الإستراتيجية من خلال الاستعانة  فضل المعلومات الممكنة والتجارب الدولية؛-  

ال والرشيد للموازنة العامة والاستعانة بنتائج التغذية العكسية لضمان الرقابة الفعالة ذ الفعّ تشجيع التنفي-  
 .والتقيد ®جمالي الموازنة

  :الموازني حصلاللإالمحاور الكبرى   - 1

  )3( :اشتملت المحاور الكبرى للإصلاح الموازني النقاط التالية

قيق تحجل أت الموازنة العامة على أساس برامج من إتباع �ج متعدد السنوات لتنفيذ إيرادات ونفقا - 
 ؛النتائج

 إصلاح يعتمد على مسؤولية المسيرين ورقابة الأداء؛ - 

 إعادة النظر في تصنيف نفقات الموازنة؛ - 

 .تعزيز الشفافية في إدارة الموازنة العامة من خلال تحسين طريقة عرضها ومحتواها - 

نه لم يتم الإفراج عن القانون العضوي لقوانين المالية أإلا  2001 ورغم توجه الجزائر نحو عصرنة موازنتها منذ
                                                 

( 1) banque mondial, activité de la banque mondial en Algérie, (on line), disponible sur site 

htt/site resource.worldbank.org/intalrerianfrench/1472731189771318522/21228300/Algérie   
décembre 2006 .pdf. 

والعلوم  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،  )غير منشورة( رسالة ماجستير،-دراسة حالة الجزائر -الموازنة العامة وآفاق العصرنةحكيم بوجطو،  ) (2
  .102ص، 2008، المدية، جامعة التجارية

( 3) ministère des finances, projet de modernisation des system budgétaires, communication du 

ministre des finance, D G B ,septembre 2006,p01. 
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التي تمثل الأدوات ) هيكل الموازنة وتصنيف النفقات(وكذا التعديلات التشريعية والتنظيمية ومدونة الموازنة
  .الضرورية لإعتماد موازنة البرامج

  :هداف عصرنة الموازنة العامةأ - 2

العامة بتباين أهداف وأولوOت السلطات القائمة على تحضير واعتماد  تتباين أهداف عصرنة الموازنة  
  )1( :حسب كل سلطة فيما يليوتنفيذ الموازنة العامة والمتمثلة 

  :أهداف السلطة التشريعية -أ
تبسيط دراسة وتحليل الموازنة العامة للبرلمان حيث تعكس موازنة الأداء السياسة الاقتصادية  - 

تلك  فعّاليةوYلتالي تمكن البرلمان من محاسبة الحكومة بناء على مدى كفاءة و  والاجتماعية للحكومة،
 السياسات؛

 معرفة طريقة استخدام الموارد؛ - 

 تحسين وتوسيع قدرات هيئات وزارة المالية لاسيما في مجال تسيير المال العام؛ - 

 عصرنة دورة الموازنة بضمان توزيع الموارد بشكل يتماشى مع الأولوOت؛ - 

 اد مبدأ تعدد السنوات كإستراتيجية من أجل توضيح الخيارات اللازمة في مجال النفقات العمومية؛اعتم - 

 تعزيز الشفافية من خلال تدخلات البرلمان في مجال الترخيص والرقابة على الموازنة العامة؛ - 

 .فعّاليةتوسيع مجال حرية المسؤولين من أجل زOدة ال - 

  :أهداف السلطة التنفيذية - ب

السياسة العامة، وتطبيق إجراءات سليمة لتحقيق النتائج  فعّاليةلإيجاد طرق جديدة لقياس  السعي - 
  ؛المسطرة عند التحضير

 ال والعقلاني للموازنة العامة؛إيجاد وسيلة تساعد على التنفيذ الفعّ  - 

 .تشجيع المؤسسات والهيئات المالية التي تدعم النمو في ظل اقتصاد السوق - 

  :ح القانون العضوي المتعلق بقوانين الماليةإصلامشروع   - ?نيا

زال قوانين المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تخضع لأحكام القانون العضوي المتعلق ت لا  

                                                 
( 1) Ministère des finances, rapport sur l’état des lieux démarrage, direction général de la 

comptabilité, 24/05/2005,p2 . 
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والذي يحدد القوانين والتنظيمات المتعلقة Yلجانب المالي  07/07/1984المؤرخ في  17-84بقوانين المالية رقم 
  .للدولة

تجابة للإصلاحات المالية التي عرفتها الجزائر تم اقتراح مشروع القانون العضوي الذي يستجيب سإو   
  )1( :لتطلعات الإصلاح والذي تمحورت أحكامه حول النقاط التالية

 اعتماد موازنة النتائج لتجسيد السياسات العامة وفقا لمبدأ تعدد السنوات؛ - 

 ازنة متوازنة ولمدة سنة تراعي التوازن الاقتصادي؛توزع موارد ونفقات الدولة في حدود مو  - 

 يتم تقييم الموازنة العامة في �اية كل سنة من أجل تنفيذ البرامج وفقا للأهداف والنتائج المتوقعة؛ - 

 إعداد تقارير عن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للسنة المالية مع تعديل القوانين ذات العلاقة في نفس الوقت؛ - 

ديد خطط العمل في الأجل القصير والمتوسط في إطار البرامج الحكومية والسياسات المتعلقة Yلموازنة تح - 
 السنوية والقيام Cا في حدود الاعتمادات المخصصة والمرخص Cا؛

  )2(:ويساعد مشروع القانون العضوي لقوانين المالية في إطار الموازنة القائمة على النتائج على ما يلي
 النتائج وفقا للأهداف المحددة مسبقا؛ تحقيق - 

 إعطاء المزيد من المرونة في تسيير الموازنة العامة؛ - 

 تحديد مهام الآمرين Yلصرف في مجال تسيير إعتمادات الموازنة القائمة على النتائج؛ - 

 .ضمان تقديم الحساYت التي تتضمن مدى تحقيق النتائج - 

  :يةعصرنة نظام المحاسبة العموم -?لثا 

يعتبر التوجه نحو عصرنة المحاسبة العمومية في الجزائر للتكيف مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من 
الإفصاح المالي والشفافية احد خرى، هذه المعايير التي تجعل من جهة، ولمواكبة عصرنة الموازنة العامة من جهة أ

 )3( :يلي ماأهم أسباب وجودها، ويسمح هذا الإصلاح بتحقيق 

 تبسيط اتخاذ القرار للمسيرين عن طريق اعتمادهم المعلومة الفنية؛ - 

                                                 
رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير  -حالة الجزائر -آفاق إصلاح نظام المحاسبة العموميةيوسف السعيدي أحمد،  ) (1

  .110، ص2010والعلوم التجارية، جامعة يحيا فارس، المدية، 
رسالة ماجستير ،غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  -دراسة حالة الجزائر -في ظل عصرنة الموازنة العامة المالية فاق الرقابةآحنيش احمد،  ) (2

  .133، ص2010التسيير، جامعة الجزائر، 
( 3) Ministère des finances, séminaire sur la mise en œuvre du plan comptable de l’état, 

direction générale de la comptabilité, 6-7/10/2008, p21. 
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 ؛لف أنواع وهيئات الرقابة الماليةتعزيز شفافية المالية العامة من خلال إخضاعها لمخت - 

 .تقوية مصداقية المعلومة الموجهة إلى الغير - 

  مبادئ عصرنة نظام المحاسبة العمومية - 1

 )1( :اسبة العمومية على جملة من المبادئ هيم عصرنة المحتقو 

وذلك من خلال اعتماد مدونة : إعداد الحساYت المستقبلية وفقا للمعايير المحاسبية للقطاع العام - 
 حساYت الدولة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛

المالية وكذا تسجيل العمليات  أي اعتماد مبدأ الاستحقاق في إعداد البيا�ت: تطبيق مبدأ الاستحقاق - 
 المالية للدولة سواء الإيرادات أو النفقات والتي تجسد في حساYت الموازنة؛

ذلك أن الربط بين المحاسبة العمومية والموازنة يسهل تحليل : الربط بين الموازنة والنظام المحاسبي للدولة - 
 ة على النظام المحاسبي للدولة؛الانحرافات الموجودة في �اية كل سنة وذلك لتعزيز الشفافي

وذلك من خلال تنظيم شبكات المحاسبة لإعداد : إعادة تنظيم شبكات المحاسبة  في تحصيل الضرائب - 
البيا�ت المالية وفق المعايير المحاسبية من أجل تحقيق الجودة وموثوقية المعلومات، واستحداث حساب 

امها في ا°ال الضريبي، وخاصة الضرائب التي الأهداف الذي يتطلب معرفة هيكل المحاسبة لاستخد
 .تجمعها مختلف الشبكات العامة للمحاسبين

  أهداف مشروع عصرنة نظام المحاسبة العمومية - 2 - 

 )2( :يهدف مشروع عصرنة المحاسبة العمومية إلى ما يلي   

 اعتماد معايير محاسبية وطنية موافقة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ - 

 طوير الأدوات وفقا للخصائص المحددة؛ت - 

 إيجاد بيئة تنظيمية مستقرة من خلال إصلاح الأطر القانونية لنظام المحاسبة العمومية؛ - 

 وضع الصيغة النهائية لتصنيف حساYت الدولة وفقا لمعايير المحاسبة الحكومية للقطاع العام؛ - 

                                                 
( 1) Ministère des finances, projet d’architecteur des comptes de l’état, direction générale de la 

comptabilité, 31/10/2007, pp 3-5. 
( 2) Ministère des finances, choix des option et développement des concepts, direction générale de 

comptabilité, 04/07/2005,p06. 
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 مومية؛إلغاء الازدواجية بين الجهات المكلفة بتنفيذ النفقات الع - 

 إعادة تحديد نطاق الرقابة السابقة واللاحقة؛ - 

 تحديث طرق التدقيق والرقابة الداخلية؛ - 

 دعم وتعزيز الرقابة على المخاطر والمعوقات؛ - 

 .تحديث مناهج الرقابة على الخدمات المقدمة - 

  لى تنفيذ الموازنة العامة في الجزائرع الماليةالرقابة : المبحث الثاني
لية على تنفيذ الموازنة العامة إجراء ضروري لضمان حسن تسيير الموارد العمومية من تعتبر الرقابة الما

عدة هيئات رقابية قصد متابعة تنفيذ الموازنة العامة من مرحلة الاعتماد عتماد إ من خلالطرف أعوان التنفيذ، 
  .إلى إعداد الحساب الختامي

  العامةالرقابة الإدارية على تنفيذ الموازنة : المطلب الأول
تشمل رقابة المراقب التي و  ،وتتمثل الرقابة الإدارية في رقابة الأجهزة والهيئات التابعة للسلطة التنفيذية

ن الجرقابة المالي والمفتشية العامة للمالية والرقابة المتبادلة ما بين المحاسب العمومي والآمر Yلصرف Yلإضافة إلى 
  .يةئرقابة الوصاوال الصفقات العمومية 

  :رقابة المراقب المالي -أولا

  يمارس المراقب المالي الرقابة السابقة على تنفيذ النفقات العمومية، والتي يلتزم Cا الآمرون Yلصرف
والتي تطبق على   ،)1(  بقرار من طرف الوزير المكلف YلماليةYعتباره موظف Äبع للمديرية العامة للميزانية معينّ 

والإدارات والمؤسسات التابعة للدولة، والميزانيات الملحقة والحساYت الخاصة للخزينة، كل من ميزانيات الهيئات 
وميزانيات الولاية، وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمهني والثقافي، بينما تخضع ميزانيات 

من  2، وذلك حسب المادة عليهاا°لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة 
  .االمتعلق Yلرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم C 414-92تنفيذي الرسوم الم

                                                 
يتعلق Yلرقابة  1992نوفمبر سنة  14، الموافق لـ 1413جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  414-92ش، وزارة المالية، مرسوم تنفيذي .د.ج.ج ) (1

  .4، المادة 401، ص 1992نوفمبر  15،  82السابقة للنفقات التي يلتزم Cا، الجريدة الرسمية، العدد 
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  )1( :ص والتأكد من النقاط التاليةحويمارس المراقب المالي رقابته من خلال ف

  ؛مطابقة النفقة للقوانين والتنظيم المعمول بهو  صفة الآمر Yلصرف - 

  ؛لمالية والمناصب الماليةتوفر الاعتمادات ا - 

  ؛)حسب الباب والفصل والمادة(التخصيص القانوني للنفقة  - 

  ؛التأكد من تطابق مبلغ الالتزام مع العناصر المبينة في الوثيقة الملحقة - 

  .التأكد من تطابق مختلف التأشيرات اللازمة مثل ¹شيرة لجنة الصفقات العمومية - 

المتعلق Yلرقابة السابقة للنفقات  414-92تنفيذي من المرسوم ال 5دة حسب الما ةلرقابة القبليلوتخضع 
C لنفقة والمتمثلة   االتي يلتزمY فيما يليكل الأفعال التي يترتب عليها نشوء التزام:  

  ؛قرارات التعيين والتثبيت وكذا القرارات التي تتعلق Yلحياة المهنية للموظفين ودفع مرتبا�م  - 

  مالية؛ سنة �اية كلة المعدة في القوائم الاسمي - 

  .الحالات الأصلية الأولية المعدة في بداية السنة وكذا التكميلية- 

أOم من Äريخ وصول الالتزام، إلا في الحالات المعقدة يمكن  10وأجل منح التأشيرة يجب أن لا يتعدى 
الالتزام Yلنفقة سواء بمنح التأشيرة أو وخلال هذه المدة على المراقب المالي تحديد مصير ، يوما 20تمديدها إلى 

  .الرفض المؤقت أو النهائي

مؤقتا في حالة الأخطاء غير المؤثرة أو غياب بعض الو¼ئق الثبوتية أما الرفض النهائي فيكون  الرفض يكونو    
  )2( :ت التاليةالاالحفي 

  ؛لماليةعدم توفر الاعتمادات أو المناصب او عدم تطابق الالتزام مع القوانين  - 

  ؛عدم وجود بيان هام في الالتزام وعدم الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات التي أدت للرفض المؤقت - 

وإعلام ) التغاضي(قرر مبرر بم ه وتحت مسؤوليتهيمكن للآمر Yلصرف تجاوز رفض منح التأشيرة بتحرير 
  .الوزير المكلف Yلمالية

لا يمكن  االمتعلق Yلرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم C 414- 92تنفيذي من المرسوم ال 19ووفقا للمادة 

                                                 
  .9، المادة نفس المرجع ) (1
  .12، المادة نفس المرجع ) (2
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  :التالية في الحالات حصول التغاضي
  ؛عدم توفر صفة الآمر Yلصرف - 
  ؛عدم توفر الاعتمادات أو انعدامها - 
  ؛غياب التأشيرات المنصوص عليها في القوانين - 
  ؛انعدام الو¼ئق الثبوتية - 
  .تالتخصيص غير القانوني للالتزاما - 

ويعتبر المراقب المالي مسؤولا أمام كل من وزير المالية ومجلس المحاسبة في حالة العرقلة الصريحة أو منحه 
  .¹شيرات غير قانونية

  )1( :ما يلي الرقابية من أهم صلاحيات المراقب المالي ومهامهو

لتوجيه للمؤسسات والهيئات تمثيل وزير المالية في لجان الصفقات العمومية وكذا مجالس الإدارة ومجالس ا - 
  ؛العمومية ذات الطابع الإداري

قتراح كل ما من شأنه ترشيد الإنفاق العام وضمان حسن إالسهر على المساهمة في أشغال تحضير القوانين و  - 
  ؛تنفيذ الصفقات العمومية من قبل الآمرين Yلصرف

  ؛أو الرفضمسك محاسبة الالتزامات ووضعية المستخدمين وتسجيل التأشيرات  - 

وتقرير   إرسال حالات دورية لأغراض إحصائية حول تطور النفقات وتعداد المستخدمين Yلمصالح المختصة - 
في �اية كل سنة إلى الوزير المكلف Yلمالية، يطلعه فيه على ظروف التنفيذ إضافة إلى الصعوYت التي تلقاها في 

وارد العمومية وجميع الاقتراحات التي تعمل على تحسين مجال تطبيق القانون وكشف المخالفات في تسيير الم
  .شروط تنفيذ النفقات العمومية

  :ويؤخذ على الرقابة السابقة للمراقب المالي النقائص والعيوب التالية
  ؛تعتبر وظيفة مبطئة ومعرقلة لإجراءات الصرف وأ�ا رقابة مطابقة لرقابة المحاسب العمومي - 
  ؛تنفيذ الصفقات العمومية وYلتالي إمكانية رفعها لتكاليف المقتنيات تعمل على إطالة إجراءات - 
هناك العديد من الهيئات التي لا تخضع لهذا النوع من الرقابة إلا كإجراء شكلي الأمر الذي يفقدها قيمتها   - 

                                                 
، يعدل ويتمم المرسوم 2009نوفمبر  16الموافق لـ  1430ذي القعدة عام  28مؤرخ في  374 -09ش، وزارة المالية، مرسوم تنفيذي رقم .د.ج.ج ) (1

، والمتعلق Yلرقابة السابقة لنفقات التي يلتزم Cا، الجريدة 1992نوفمبر سنة  14الموافق لـ  1413جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  414 -92التنفيذي 
  .17-15، المادة 19/11/2009، 67الرسمية، العدد 
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  ؛كإجراء لمنح الانحرافات
المادية الأمر الذي يضعف  وأبشرية قات الايعاني هذا الجهاز من العديد من النقائص سواء على مستوى الط - 

  .اليتهاستقلاليته وفعّ 

   :رقابة المحاسب العمومي -?نيا

حيث تمر النفقة العمومية كما ، وتتجلى هذه الرقابة من خلال ازدواج أعوان التنفيذ وتنافي وظيفتيهما 
ر Yلصرف والمرحلة المحاسبية الآم هي من صلاحياتأشر� سابقا بمرحلتين أساسيتين هما المرحلة الإدارية والتي 

تص المحاسب العمومي Yلمرحلة المحاسبية لتنفيذ النفقات العمومية يخ، حيث المحاسب العمومي التي يقوم Cا
ولكن قبل مباشرته لهذا الإجراء عليه التحقق من  ،)1(والمتمثلة في الدفع النهائي للنفقة أي إبراء الدين العمومي

  )2( :النقاط التالية
  ؛طابقة النفقة العمومية للقوانين والتنظيم الساري المفعولم - 
التحقق من صفة الآمر Yلصرف أو المفوض له، لذا يتعين على الآمر Yلصرف إرسال نسخة من إمضائه إلى  - 

  ؛المحاسب العمومي لتكون أداة للتحقق والمقارنة
  ؛شرعية عمليات التصفية من خلال التحقق من الخدمة المنجزة - 
  ؛وفر الاعتماداتت - 
متنع عن التسديد إلى غاية حل إوأ�ا ليست محل معارضة وإلا  ن المحددة قانو� لم تسقط آجالها،لديو اأن  - 

  ؛هذه المنازعات
ين عن الهيئة الإدارية من خلال تنفيذ الأمر Yلدفع من طرف المحاسب دّ أي سقوط ال: رائي للدفعبالطابع الإ - 

  ؛العمومي
  ؛الرقابة المنصوص عليها قانو� كتأشيرة المراقب المالي ولجان الصفقات ¹شيرات عمليات - 
مر Yلدفع الذي سيبرئ ذمة الإدارة يتعلق من خلال التحقق من أن الأ: رائيبالصحة القانونية للمكسب الإ - 

  .عفصل والبند الذي بشأنه تجري عملية الدفلحقا Yسم الدائن الحقيقي وأن المبلغ المستحق مسجل في ا

  .الأموال Yلنسبة لميزانية الولاية والبلدية رYلإضافة إلى توف

وفي حالة استيفاء النفقة العمومية للشروط السابقة تكون محل قبول ويتم تحويلها إلى المستفيد سواء عن 

                                                 
  .22المتعلق Yلمحاسبة العمومية، مرجع سابق، المادة  21-90القانون  ) (1
  .36سابق، المادة  المتعلق Yلمحاسبة العمومية، مرجع 21-90القانون  ) (2
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طريق الدفع النقدي أو عن طريق التحويل إلى الحساب الخاص، أما في حال رفض الدفع نتيجة عدم توفر شرط 
 ن يطلب منه كتابيا وتحت  Yلصرف تسخير المحاسب العمومي و أكثر من الشروط السابقة، يمكن للآمر أ

  .المتعلق Yلمحاسبة العمومية 21-90القانون من  47وذلك حسب المادة  مسؤوليته صرف النظر عن هذا الرفض

ت نه توجد حالاأغير  ،لشخصيةفإذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية المالية وا
  )1( :لا يمكن للمحاسب العمومي قبول التسخير والمتمثلة في النقاط التالية

  ؛عدم توفر الاعتمادات المالية ما عدا Yلنسبة لميزانية الدولة وكذا عدم توفر أموال الخزينة - 
  ؛انعدام إثبات أداء الخدمة - 
  ؛رائيبالإغير طابع النفقة  - 
  .ات المنصوص عليها قانو�غياب التأشير  - 

   :ما يلي ونخلص مما سبق أن ازدواج أعوان التنفيذ ورقابتهم المتبادلة على تنفيذ الميزانية �دف إلى
  ؛المحافظة على الأموال العامة - 
  ؛تخفيض التكاليف والأعباء العامة للدولة - 
ائد الناجمة عن مبدأ الفصل بين تجنب مسؤولية الدفع أو التحصيل غير القانوني، وذلك من خلال الفو  - 

  )2( :الوظيفتين الإدارية والمحاسبية، والمتمثلة فيما يلي

والذي يؤدي إلى تحسين كفاءة الأداء نظرا لتخصص كل فئة في مرحل وإسناد العمليات : تقسيم العمل - أ
  ؛لفئة المحاسبين العموميين والمرحلة الإدارية للآمرين Yلصرف ةالمحاسبي

 ضمان السير الحسن لييضمن هذا المبدأ تحقق رقابة تبادلية بين أعوان التنفيذ وYلتا: المتبادلة الرقابة - ب
  ؛للمرافق العمومية وحفظ الأموال العامة من كل أشكال الفساد المالي

ن ا المحاسبو على العمليات المالية التي يقوم Cوزير المالية ات المالية، وذلك من خلال إشراف وحدة العملي - ج
العموميون Yعتبارهم Äبعين لسلطته، ومقارنتهما مع الو¼ئق المبررة للأوامر Yلدفع والتحصيل المعدة من طرف 

  ؛الآمرين Yلصرف وهكذا تتحقق وحدة الصندوق رغم تعدد عمليات التنفيذ

لى تسهيل عملية يعمل تقسيم المهام بين الآمرين Yلصرف والمحاسبين العموميين ع: الرقابة القضائية هيلتس -د

                                                 
  .48العمومية، مرجع سابق، المادة  المتعلق Yلمحاسبة 21-90القانون  ) (1
  .138-136علي زغدود، المالية العامة، مرجع سابق، ص ص  ) (2
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حساYت التعهد والإثبات بين الرقابة القضائية خاصة في حالة وجود انحرافات ومخالفات، من خلال مقارنته 
  .كسها المحاسب العمومييمحساYت القبض والدفع التي و التي يمسكها الآمر Yلصرف 

  :رقابة لجان الصفقات العمومية - ?لثا
بة القبلية لتنفيذ الموازنة العامة من خلال ضما�ا الشفافية والنزاهة تمارس لجان الصفقات العمومية الرقا

حيث تخضع كل الصفقات العمومية في مجالها،   الحد من ظاهر الفساد الماليليفي منح الصفقات العمومية وYلتا
  )1( :لرقابة لجان الصفقات المختصة والتي يتجاوز مبلغها خلال السنة المالية الواحدة الحدود التالية

  ؛)التوريدات(اللوازم  وألخدمات الأشغال ملايين دينار جزائري Yلنسبة  8مبلغ  - 
  .لدراسات أو الخدماتلخدمات ا ملايين دينار Yلنسبة 4ومبلغ  - 

اللجنة الوطنية : ز القانون الجزائري الخاص Yلصفقات العمومية لجان الصفقات كما يليولقد ميَّ 
لجنة صفقات المؤسسات العمومية ومراكز البحث والتنمية أو  ،لوزارية للصفقاتللصفقات العمومية، اللجنة ا

التي تبرمها البلدية  الصفقاتالمختصة بدراسة  ةالمؤسسات العمومية، واللجنة الولائية للصفقات، اللجنة البلدي
  .ةوكذا لجنة الصفقات للمؤسسة العمومي

حيث تقدم هذه اللجان  ،)2(ا واختصاصا�ا بدقةالتنظيم القانوني للصفقات العمومية تشكيلا� وحدد
مساعد�ا في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها، كما تقدم رأيها حول كل طعن يقدمه متعهد يحتج 

  .، وذلك كله من أجل دعم الشفافية ومحاربة الفساد في مجال الصفقات العموميةعلى اختيار اللجنة المتعاقدة

  :المفشية العامة للماليةرقابة  - رابعا

بغرض ممارسة  01/03/1980المؤرخ في  53- 80المفتشية العامة للمالية بمقتضى المرسوم رقم  ئتأنش
- 08الرقابة المالية على كل الهيئات العمومية التابعة للدولة، وهي تقوم بمهامها المحددة طبقا للمرسوم التنفيذي 

  .�ا الرقابيةاوالذي يحدد صلاحي 06/09/2008المؤرخ  272

                                                 
م الصفقات ، والمتضمن تنظي07/10/2010الموافق ل  1431/شوال/28المؤرخ في  236- 10ش، وزارة المالية، المرسوم الر�سي رقم.د.ج.ج ) (1

  .6،  المادة5،  ص58العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 
  . 172الى 128المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، مرجع سابق، المواد من  236-10المرسوم الر�سي رقم  -للمزيد أنظر ) (2

المتظمن تنظيم 205-02ويتمم المرسوم ، يعدل 26/10/2008، المؤرخ في 338-08المرسوم الر�سي  ش، وزارة المالية،.د.ج.ج -       
  .27إلى  23المواد من  ، 6،ص 62الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية ،العدد
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للجهة  )∗(مسبق ويمكن للرقابة الممارسة من طرف المفتشية العامة للمالية أن تكون فجائية أو ®شعار
عند الاقتصادية والمالية والتقنية  والتي تمارس رقابتها آخذة في عين الاعتبار كل المعطيات ،)1(الخاضعة للرقابة

  .ممارسة عملها الرقابي

ستعمال الموارد إة العامة للمالية أن تكون آنية أو بعدية مما يسهم في ضمان ويمكن لرقابة المفتشي
تمادات المرخص Cا، Yعتبارها رقابة وقائية إضافية تعمل على تجنب كل للإعالعمومية استعمالا قانونيا وفقا 

يق والتدقيق تدخلا�ما عن طريق التحقخلال انحراف أو تلاعب يمكنه أن يضر Yلاقتصاد الوطني، وذلك من 
Yلإضافة إلى التأكد من صحة المحاسبات  ،في شروط تطبيق القوانين والتنظيمات المالية والمحاسبية المعمول Cا

وانتظامها ومطابقة الأعمال المنجزة للو¼ئق التقديرية والنظر في شروط استعمال الاعتمادات وكيفية سير الرقابة 
  .لرقابتها لية في المصالح والهيئات الخاضعةخالدا

أجهزة مديرOت وزارة المالية، على الرغم من خضوعها  نوتعتبر المفتشية العامة للمالية جهازا مستقلا ع
، تخضع لرقابتها جميع مصالح الدولة والجماعات العمومية اللامركزية والمؤسسات العمومية )2(لسلطة وزير المالية

المسير ذاتيا، وصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد والمنح والقطاع  المختلطةذات لطابع الإداري والمؤسسات 
  .العائلية وكل مؤسسة تتلقى إعانة من طرف الدولة

وتشمل تدخلات المفتشية العامة للمالية في عمليا�ا الرقابية التدقيق أو التحقيق أو التقييم أو الخبرة في 
  )3( :ا°الات التالية

  ؛التدقيق الداخلي فعّاليةسير الرقابة الداخلية و  - 
  ؛التشريع المالي والمحاسبي وشروط تطبيقه - 
  ؛طرق إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها - 
  ؛التحقق من صدق ونظام المحاسبات ودقتهما ومقارنة الإنجازات المحققة مع الأهداف المقررة - 
  ؛المالية واستعمالها طرق تعبئة الموارد العمومية وكيفيات تسيير الاعتمادات المخصصة بموجب قانون - 
التحقيق في شروط منح واستعمال المساعدات والإعا�ت الممنوحة من طرف الدولة ومدى تطابقهما مع  - 

                                                 
  .تكون ®شعار مسبق في حالة مهمات الدراسات أو التقييمات أو الخبرات ) ∗(

، ص 2003ورة، جامعة الجزائر، لجزائري ، رسالة ماجستير، غير منشبن داود إبراهيم، الرقابة المالية على النفقات بين الشريعة الإسلامية والتشريع ا ) (1
114.  

  .144لمالية العامة، مرجع سابق، ص علي زغدود، ا ) (2
يحدد صلاحيات المفتشية العامة  2008سبتمبر  6الموافق لـ  1429رمضان عام  6مؤرخ في  272-08ش، وزارة المالية مرسوم تنفيذي رقم .د.ج.ج ) (3

  .6-5، المواد 8، ص 50لجريدة رسمية ،العدد للمالية، ا



 لحد من الفساد المالي في الجزائر كأداة لالرقابة المالية   :الفصل الرابع                                                            

 

- 165  - 

 

  ؛الأهداف المقصودة من الهبة العمومية
  ؛ير الصناديقيالرقابة على الأموال والقيم والسندات والموجودات وكذا تس - 
  ؛ع إمكانية طلب التقارير لمعدة من أي هيئة رقابية أو خبرة خارجيةفحص كل الو¼ئق الثبوتية والمستندات م - 
  ؛الحق في طلب معلومات شفهية أو كتابية والقيام ®جراءات تحقيقية في المكان - 
  ؛قن من صدقهاالاطلاع على السجلات والمعطيات والتيّ  - 

عمليات وفي حالة اكتشافهما لخطأ معاينة الخدمة المنجزة في عين المكان بغرض التحقق من صدق وقانونية ال - 
جسيم تعلم السلطة السلمية حتى تتخذ في الحين التدابير والإجراءات الضرورية لحماية مصالح المؤسسة الخاضعة 

  .للرقابة

وعند معاينة ثغرات أو ¹خيرات هامة في محاسبة الهيئة المراقبة يطلب مسؤولو الوحدات العملية 
مسيري هذه الهيئة القيام بتحيين هذه المحاسبة، أما في حالة عدم وجود محاسبة للمفتشية العامة للمالية من 

  . )1(ية المختصةأصلا يحضر مسؤولو المفتشية العامة للمالية محضر قصور يرسل إلى السلطات السلمية أو الوصِّ 

لإجراءات قتراح مجموعة اإوينتهي العمل الرقابي ®عداد تقرير حول المعاينات والتقديرات، ويتضمن 
  .�ا تحسين الأداء العمومي للهيئة أو تحسين الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكمهاأوالتدابير التي من ش

أي بعد إجابة رؤساء المصالح  ،ستيفاء الإجراء التناقصيإولا Èخذ التقرير صيغته النهائية إلا بعد 
رين إضافيين من طرف رئيس المفتشية العامة للمالية بعد المرسل إليهم التقرير في أجل شهرين قابلة للتجديد بشه

  .موافقة وزير المالية

السنوي بما في ذلك الاقتراحات التي من  هاد المفتشية العامة للمالية تقرير يلخص حصيلة نشاطتعُِ 
  .شأ�ا تحسين التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاطات الخاضعة لرقابتهما

  :رقابة الوصاية -خامسا

يقصد Cا رقابة السلطات العمومية الوصية من وزارات وكذا الولاOت على الهيئات الإقليمية والمحلية التابعة لها  
  .)2(عن طريق هياكل مركزية تسمى Yلمفتشيات العامة، ومثال ذلك وصاية الوالي على أعمال البلدية

للولاية والمفتشيات العامة لبعض  امةوتملك معظم الوزارات مفتشيات عامة Yلإضافة إلى المفتشية الع

                                                 
  .7ابق، المادة الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، مرجع س  272-08المرسوم التنفيذي رقم  ) (1
  .111، مرجع سابق، ص المالية العامةمحمد الصغير بعلي،  ) (2
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  .تYصالح التكوين المهني ومصالح الغاالمصالح الحكومية مثل المفتشية العامة لم

ابية رقابتها عن طريق مهمات التفتيش والتحقيق، بطريقة فجائية أو بعد إشعار قتمارس هذه الهيئات الر 
  .مسبق للعملية محل الرقابة

  )1( :يلي وتتمثل صلاحيتها أساسا فيما
  ؛فحص وتقييم ورقابة الهيئات التابعة للوزارة التي تنتمي إليها المفتشية - 
  ؛الاستعمال العقلاني والرشيد للموارد والوسائل الموضوعة تحت تصرفها - 
  ؛التحقق من التطبيق السليم للقرارات والتعليمات المعمول Cا الصادرة في الوصاية - 
  ؛دمة والحزم في استغلال الهياكل القاعدية للهيئة المعنيةالتأكد من نوعية الخدمة المق - 
  ؛المشاركة في تحسين التسيير عن طريق الاقتراحات والتوصيات - 
  ؛وجهة المحددة للأموال الممنوحة للهيئة من طرف الوصايةلالتحقق من الاستعمال السليم وفي ا - 
  .المشاركة في المساعي إلى تحسين هياكل الوصاية وتنظيمها - 

دقة مقارنة لYتميزها  إحاطتها Y°ال التقني و ليوتتميز هذه الرقابة بقرب أجهز�ا من القطاع المعني وYلتا
  .Yلأنواع الأخرى من الرقابة

  الرقابة البرلمانية: المطلب الثاني
ق عهد إلى البرلمان Yلإضافة لسلطته في سن القوانين دور مراقبة الحكومة عن مدى التزامها بتطبييُ 

البرامج والخطط التي وافق عليها مسبقا، لاسيما السياسة المالية التي تتم عن طريق الموازنة العامة، والتي من 
يمتد ) رقابة قبلية(فبالإضافة إلى مصادقته على قانون المالية واعتماده ، خلالهما تقوم الحكومة Yلإنفاق والجباية

  ).رقابة بعدية(وبعد التنفيذ  )رقابة آنية(مجال رقابته إلى مرحلة التنفيذ 

  :مجال الرقابة البرلمانية -أولا

سواء  فيهايعتبر البرلمان ممثل الشعب لدى الحكومة، يراقب أداءها وكيفية صنع وتنفيذ السياسات المالية 
  )2( :من خلال اعتماده للموازنة العامة أو رقابته على تنفيذها، والتي �دف أساسا إلى ما يلي

                                                 
، جامعة الجزائر، ، مذكرة ماجستير، غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسييرلجزائرالرقابة المالية لتنفيذ ميزانية الدولة في امحمد سعودية،  ) (1

  .112-111، ص2009
  .229-228، مرجع سابق، ص منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائرعمارة جمال، ل ) (2
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 ؛طرف المؤسسة العمومية نالتطبيق الصحيح للتشريعات والتنظيم الساري م التأكد من - 

العمل على التسيير السليم للاقتصاد الوطني من خلال التأكد من أن صيانة وتنمية الثروة تم في إطار  - 
  ؛الشفافية والوضوح والنظام

ه المساس Yلثروة الاقتصادية واختلاسها وكل ما من شأن ةل على محاربة التلاعب Yلأموال العموميالعم - 
  ؛الوطنية

  .اية كرامة المواطن والحد من التباطؤ الإداريحمتعزيز الديمقراطية المفضية إلى  - 

  :بة البرلمان على الموازنة العامةارق - ?نيا

أو بعد التنفيذ تنفيذ، أو أثناء ال ،)اعتماد الموازنة العامة(تتم الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة إما قبل التنفيذ   
  ).رقابة بعدية(

  : الرقابة البرلمانية القبلية على الموازنة العامة - 1

ديدها لحجم النفقات تحتعتبر الموازنة العامة أداة الحكومة لترجمة سياستها المالية لفترة مقبلة من خلال 
بعد أن يقوم بفحصها ليقرها ى البرلمان والإيرادات العامة في أرقام وقيم اقتصادية مالية، والتي تقوم بعرضها عل

ومراجعتها، Cدف التأكد من أن الحكومة لن تقوم بفرض ضرائب جديدة دون الرجوع إليه وأن الضرائب 
والرسوم التي وافق عليها سوف يتم تحصيلها Yتخاذ كافة التدابير الكفيلة بذلك، وأن النفقات المقررة بموجب 

  .خطة التنمية الشاملة تمع وآماله وتلبي حاجاتالموازنة تتوافق وأولوOت ا°

  .البرلمان وتدخلات أعضاء الحكومةغرفتي قانون المالية من طرف أعضاء  كل ذلك يتم من خلال مناقشة   

ولقد نص الدستور الجزائري صراحة على الوظيفة الرقابية للبرلمان بغرفتين على تنفيذ الموازنة العامة 
والتي تتكون ) لجنة المالية والميزانية(لك من خلال إحالة قانون المالية على اللجان المختصةوذ ،)1(بمدلولها الشعبي

عضوا على الأكثر والتي تعد تقريرا بحضور الوزير المكلف Yلمالية أو من يمثله ويطرح أعضاء  50إلى  30من 
  .ةاللجنة على الوزير الأسئلة الشفهية حول الموضوعات الجدية في مجال الموازن

تقاريرها إلى ا°لس الشعبي الوطني الذي على ضوئها يقوم بمناقشة مشروع  عوعندما تنجز دراستها ترف
قانون المالية، أما على مستوى مجلس الأمة فتعرض المسائل المتعلقة Yلموازنة على اللجنة الاقتصادية والمالية 

  .كتل البرلمانيةعضوا موزعة تناسبا مع عدد أعضاء ال 19إلى  15والمتكونة من 
                                                 

  .159، المادة 1996نوفمبر 28ج ج د ش، دستور  ) (1
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  .وتجدر الإشارة إلى إمكانية استعانة هذه اللجان بمختصين وخبراء في إطار أداء مهامها

  :التنفيذ أثناءالرقابة  - 2

تختص لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية Yلرقابة التشريعية على تنفيذ الموازنة العامة والتي تملك الحق في 
اللازمة عن تنفيذ الموازنة العامة، وفي حالة وجود أي انحرافات أو مخالفات  طلب البيا�ت والمستندات والو¼ئق

للقواعد المالية يحق لها مساءلة واستجواب الوزراء المختصين عن كيفية تنفيذ الموازنة العامة، كما تملك أيضا حق 
   .)1(بت ارتكابه لمخالفة ماليةثتحريك المسؤولية السياسية ضد كل من ي

والتي تقوم بتقديم معلومات  . كومة إلى السلطة التشريعية عندما تطلب إعتمادات إضافيةكما تعود الح
  .لة تنفيذ الميزانية لتبرير طلبها بفتح هذه الاعتماداتاكافية عن ح

  :الرقابة اللاحقة - 3

 )∗("قانون ضبط الميزانية"الوطني رقابته اللاحقة على الموازنة العامة من خلال الشعبي يمارس ا°لس 

ويرى مدى تطبيق توجيهاته وذلك بقيامه من جديد بمراقبة هذا التنفيذ، ومن الناحية العملية لم يصدر قانون 
هذا ما يعني أن الحساYت المالية لقوانين المالية لا تزال مفتوحة لأن قانون ضبط  1982ضبط الميزانية منذ سنة 

   .)2(الميزانية يقوم بغلق الحساYت المالية لكل سنة مالية

  :وسائل الرقابة البرلمانية - ?لثا

من خلال مناقشة البرلمان لبر�مج الحكومة عن طريق  ةتتجسد الرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة العام
  :الوسائل التالية

والتي تمثل أولى أوجه الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، وفي حالة رفض  :التصويت على الموازنة العامة - 1
  .ستقالة حكومتهام رئيس الحكومة دِّ التصويت Yلثقة يق

يمكن للجان البرلمان بغرفتيه الاستماع إلى أي وزير واستجواب الحكومة وذلك طبقا للمادة  :الاستجواب - 2
  .عضوا 30من الدستور، ممضي عليه على الأقل من طرف  133

و كتابي إلى أي عضو في الحكومة وذلك يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أ :السؤال - 3

                                                 
  .455اقتصادOت المالية العامة، مرجع سابق، صمحرزي محمد عباس،  ) (1

 .17-84من القانون العضوي  5حسب المادة  3-خاصة Yلسنة ن) أرقام حقيقية للتنفيذ(الوثيقة التي تثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية  )∗(
  .158لمالية العامة، مرجع سابق، ص علي زغدود، ا ) (2
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  .من الدستور، وذلك حول أي موضوع أو قضية لا سيما المتعلقة بتنفيذ الموازنة منها 134طبقا للمادة 

لا يترتب على الرقابة بواسطة الأسئلة سحب الثقة كما هو الحال في الأنظمة التي ¹خذ بتعدد الأحزاب وإنما  
يوم خلال  15 البرلمان الجزائري تخصص جلسة خاصة Yلأسئلة الشفوية كل وفي ،)1(وسيلة لتدارك الأخطاء

مع إمكانية توجيه أسئلة كتابية في أي  ،99/02من القانون العضوي  70الدورات العادية وفقا لأحكام المادة 
  .99/02وقت خلال الدورات العادية في إطار الإجراءات المقررة بموجب القانون العضوي 

   :بواسطة لجان التحقيقالرقابة  - 4

لتتولى عملية  ،)2( كل قضية ذات مصلحة عامةفييحق للمجلس الشعبي الوطني إنشاء لجان تحقيق 
  .الرقابة المالية على الموازنة العامة

أشهر على الأكثر  6و في أجل يتم إنشاء لجان التحقيق بصفة مؤقتة لتنتهي مهمتها ®يداع تقريرها أ
ل تمكينها من معاينة تتوفر على هامش كبير من الحرية في أدائها لمهامها الرقابية من خلاة التجديد، والتي قابل

  .طلاع على أية معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيقأي مكان والإ

 فهي لة نشرهأالجمهورية ورئيس الحكومة ويوزع على الأعضاء، أما مس سويبلغ تقريرها إلى كل من رئي
  .ات ا°لس الشعبي الوطني  غلبية الأعضاءمن صلاحي

  :المصادقة على ملتمس الرقابة لعقد مسؤولية الحكومة - 5

يعتبر ملتمس الرقابة وسيلة أو آلية تسمح للمجلس الشعبي الوطني بمعارضة مواصلة الحكومة لتحمل 
الوطني، والذي لا يتم قبوله إلا مسؤوليتها بمناسبة عرضها للسياسة العامة الذي تقدمه سنوO إلى ا°لس الشعبي 

  .من الدستور 135وفقا لأحكام المادة على الأقل  عدد النواب) (إذا وقعه سبع 

ولقد حددت العلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة وإجراءات المصادقة على ملتمس الرقابة بموجب 
  .منه 61إلى  75لا سيما المواد من  02-99القانون العضوي 

  )3(:أما فيما يتعلق Yلمناقشات التي تسبق التصويت على ملتمس الرقابة فلا يجوز أن يدخل أثناءها إلا     

  ؛الحكومة بناء على طلبها - 
                                                 

  .159نفس المرجع ، ص  ) (1
  .103، ص2006دونية، الجزائر، ، دار الخلالرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائريعمار، عباس  ) (2
، 15، الجريدة الرسمية، عدد 08/03/1999يحدد تنظيم ا°لس الشعبي ومجلس الأمة، المؤرخ في  99/02ج ج د ش، القانون العضوي رقم  ) (3
  .60، المادة 09/03/1999
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  ؛مندوب أصحاب ملتمس الرقابة - 

  ؛�ئب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة - 

  .�ئب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة - 

إلا بعد انقضاء ثلاثة أOم من Äريخ إيداعه، وتؤدي   يتم التصويت على ملتمس الرقابةرة أنه لاوتجدر الإشا
  .)1(على ملتمس الرقابة إلى الاستقالة الجماعية للحكومةثلثي البرلمان موافقة 

  الموازنة العامة في الجزائرتنفيذ رقابة مجلس المحاسبة على : الثالث المطلب

الجهة القضائية المختصة Yلرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في الجزائر من  يعتبر مجلس المحاسبة  
  .والنجاعة والاقتصاد فعّاليةخلال سلطته الرقابية وتقييمه لنوعية التسيير العمومي على صعيد ال

  :نشأة وتنظيم مجلس المحاسبة -أولا

والمتضمن تنظيم وزارة المالية والذي  127-63م ن أول نص قانوني أشار إليه مجلس المحاسبة المرسوم رقإ  
  .نص على إنشاء مجلس المحاسبة وتبعيته مباشرة لسلطة وزير المالية

والذي تم تجسيده ميدانيا بموجب  1976أما التأسيس الرسمي °لس المحاسبة فكان بموجب دستور  
الذي حصر مجال تدخله  32-90ن ثم جاء القانو  ،)∗(الذي منحه الاختصاص القضائي  05-80القانون رقم 

واستثنى من رقابته المؤسسات العمومية والمرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وجرده من صلاحياته 
   .)2(القضائية

الذي أعاد له مكانته ورفع دوره  17/07/1995المؤرخ في  20-95وحاليا فهو يخضع لأحكام الأمر   
ووسع مجال اختصاصه ليشمل رقابة كل الأموال العمومية مهما يكن الوضع  وجعل منه هيئة قضائية إدارية

أحكام المتضمن  02- 10الأمر رقم  وتمم بموجب ل، والذي عدّ القانوني لمسيري هذه الأموال أو المستفيدين منها
  .تعمل على تطوير شفافية تسيير المالية العمومية والوقاية ومكافحة الفساد المالي

ذات اختصاص إقليمي ) 9(منها ذات اختصاص وطني و) 8(، ةغرف)17( منلمحاسبة مجلس اويتشكل 
                                                 

  .275ص مرجع سابق،الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، عباس عمار،  ) (1
، الناظر العام ،المحتسبون ، المستشارونرؤساء الفروع ،�ئب الرئيس، رؤساء الغرف  ،رئيس مجلس المحاسبة :يتكون مجلس المحاسبة من القضاة الآتي ذكرهم )∗(

  .ونالنظار المساعد

  .233، ص2004، ديوان المطبوعات الجامعية، قانون المنازعات الإدارية تنظيم واختصاص القضاء الإداريخلوفي رشيد،  ) (2



 لحد من الفساد المالي في الجزائر كأداة لالرقابة المالية   :الفصل الرابع                                                            

 

- 171  - 

 

  .والتي يمكن أن تنقسم إلى فروع، Yلإضافة إلى غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية

  :مجال اختصاص مجلس المحاسبة - ?نيا

  :برقابة ما يليتص مجلس المحاسبة الجزائري يخ  

  صالح الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية؛التسيير المالي لم - 

تسيير الشركات والمؤسسات والهيئات مهما يكن وضعها القانوني والتي تملك الدولة فيها أو الجماعات  - 
أو فردية مساهمة Yلأغلبية في الإقليمية أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العمومية الأخرى بصفة مشتركة 

  ؛)1(رأسمالها

الهيئات التي تملك الدولة أو الجماعات الإقليمية أو  وتسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أ - 
  ؛ )2(المرافق أو الهيئات العمومية الأخرى جزء من رأس مالها الاجتماعي

  ول Cما بتسيير النظم الاجبارية للتأمين والحماية الاجتماعية؛التشريع والتنظيم المعم إطارالهيئات التي تقوم  - 

استعمال المساعدات المالية الممنوحة من الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية أو كل هيئة أخرى  - 
  خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة؛

نون العام أو الخاص اللذين استفادو من ن من القانون العام والأشخاص الطبيعيين من القاو الأشخاص المعنوي - 
  إعا�ت أو مساعدات مالية أو موارد مجمعة من التبرعات أو مخصصة لهدف خاص؛

المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا أو  - 
من  8و رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية بموجب المادة تجارO أو ماليا والتي تكون أموالها أو مواردها أ

   .)Y ،)3ستثناء بنك الجزائر يتعلق بمجلس المحاسبة 20-95الأمر 

  :رقابة مجلس المحاسبة - ?لثا

تبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والتي �دف إلى يع  
ارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية وتعزيز شفافية تسيير الأموال ال والصّ عمال الفعّ تشجيع الاست

                                                 
المتعلق  20-95،يعدل ويتمم الأمر 2010غشت  26الموافق ل 1431رمضان  16المؤرخ في  02- 10ج ج د ش، ر�سة الجمهورية، الأمر  ) (1

  .2، المادة4، ص50الرسمية، عدد ةبمجلس المحاسبة،الجريد
يتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية،  1995يوليو 17الموافق  1416صفر  19مؤرخ في  20- 95ج ج د ش، ر�سة الجمهورية، أمر رقم  ) (2
  .9المادة  ،6،ص 1995/يوليو/23، 39عدد
  .3ادةالمتعلق بمجلس المحاسبة، الم 20-95يعدل ويتمم الأمر  02-10الأمر ) (3
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  .العمومية

المتعلق بمجلس المحاسبة يقوم مجلس المحاسبة برقابة نوعية  20-95من الأمر  86إلى  69وطبقا للمواد   
الاطلاع وسلطة التحري ورقابة الانضباط التسيير ومراجعة حساYت المحاسبين العموميين وذلك من خلال حق 

  .في مجال تسيير الميزانية المالية

  :رقابة نوعية التسيير -1

  20-95من الأمر  73-69يمارس مجلس المحاسبة مهامه الرقابية على نوعية التسيير طبقا للمواد من   
  :المتعلق بمجلس المحاسبة على النحو التالي

تسيير الهيئات الخاضعة لرقابته وتقييم استعمالها للموارد والوسائل المادية  عيةيقوم مجلس المحاسبة برقابة نو  - 
   ؛)1(والنجاعة والاقتصاد فعّاليةوالأموال العمومية وتسييرها على مستوى ال

وفعلية آليات وإجراءات الرقابة والتدقيق الداخليين  فعّاليةكما يعمل على التأكد من وجود وملاءمة و   
تسيير مواردها واستعمالا�ا وحماية ممتلكا�ا، ويقوم بتقديم التوصيات التي من شأ�ا دعم لضمان نظامية  

 ؛)2(العمومية آليات الوقاية والحماية والتسيير الأمثل للمال العام والممتلكات

ت من قبل هيئا يقوم Yلتأكد من مدى توفر الشروط المطلوبة لمنح واستعمال المساعدات والإعا�ت المالية - 
الدولة الخاضعة لرقابته، وكذا الجهات المستفيدة من هذه الإعا�ت بقصد الحد من لجوئها إلى هذه المساعدات 

  والتزامها Yلوفاء Cا؛

  مراقبة النفقات التي تم صرفها والتأكد من مطابقتها للأهداف المسطرة؛ - 

 التي قامت Cا مؤسسات الدولة الخاضعة الأعمال والمخططات والبرامج والتدابير فعّاليةالمشاركة في تقييم  - 
  لرقابته؛

يقوم بكل الإجراءات الكفيلة بضمان حسن تسيير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته وذلك من خلال إعداد  - 
تقارير تحتوي على المعاينات والملاحظات والتقييمات إرسالها إلى المسؤولين عن هذه المصالح والهيئات أو إلى 

  لك من أجل تقديم إجا�Yم وملاحظا�م في الأجل الذي يحدده لهم مجلس المحاسبة؛سلطا�م وذ

يتعين على مسؤولي مجالس الجماعات والهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة الذين أرسلت إليهم   

                                                 
  .69س المحاسبة، مرجع سابق، المادةيتعلق بمجل 20- 95لأمر ا ) (1
  .18المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق، المادة 20-95يعدل ويتمم الأمر  02-10الأمر ) (2
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المسؤولين النتائج النهائية إبلاغها لهيئات المداولة لتلك الجماعات والهيئات في أجل أقصاه شهران مع إخطار 
  .)1( المعنيون مجلس المحاسبة Cذا الإبلاغ

يمكن °لس المحاسبة أن ينظم نقاشات بمشاركة مسؤولو الهيئات المعنية حتى يستنير في أشغاله، ويقدم  - 
تسيير المصالح وهيئات المراقبة، وإرسالها إلى  ةومردودي فعّاليةالتوصيات والاقتراحات التي من شأ�ا تحسين 

  .ت والسلطات الإدارية المعنيةالوزارا

وتجدر الإشارة أن الرقابة على نوعية التسيير الممارسة من طرف مجلس المحاسبة تستثني أي تدخل في   
إدارة وتسيير الهيئات التي تخضع لرقابته وأي إعادة نظر في صحة وجدوى السياسات وأهداف البرامج التي 

المتعلق   20-95من الأمر  15ت التي تمت مراقبتها، حسب المادة سطر�ا السلطات الإدارية أو مسؤولو الهيئا
  .يبين إجراءات رقابة نوعية التسيير 2من الملحق رقم  1، والشكل رقم بمجلس المحاسبة

  :مراجعة حسا=ت المحاسبين العموميين -2

  )2(:ن خلال ما يلييصدر أحكاما بشأ�ا مو يقوم مجلس المحاسبة بمراجعة حساYت المحاسبين العموميين      

ية الموصوفة فيها ومدى مطابقتها للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول Cا في ليدقق في صحة العمليات الما - 
 مجال مراجعة حساYت التسيير؛

إجراء التحقيق والحكم على حساYت المحاسبين العموميين وذلك من خلال إيداع المحاسبون العموميون   -
كتابة الضبط لدى ا°لس والذين لهم الحق في حفظ الو¼ئق الثبوتية لهذه الحساYت لكن تحت حسا�Yم لدى  

    سلطة مجلس المحاسبة؛

يملك مجلس المحاسبة سلطة معاقبة المحاسب المتأخر في تقديم الحساYت والسندات،كما يتعين على الآمرين  - 
لس وفقا لإجراءات وآجال محددة تحت طائلة العقوبة Yلصرف إيداع حسا�Yم الإدارية بكتابة الضبط لدى ا°

  في حالة التأخير؛

يقدر مجلس المحاسبة مدى مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية في حالات السرقة أو ضياع الأموال  - 
يرتكب أي  أو القيم أو المواد التي يمكن أن يحتج فيها المحاسب العمومي بعامل القوة القاهرة أو يثبت  نه لم

  خطا أو إهمال في ممارسة وظيفته؛

                                                 
  .19لمتعلق بمجلس المحاسبة، المادةا 20-95يعدل ويتمم الأمر  02-10الأمر ) (1
  .86-74 ادو لمحاسبة، مرجع سابق، المالمتعلق بمجلس ا 20- 95الأمر  ) (2
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وكلاء أو الأعوان الموضوعين تحت للل المسؤولية الشخصية والمالية مِّ أن يحُ  °لس المحاسبةكما يكمن   
  سلطة أو رقابة المحاسب العمومي المعني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول Cما؛ 

ن يصرح أ�م محاسبون فعليون والتي تشمل كل شخص يمارس مجلس المحاسبة رقابته على الأشخاص الذي - 
يقبض إيرادات أو يدفع نفقات أو يحوز أو يتداول أموالا أو قيما تعود أو تسند إلى مصلحة أو هيئة خاضعة 

 لقواعد المحاسبة العمومية أو هي ملك لها؛

سؤوليته أية محالفة بصدد يمنح مجلس المحاسبة للمحاسب العمومي الإبراء بقرار �ائي إذا لم تسجل على م - 
التسيير الذي تم فحصه، كما يوضع في حالة مدين إذا سجل على ذمته نقص مبلغ أو نقص نفقة غير قانونية 

يبين إجراءات مراجعة حساب المحاسب  2من الملحق رقم  2والشكل رقم  ،أو غير مبررة أو إيراد غير محصل
  .العمومي

  :يزانية والماليةرقابة الانضباط في مجال تسيير الم -3

في مجال الميزانية والمالية من أهم أنواع الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة، والتي  تعتبر رقابة الانضباط  
تشمل مسؤولي وأعوان المؤسسات والمرافق والهيئات العمومية، وكذا أي مسؤول أو عون في الهيئات الأخرى التي 

  .تخضع لرقابة مجلس المحاسبة

ابة مجلس المحاسبة على الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية إلى منع كل أشكال �دف رق  
  )1( :المخالفات التي تلحق Yلخزينة العمومية ضررا والمتمثلة فيما يلي

  مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقات؛ - 

نحها الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية أو الممنوحة بضمان استعمال المساعدات المالية التي تم - 
  منها لأهداف غير تلك التي منحت من أجلها صراحة؛

  الالتزام Yلنفقات دون توفر الاعتمادات أو تجاوز الترخيصات الخاصة Yلميزانية؛ - 

  الالتزام Yلنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرق للقواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلية؛ - 

خصم نفقة بصفة غير قانونية من أجل إخفاء، إما تجاوز الاعتمادات، وإما تغييرا للتخصيص الأصلي  - 
  للالتزامات أو القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق عمليات محددة؛

                                                 
  .88المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق، المادة 20- 95الأمر  ) (1
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  ات الإنفاق خارجة بشكل واضح عن هدف أو مهمة الهيئات العمومية؛تنفيذ عملي - 

  الرفض غير المؤسس للتأشيرات أو العراقيل الصريحة من طرف هيئات الرقابة القبلية أو التأشيرات الممنوحة؛ - 

¼ئق عدم احترام الأحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بمسك المحاسبات وسجلات الجرد والاحتفاظ Yلو  - 
  والمستندات الثبوتية؛

  التسيير الخفي للأموال أو القيم أو الوسائل أو الأملاك العامة؛ - 

كل �اون يترتب عنه عدم دفع حاصل الإيرادات الجبائية أو شبه الجبائية التي كانت موضوع اقتطاع من   - 
  المصدر في الآجال ووفق الشروط التي أقرها التشريع المعمول به؛

إلزام الدولة أو الجماعات الإقليمية أو الهيئات العمومية بدفع غرامة �ديدية أو تعويضات مالية التسبب في  - 
  نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي بصفة متأخرة لأحكام القضاء؛

الاستعمال التعسفي للإجراء القاضي بمطالبة المحاسبين العموميين بدفع النفقات على أسس غير قانونية أو  - 
  ية؛تنظيم

  أعمال التسيير التي تتم Yختراق قواعد إبرام وتنفيذ العقود التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية؛ - 

عدم احترام القوانين التي تخضع لها عمليات بيع الأملاك العمومية التي لم تعد صالحة للاستعمال أو محجوزة  - 
  من طرف الإدارات والهيئات العمومية؛

  .فة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنهتقديم و¼ئق مزي - 

  .رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية يبين إجراءات 2من الملحق رقم  3والشكل رقم   

  

  الدراسة الميدانية:المبحث الثالث

وقاية من البحث، ودعم دراسة حالة الجزائر في مجال  ال بموضوعية يلحق قد نقص أي من أجل تدارك
 ر¹ينا اعتماد أسلوب التحري المباشر Yستخدامإ، من خلال تفعيل أجهزة الرقابة المالية الفساد ومكافحته

 نظر الجانب النظري مع مجتمع درجة تطابق وجهات لقياس الملائم الممكن أن يكون الخيار الذي من الاستبيان

ل مراقبين ماليين في مختلف هيئات الرقابة المالية مدروس، شم اختيار على بناءا عينته اختيرت الذي الدراسة
في الرقابة المالية وهذا من أجل تبيين دور ، )أساتذة المالية العامة والاقتصاد وأساتذة العلوم القانونية(وأكاديميين
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  .في الجزائر تفعيلهاوسبل  الحد من الفساد المالي 

  طبيعة الدراسة الميدانية: المطلب الأول

الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة دراسة الميدانية بشكل أساسي على دراسة وتحليل دور تتمحور ال  
  ).المالية والقانونأساتذة (والأكاديميين ) المراقبين الماليين(المهنيين  Yلاعتماد على آراء في الحد من الفساد المالي

  :بياzت الدراسة -أولا
  .¼نوية وبيا�تبيا�ت أولية يستلزم هذا النوع من الدراسات   

  :البياzت الثانوية - 1

والأدبيــات المنشــورة في مجــال الرقابــة الماليــة  والمتمثلــة في بيــا�ت الجــزء النظــري، وجملــة الدراســات الســابقة  
 والهيئات المهتمة بتنظيم وتطوير الدوليةوالمنشورات للمنظمات والفساد المالي، Yلإضافة إلى مجموعة الإصدارات 

  .أهمها منظمة الشفافية الدولية ومنظمة الانتوساي  مكافحة الفساد، وكذا أنظمة الرقابة المالية

والــتي  الرقابــة الماليــة فعّاليــةهنــاك العديــد مــن العوامــل تــؤثر علــى وخلصـنا عنــد إعــداد الجانــب النظــري أن   
لــة أساســا في الاســتقلالية الماليــة والمتمث، في الحــد مــن ظــاهرة الفســاد المــالي مــدى إســهامهايتحــدد علــى أساســها 

سـتعمال التكنولوجيـا في العمليـة إاسـبية، و المحالية و المنظمة طبيعة الأوالوظيفية، الكفاءة المهنية والتأهيل العلمي، 
  .الرقابية

  :الأوليةالبياzت  -2

علـى عينـة ن من خلال عرض قوائم الاستبياتجميعها  يتمهي بيا�ت الجانب الميداني من الدراسة، والتي   
مجموعـة مــن الأســئلة اللازمـة لجمــع البيــا�ت المطلوبـة والــتي يعكســها نمـوذج الدراســة المقــترح  تضــمالــتي الدراسـة، و 

  .لحد من الفساد الماليلمدى مساهمة الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة لتقييم 

  :مجتمع الدراسة - أ

الـتي تمكـنهم الذين تتوفر لديهم الخبرة العلمية والعملية من بين الأشخاص لقد تم إنتقاء مفردات الدراسة 
لظـاهرة الفسـاد العوامل المحـددة  الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة، وكذا فعّاليةمن الحكم على مدى كفاءة و 

  :وتتمثل العينة المختارة من مجتمع الدراسة فيما يلي المالي،

  ؛الية على تنفيذ الموازنة العامة في الجزائرأجهزة الرقابة الم أعوان مجموعة من -

  .مجموعة من أساتذة المالية والاقتصاد والعلوم القانونية -
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  :عرض الاستبيان -ب

، وأســاتذة العلــوم الاقتصــادية )اســتمارة 60(شملــت أعــوان الرقابــة الماليــة إســتبانة،  120قمنــا بتوزيــع  لقــد  
مـن البريـد الالكـتروني  ةطريقـو  المباشـر، والاسـتلام التسـليم طريقـة اعتمـد�، حيـث )اسـتمارة 60(والعلوم القانونية

 في المساهمة على هؤلاء وحثهم لبعض مفردات العينة وقمنا بدعوة على عناوين البريد الالكتروني تحصلنا خلال
  .من البريد الالكتروني الخاص Yلطالب انطلاقا إرسالها و¹كيد الاستمارة من خلال ملء البحث هذا

الدراسة،  عينة لتمثل الاستمارات مجموع من استمارة 87 على الإبقاء تقرر عملية الجمع والفرز، دبع
الإجاYت، أو  في الموجود للتضارب أو استبعدت للنقص ،)33(المقدرة  الاستمارات Yقي ®قصاء قمنا بعدما

  .ستلامها بعد الأجل المحددلإ

  .ستبيانالإ =ستمارات الخاصة الإحصائية): 2- 4(الجدول رقم       

  الاستبيان  البيان
  النسبة  العدد

  %100  120  عنها والمعلن الموزعة الاستمارات عدد
  %19.17  23  المهملة أو المفقودة الاستمارات عدد
 %05  6  الملغاة الاستمارات عدد

 %3.33  4  الأجل بعد الواردة الاستمارات عدد

 72.50%  87  الصالحة الاستمارات عدد

  )اعتماداً على الاستبيان(إعداد الطالب  نم :درالمص

  :الدراسة  حدود -ج

 :يلي فيما الدراسة هذه حدود تتمثل

علــى مجموعــة مــن أعــوان الرقابــة الماليــة وأســاتذة العلــوم الجزائــر في  الدراســة هــذه أجريــت :المكانيــة الحــدود
 ؛الاقتصادية والقانونية

 2011 ماي  10فيه والمقدر من  أجريت الذي Yلزمن الميدانية اسةالدر  ونتائج مضمون يرتبط :الزمانية الحدود
 ؛من نفس السنة جوان 05 إلى

أسـاتذة الاقتصـاد والقـانون وحـاملي الشـهادات الجامعيـة  وإجـاYت لأراء الدراسـة هـذه تسـتند :البشـرية الحـدود
  ؛من أعوان الرقابة المالية

الفســاد المـالي ووســائل الوقايـة منــه، Yلإضــافة إلى  علــى موضـوع الدراسـة هـذه ركــزت :الموضــوعية الحـدود
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  .Cا المرتبطة والمحاورلتفعيل الرقابة المالية الاتجاهات الحديثة 

  :منهج الدراسة -د

جــل وصــف ألقــد اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي والــذي يعــبر عــن الظــاهرة المدروســة، وذلــك مــن  
  .حد من ظاهرة الفساد الماليللعلى تنفيذ الموازنة العامة الظاهرة والوقوف على مدى مساهمة الرقابة المالية 

   :أساليب المعالجة الإحصائية -ه

  :بغرض الوصول إلى نتائج الدراسة وتحليل البيا�ت قام الباحث Yستخدام البيا�ت الإحصائية التالية  

  ؛التكرارات والنسب المؤوية لوصف خصائص ا°تمع الإحصائي -

    ؛لتحديد معامل ثبات أداة الدراسة ألفاكرومباكمعامل  -

ـــة الدراســـة اتجـــاه  - ـــة النســـبية لاســـتجاYت أفـــراد عين ـــة لتحديـــد الأهمي المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعياري
  .المتغيرات

  الطريقة والإجراءات: المطلب الثاني

والمتضمنة بنـاء قائمـة  وصفا لطريقة تصميم قائمة الاستبيان انطلاقا من مرحلة إعداده الفرعيتناول هذا    
الاستبيان، نشرها وإدار�ا Yلإضافة إلى هيكل الاستبيان، ثم إلى اختبار قائمة الاستبيان وهذا فيما يخص صدق 

  .وثبات الاستبيان

  :تصميم قائمة الاستبيان -أولا

  :مرحلة إعداد الاستبيان - 1

  :رئيسيين على النحو التالي جزأينوالفرنسية وتضمن  Yللغة العربيةالاستبيان  لقد تم إعداد

  .العمر، الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة المهنية: خاص Yلمعلومات الشخصية والتي تضمنت:الجزء الأول

ــالأول خينقســم إلى محــورين أساســيين،  :الجــزء الثــاني للفســاد المــالي ويضــم أربــع أســئلة، ومحــور ¼ني خــاص ص صِّ
ويتكون من أربعة أسئلة وسؤال مفتوح خصص لجمع اقتراحات مفردات  عامة Yلرقابة المالية على تنفيذ الموازنة ال

العينــة حــول الســبل الكفيلــة بتفعيــل الرقابــة الماليــة في الجزائــر، ولقــد اســتخدم الباحــث مقيــاس ليكــارت الخماســي 
  :لكل متغير من متغيرات الدراسة وأعطيت الأهمية النسبية كما يلي

  الخماسي مقياس ليكارت): 3- 4(الجدول رقم 
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ص   2006عمان،  ،، دار وائل للنشر1ط، الدليل التطبيقي للباحثين: البحث العلميمحمد عبد الفتاح الصيرفي،  :لمصدرا

115.  

  نشر وإدارة الاستبيان - 2

إرسال الاستمارات والحصول  إمكانية من سهل الذي الأمرنوات، ق الاستبيان عدة توزيع في اعتمد�
 في توزيع اعتمد� فلقد العموم وعلى .متجانسةعليها في أقصر وقت ممكن وكذا الحصول على عينة 

 : طرق أهمها عدة على الاستمارات

 ؛العينة  فراد المباشر الاتصال - 

 دية؛كلية العلوم الاقتصا مستوى على ستماراتالإ إيداع - 

  ؛الزملاء ببعض الاستعانة - 

   .والعاملين في مجال الرقابة الماليةاستعمال البريد الالكتروني لبعض الأساتذة  - 

  

  :ثبات وصدق الاستبيان - ?نيا

  :ار صدق البياzتبإخت - 1

ينقسمون  ،جامعة المدية من الأساتذة من مجموعة قبل من تحكيم لعملية الاستبيان فقد خضع نشر قبل
قســــمين، الأول يضــــم الأشــــخاص المتمرســــون في إعــــداد وإدارة الاســــتبيان، والثــــاني متخصصــــون في الجانــــب إلى 

 سلامة بناء من التأكد بغية وهذا ،القانون، المالية مختلفة، علمية الموضوعي للبحث وهم ينتمون لاختصاصات

 :حيث من خاصة الجوانب، مختلف الاستمارة من

 ؛باراتصياغة الأسئلة وصحة الع دقة -

 ؛الاستمارة شمولية مدى -

  .الإحصائية المعالجة لعملية متهائملا لضمان الإجابة خيارات توزيع -

  مطلقاغير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق جداً   التصنيف

  1  2  3  4  5  الدرجة
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 مكنتنا التي الأولي الاختبار ونتائج التحكيم، لجنة من الواردة الملاحظات والتوصيات على وبناء الأخير، وفي

  .ل �ائيبشك الاستبيان صياغة عليها، تمت وقفنا التي النقائص تدارك من

  :اختبار ثبات الاستبيان - 2

، وهـو مؤشـر تـتراوح قيمتـه بـين الصـفر  alpha cronbach)ألفاكرومبـاك(اسـتخدم الطالـب معامـل 
دل ذلـــك علـــى صـــدق وثبـــات أداة الدراســـة، كمـــا هـــو موضـــح في  الواحـــد والواحـــد، وكلمـــا اقـــترب المعامـــل مـــن

  :الشكل التالي
  ومباكتوزيع معامل ألفاكر ): 4- 4(الجدول رقم 

  معامل ألفاكرومباك  عناصر الاستبيان

  0.65  واقع الفساد المالي في الجزائر 

  0.60  الرقابة المالية في مكافحة الفساد المالي  فعّالية

  )SPSSاعتمادا على الاستبيان و(من إعداد الطالب : المصدر

لعوامـل الدراسـة  0.60ومبـاك تراوحـت  عنـد القيمـة  أن معـاملات ألفاكر ) 3-4(يتضح من الجدول رقم 
  .تطمئن إلى ثبات أداة الدراسة، وYلتالي فهي 0,5وهي أكبر من 

  تحليل نتائج الاستبيان: الثالثالمطلب 

بمعالجتــه بعـــد اســتلامه مــن أفــراد عينـــة  المطلــب، نقــوم في هــذا بتصــميم الاســتبيان واختبـــارهبعــدما قمنــا   
 عـن طريـق للفئـات والقصـوى الـدنيا الحـدود حسـاب تم وقـد .تحليـل الإحصـائي الوصـفيYسـتعمال ال الدراسة

 النتيجـة Yلتـدرج نضـيف ، ثم)0.8=  4/5(، ثم نقسـمه علـى عـدد الفئـات فنحصـل) (5 -1=4المـدى حساب

 :كالتالي الأولى الفئة من ابتداء

 ؛موافق تمثل غير 2,6 إلى 1,81 من -          ؛مطلقا موافق تمثل غير 1,8 إلى 1 من -

 ؛موافق تمثل 4,2 إلى 3,41 من -                  ؛محايد تمثل 3,4 إلى 2,61 من -

  .تماما موافق تمثل 5 إلى 4,21 من -

 أجـل من والرتب المعيارية والانحرافات والمتوسطات الحسابية المئوية والنسب التكرارات حساب كما تم 
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  .الدراسة عينة لإجاYت النتائج حوصلة

  :الدراسة عينةخصائص  -أولا

  : العمر -1

  :عمر أفراد عينة الدراسة كما يلي) 5-4(يبين الجدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر): 5- 4(الجدول رقم 

  العمر
  عينة الدراسة

  النسبة  التكرار
  %57.5  50  سنة 35 إلى 25
  %28.7  25  سنة 45-35من 

  %13.8  12  سنة 45أكثر من 
  %100  87  ا°مـوع
 )اعتماداً على الاستبيان(اد الطالب من إعد: المصدر

سنة، وهذا يرجع  35- 25من أفراد العينة أعمارهم بين  %57.5خلال الجدول أن نسبة  نلاحظ من  
من أجل دعم أجهز�ا الرقابية ®طارات شابة مؤهلة من حاملي الجزائر إلى سياسة التوظيف التي تتبعها 

نظرا للنقص الذي تعاني منه في هذا الجانب، مما  نر ومؤطريالشهادات الجامعية، وكذا دعم الجامعات بكواد
أما   سنة 45-35أعمارهم بين  %28.7يتطلب الاهتمام Cذه الشريحة واستغلالها استغلالا رشيدا، تليها نسبة 

، وهذا مؤشر ايجابي يدل على اشتمال %13.8سنة فبلغت  45نسبة أفراد العينة الذين أعمارهم أكبر من 
  . مفردات من مختلف الأعمار متوافقة مع سنوات الخبرة والتأهيل العلمي العينة على

  :الجنس-2

  :الجنس لأفراد عينة الدراسة موزعة كما يلي) 6-4(يبين الجدول رقم 
  توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس): 6- 4(الجدول رقم 

  الجنس
  عينة الدراسة

  النسبة  التكرار
  %87.4  76  ذكر
  %12.6  11  أنثى

  %100  87  ا°مـوع
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 )اعتماداً على الاستبيان(من إعداد الطالب : المصدر

، حيث تمثل نسبة الذكور �ثمن نسبة الإ نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة الذكور أكبر  
الدراسة من منطلق سيطرة  لعينةوهذا شيء طبيعي Yلنسبة  ،%12.6بينما نسبة الإ�ث بلغت  87.4%

  . �ثعلى الاستبيان من الإ مجتمع الدراسة من جهة، وأن معظم الممتنعين عن الإجابةلذكوري على االعنصر 

  :المؤهل العلمي -3

  :المؤهل العلمي لأفراد عينة الدراسة كما يلي )7-4(يبين الجدول رقم   

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي): 7- 4(الجدول رقم 

  العمر
  عينة الدراسة

  بةالنس  التكرار
  %19.6  17  دكتوراه
  %40.2  35  ماجستير
  %40.2  35  ليسانس
  %100  87  ا°مـوع

  )اعتماداً على الاستبيان(من إعداد الطالب : المصدر

أن أغلبية أفراد عينة مجتمع الدراسة من حاملي شهادات الليسـانس من خلال الجدول السابق يتضح لنا 
  وهي مساوية لنسـبة حـاملي شـهادة الماجسـتير %40.2يسانس والماجستير، حيث تمثل نسبة حاملي شهادة الل

قتصــر علــى أعــوان أجهــزة الرقابــة الماليــة مــن إنتقــاء العينــة  إعتبــار أن إوهــذا شــيء طبيعــي °تمــع الدراســة علــى 
والباقي  الجامعيين هذا من جهة، وأن معظم الأساتذة الجامعيون من حاملي شهادة الماجستير من جهة أخرى، 

وتجـدر الإشـارة أن هنـاك .حاصلين على شهادة الدكتوراه، وهو مؤشـر جيـد لأفـراد العينـة %19.6سبته أي ما ن
العديــد مــن أفــراد العينــة مــن حــاملي شــهادة الليســانس والماجســتير العــاملون في مجــال الرقابــة الماليــة لهــم شــهادات 

  .مؤشر ايجابي لعينة الدراسة الذي يعتبرالدراسات العليا أو التكوين المتخصص في المالية العمومية 

  :سنوات الخبرة - 4

  :كما يلي  سنوات الخبرة لأفراد عينة الدراسة) 8-4(يبين الجدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة): 8- 4(الجدول رقم 
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  العمر
  عينة الدراسة

  النسبة  التكرار
  %47.1  41  سنوات0-5
  %11.5  10  سنوات5-10

  %41.4  36  واتسن10أكثر من 
  %100  87  ا°مـوع

  )اعتماداً على الاستبيان(من إعداد الطالب : المصدر

للأفراد الذين يمتلكون خبرة أقل  %47.1أن أعلى نسبة كانت خلال الجدول السابق يتضح لنا من 
 بينما، %41.4لأكثر من عشر سنوات بنسبة  ةمن خمس سنوات، تليها نسبة الأفراد الذين يمتلكون خبر 

وYلتالي فنسبة . %11.5سنوات في المرتبة الثالثة بنسبة  10-5جاءت نسبة أفراد العينة الذين يمتلكون خبرة من 
وهو مؤشر جيد لعينة الدراسة Yعتبار أن إجاYت أفراد العينة  %52.9سنوات بلغت  5ذوو الخبرة لأكثر من 

  . هني معتبرتكون أكثر مصداقية وواقية كو�ا مبنية على تراكم معرفي وم

ونشير في الأخير إلى أن هناك العديد من مفردات العينة لهم مجال خبرة مزدوج بين التكوين الأكاديمي 
  .والمهني في مجال الرقابة المالية،  وهو مؤشر جيد لعينة الدراسة

  :لنتائج الاستبيان تحليل الإحصائي الوصفيال - ?نيا

 :في الجزائرع حول حقيقة الفساد المالي كظاهرة التوزي - أ

  :اليتم حوصلة النتائج في الجدول الت، )1-1(لمعرفة مدى توافق وجهات نظر أفراد العينة مع العنصر     

  حقيقة الفساد المالي كظاهرة في الجزائر  حولجا=ت نتائج الإ): 9- 4(الجدول رقم 

  التكرار  

 النسبة

  المؤشرات الإحصائية  لاستجــابــاتا

  العبـــارة
  )ت(

(%)  

  افقمو 

  جداً 
  محايد  موافق

  غير

  موافق

غير 
موافق 
  مطلقا

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  الرتبة

 1 0,67 4,49  -  3  -  35  49  تيعتبر الفساد المالي ظاهرة في 
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z3.4  -  40.2  56,3  %  بلد  -  

    0.67  4.49  قيقة الفساد المالي كظاهرة في الجزائرلحالمتوسط العام                             

  )SPSSو اعتماداً على الاستبيان(من إعداد الطالب : المصدر

حـول حقيقـة الفسـاد المـالي   إيجابيـة الدراسـة عينـة اتجاهـات أن )9-4(نستخلص من الجدول السابق رقم 
 يقـع المتوسط هذا أن كما 5 ] و [ 4 بين يقع والذي 4,49المتوسط الحسابي  بلغ حيث،  كظاهرة في الجزائر

 إجابـة درجـة إلى تشـير الـتي الفئـة وهـي) 5إلى  4,21 (مـن رت  الخماسـيافئـات ليكـ مـن الخامسة الفئة نضم

  .0.67وهذا ما يظهر في الانحراف المعياري  ،غالبية أفراد العينة، بدرجات متقاربة رضا تؤكد والتيجدا موافق 

بلغت نسبة الموافقة  إذداً وموافق، يميلون إلى الموافقة على مقياس موافق جأغلب أفراد العينة   حيث أن
في حين نجد نسبة الموافقة ، %40.2بينما نسبة الموافقة على المقياس موافق  ،%56.3على المقياس موافق جداً 
  .%3.4على مقياس غير موافق 

أن الفساد المالي يشكل ظاهرة في بلد� حسب آراء أغلبية أفراد عينة الدراسة، هذا ما مما يشير إلى 
لزم تضافر الجهود وتوحيد الصف من أجل مكافحة هذه الظاهرة، وذلك في جميع ا°الات وعلى مختلف يست

  .الأصعدة انطلاقا من البحث عن مسبباته والعمل على إزالتها من منطلق الوقاية خير من العلاج

  

 :أسباب الفساد الماليالتوزيع حسب أهم  - ب

  :تم حوصلة النتائج في الجدول الموالي، )2-1(مع العنصر  لمعرفة مدى توافق وجهات نظر أفراد العينة   

  أسباب الفساد الماليأهم  حولجا=ت نتائج الإ: 10- 4(الجدول رقم 

  التكرار  

 النس�ة

  المؤشرات الإحصائ�ة  الاستجــابــات

  العبـــارة
  )ت(

(%)  

  موافق

  جداً 
  محايد  موافق

  غير

  موافق

غير 
موافق 
  مطلقا

المتوس� 

  الحسابي

اف الانحر 

 �  المع�ار
  الرت�ة

  ضعف الوازع الديني والقيمي
  1  2  7  24  53  ت

4.44 0.83 02  
%  60,9  27,6  8,0  2,3  1,1  

  03  0.77  4,10  -  6  4  52  25  ت  ضعف أجهزة الرقابة المالية
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%  28,7  59,8  4,6  6,9  -  

  غياب القوانين الرادعة
  5  37  8  16  21  ت

3,12  1,34  04  
%  24,1  18,4  9,2  42,5  5,7  

  غياب الشفافية والمساءلة
  -  -  2  43  42  ت

4,45 0,54 01 
%  48,3  49,4  2,3  -  -  

    0.87  4,02  أسباب الفساد الماليهم لأالمتوس� العام                          

  )SPSSو اعتماداً على الاستبيان(من إعداد الطالب : المصدر
جميـع العبـارات المتعلقـة  نحـو إيجابيـة الدراسـة عينـة اتجاهـات نأ إلى )10-4( رقم الجدول في الأرقام تشير

 هـذا أن كمـا 5 ] و [ 4 بـين يقـع والـذي 4,02 المتوسـط الحسـابي الكلـي بلـغ حيـث سـباب الفسـاد المـالي، 

 إلى تشـير الـتي الفئـة وهـي) 4,2إلى  3,41 (مـن رت  الخماسـيافئات ليك من الرابعة الفئة ضمن يقع المتوسط

غالبيـة أفـراد العينـة، بـدرجات متقاربـة وهـذا مـا يظهـر في الانحـراف المعيـاري  رضـا تؤكـد موافـق والـتي إجابـة درجـة
  .0.87الكلي 

الأغلبيـة مـن عينـة الدراسـة والـتي تعكسـها لنـا  إجـاYتكما قمنا بترتيب العبـارات المقترحـة حسـب توجـه 
  :لى إلى الأخيرةالمتوسطات الحسابية، لذا سنتناول العبارات حسب ترتيبها من الأو 

وتوافـــــــق  %48.3لنـــــــا أنَّ عينـــــــة الدراســـــــة توافـــــــق جـــــــداً بنســـــــبة يتضـــــــح : غيـــــــاب الشـــــــفافية والمســـــــاءلة -1
تحتـل المرتبـة  4ممـا جعـل العبـارة رقـم غياب الشفافية والمساءلة من أهم أسـباب الفسـاد المـالي،  أنَّ  على49,4%بنسبة 

مــن (، وهــي نســبة محتــواة في المــدى )5مــن  4.45(بلــغ  الأولى لحصــولها علــى المتوســط الحســابي الأكــبر، والــذي
غيـاب  الذي يعبر عن الاستجابة موافق جداً، وهو توجه منطقي لأفراد عينة الدراسة حيـث يعتـبر 5)إلى  4,21

الشـــفافية والمســـاءلة في الأنشـــطة الماليـــة الـــتي تباشـــرها الهيئـــات الحكوميـــة أهـــم ســـبب للفســـاد المـــالي، ويعـــود هـــذا 
الــب إلى ¹خــر الجزائــر في اعتمــاد الموازنــة القائمـة علــى النتــائج وعصــرنة نظــام محاســبتها العموميــة حسـب رأي الط
تكــــريس الشــــفافية وتعزيــــز المســــاءلة، لــــذا علــــى الدولــــة الجزائريــــة الإســــراع بــــوتيرة  أن تــــؤدي إلىالــــتي مــــن شــــأ�ا 

العامــة وتعزيــز المســاءلة علــى صــرف  الإصـلاحات الماليــة مــن أجــل إضــفاء المزيــد مــن الشــفافية علـى تنفيــذ الموازنــة
  .المال العام

 ،27,6%بنسبة  وتوافق، %60.9نجد أن عينة الدراسة توافق جدا بنسبة : ضعف الوازع الديني والقيمي  - 2
 4.44(والذي بلغ   ذو المرتبة الثانيةلحصولها على المتوسط الحسابي  الثانيةتحتل المرتبة  1مما جعل العبارة رقم 
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، لذا يجب بذل الذي يعبر عن الاستجابة موافق جداً  5)إلى  4,21من (نسبة محتواة في المدى  ، وهي)5من 
المزيد من العناية Yلجانب الديني والتربوي للفرد من خلال التنشئة الاجتماعية السليمة في الأسرة، وبث البرامج 

من أجل تكوين فرد صالح يساهم في إرساء  التلفزيونية التحسيسية، وتحسين البرامج التعليمية التربوية الدينية،
  .دعائم الحكم الصالح الذي ينتفي بوجوده الفساد

لذا  % 59,8بنسبة  وتوافق، %28,7نجد أن عينة الدراسة توافق جدا بنسبة : ضعف أجهزة الرقابة المالية - 3
، )5من  4,10(والذي بلغ ثة، المرتبة الثالثة لحصولها على المتوسط الحسابي ذو المرتبة الثال 2إحتلت العبارة 

  .قالذي يعبر عن الاستجابة مواف ) 4,2إلى  3,41من (وهي نسبة محتواة في المدى 

والمتعلق  01- 06أمر طبيعي خاصة بعد صدور القانون  واحتلالها المرتبة الأخيرة: غياب القوانين الرادعة - 4
والمشكل حسب رأي ، ول من هذا الفصلYلوقاية من الفساد ومكافحة والذي تطرقنا له في المبحث الأ

  .هذه القوانين وعلى الجميع دون استثناءتطبيق الباحث هو في عدم وجود مؤسسات قادرة على 

  :كما أضاف بعض أفراد عينة الدراسة مجموعة من مسببات الفساد المالي أهمها  

  ة؛انخفاض المستوى المعيشي للموظفين العموميين وإنعدام العدالة الاجتماعي - 

  المحاYة في التوظيف على حساب الكفاءة المهنية والتأهيل العلمي ؛ - 

  غياب جهاز مستقل خاص Yلجرائم المالية ؛ - 

  الثغرات القانونية وضعف الوعي Yلآ¼ر الكارثية للفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ - 

 :التوزيع حسب أكثر أشكال الفساد المالي شيوعا في الجزائر - ت

  :، تم حوصلة النتائج في الجدول الموالي)3-1(لمعرفة مدى توافق وجهات نظر أفراد العينة مع العنصر    

  أكثر أشكال الفساد المالي شيوعا في الجزائر حولجا=ت نتائج الإ): 11-4(الجدول رقم    

  التكرار  

 النس�ة

  المؤشرات الإحصائ�ة  الاستجــابــات

  العبـــارة
  )ت(

(%)  

  موافق

  اً جد
  محايد  موافق

  غير

  موافق

غير 
موافق 
  مطلقا

المتوس� 

  الحسابي

الانحراف 

 �  المع�ار
  الرت�ة

  03 0,72 4,33  1  2  1  46  37  ت  الاختلاس
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%  42,5  52,9  1,1  2,3  1,1  

  الرشوة
  1  -  -  33  53  ت

4,57  0,62  02  
%  60,9  37,9  -  -  1,1  

  استغلال المنصب العام
  -  -  5  27  55  ت

4,57  0,60  01  
%  63,2  31  5,7  -  -  

  التهرب الضريبي
  1  2  4  57  23  ت

4,13 0,7 04 
%  26,4  65,5  4,6  2,3  1,1  

    0.66  4.4  أشكال الفساد المالي شيوعا في الجزائر العام لأكثرالمتوسط                           

  )SPSSو اعتماداً على الاستبيان(من إعداد الطالب : المصدر

جميع العبارات المتعلقة  نحو إيجابية الدراسة عينة تجاهاتإ أن إلى )11- 4( رقم الجدول في امالأرق تشير  
 5 ] و [4 بين يقع والذي 4,4 المتوسط الحسابي الكلي بلغ حيث، في الجزائر الشائعةشكال الفساد المالي  

 التي الفئة وهي) 5إلى  4,21 (من رت  الخماسيافئات ليك من الخامسة الفئة ضمن يقع المتوسط هذا أن كما

رجات متقاربة وهذا ما يظهر في غالبية أفراد العينة، بد رضا تؤكد والتيجدا موافق  جابةالإ درجة إلى تشير
  .0.66نحراف المعياري الكلي الإ

الأغلبية من عينة الدراسة والتي تعكسها لنا  إجاYتكما قمنا بترتيب العبارات المقترحة حسب توجه   
  :الحسابية، لذا سنتناول العبارات حسب ترتيبها من الأولى إلى الأخيرة المتوسطات

  ،%31بنسبة  وتوافق، %63,2يظهر لنا أنَّ عينة الدراسة توافق جداً بنسبة  :استغلال المنصب العام - 1
 3رقم مما جعل العبارة استغلال المنصب العام هو من أهم أشكال الفساد المالي شيوعا في الجزائر،  على أنَّ 

لتساوي متوسطها الحسابي مع  وذلك) 0,60( الانحراف المعياري الأقل تشتتا تحتل المرتبة الأولى لحصولها على 
 5)إلى  4,21من (، وهي نسبة محتواة في المدى )5من  4.57(، والذي بلغ  الثانيةالمتوسط الحسابي للعبارة 

Yعتبار أن استغلال المنصب العام  راد عينة الدراسةموافق جداً، وهو توجه منطقي لأف الإجابةالذي يعبر عن 
Èخذ عدة أشكال والنفع الناتج عنه قد يكون لصالحه أو لغيره كما قد يكون عاجلا أو آجلا، وYلتالي يصعب 

  . رصده ومتابعة مرتكبيه

العبارة مما جعل  ،%37,9بنسبة  وتوافق، %60.9حيث نجد أن عينة الدراسة توافق جدا بنسبة : الرشوة - 2
بينما بلغ متوسطها ، ) 0,62(  نظرا لحصولها على الانحراف المعياري الأكثر تشتت الثانيةتحتل المرتبة  2رقم 
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  .موافق جداً  الإجابةالذي يعبر عن  5)إلى  4,21من (، وهي نسبة محتواة في المدى )5من  4.57( الحسابي

، لذا إحتلت % 52.9بنسبة  وتوافق، %42.5ة حيث نجد أن عينة الدراسة توافق جدا بنسب: الاختلاس - 3
، وهي نسبة )5من  4,33(والذي بلغ المرتبة الثالثة لحصولها على المتوسط الحسابي ذو المرتبة الثالثة،  1العبارة 

  .ق جدامواف الإجابةالذي يعبر عن  ) 5إلى  4,21من (محتواة في المدى 

، لذا % 65,5بنسبة  وتوافق، %26,4افق جدا بنسبة حيث نجد أن عينة الدراسة تو : التهرب الضريبي - 4
، وهي نسبة )5من  4,13(والذي بلغ المرتبة الرابعة لحصولها على المتوسط الحسابي الأصغر،  4إحتلت العبارة 
  .قمواف الإجابةالذي يعبر عن  ) 4,2إلى  3,41من (محتواة في المدى 

يع أشكال الفساد المالي وبنسب مرتفعة خاصة ونلاحظ أن عينة الدراسة متوافقة كليا على وجود جم  
إستغلال المنصب العام والرشوة والاختلاس، مما يستوجب محاربة هذه الآفات من خلال تضافر جهود جميع 

  . الخ...الفاعلين في مجال محاربة الفساد من أسر ومدارس ومساجد، جامعات وإعلام

  :ة إلى بعض الأشكال الأخرى للفساد المالي أهمهاYلإشار كما قامت مجموعة من أفراد عينة الدراسة   

  توجيه الأموال العمومية لغير مخصصا�ا، والمشاريع التي تدر ريعا أكبر؛ - 

  التزوير والاحتيال وصرف رواتب موظفين وهميين؛ - 

  المحاYة في التوظيف وعدم احترام وقت الدوام مما ينعكس على جودة الخدمة العمومية؛ - 

  .سائل والأدوات العمومية للمصلحة الشخصيةإستعمال الو  - 

 التوزيع حسب أهم وسائل مكافحة الفساد المالي - ث

  : ، تم حوصلة النتائج في الجدول الموالي)4-1(لمعرفة مدى توافق وجهات نظر أفراد العينة مع العنصر    

  أهم وسائل مكافحة الفساد المالي حولجا=ت نتائج الإ): 12- 4(الجدول رقم 

  رالتكرا  

 النس�ة

  المؤشرات الإحصائ�ة  الاستجــابــات

  العبـــارة
  )ت(

(%)  

  موافق

  جداً 
  محايد  موافق

  غير

  موافق

غير 
موافق 
  مطلقا

المتوس� 

  الحسابي

الانحراف 

 �  المع�ار
  الرت�ة

  2 0,67 4,42  -  2  3  38  44  ت  تحسين مستوى معيشة الموظفين
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%  50,6  43,7  3,4  2,3  -  

  ا�تمع المدنيإشراك وسائل الإعلام و 
  4  6  11  35  31  ت

3,95  1,08  4  
%  35,6  40,2  12,6  6,9  4,6  

  تشديد العقو=ت بقوانين رادعة
  2  1  10  22  52  ت

4,39  0,90  3  
%  59,8  25,3  11,5  1,1  2,3  

  الاهتمام =لجانب الديني والتربوي
  -  1  4  19  63  ت

4,65 0,62 1 
%  72,4  21,8  4,6  1,1  -  

    0,81  4.35  هم وسائل مكافحة الفساد الماليلأالعام المتوسط                           

  )SPSSو اعتماداً على الاستبيان(من إعداد الطالب : المصدر
جميع العبارات المتعلقة  نحو إيجابية الدراسة عينة اتجاهات أن إلى )12- 4( رقم الجدول في الأرقام تشير  

 كما 5]  و [4 بين يقع والذي 4,35 المتوسط الحسابي الكلي بلغ حيث، اليهم وسائل مكافحة الفساد الملأ

 التي الفئة وهي) 5إلى  4,21 (من رت  الخماسيافئات ليك من الخامسة الفئة ضمن يقع المتوسط هذا أن

في رجات متقاربة وهذا ما يظهر بدو غالبية أفراد العينة،  رضا تؤكد والتيجدا موافق  جابةالإ درجة إلى تشير
  .0.81نحراف المعياري الكلي الإ

الأغلبية من عينة الدراسة والتي تعكسها لنا  إجاYتكما قمنا بترتيب العبارات المقترحة حسب توجه   
  :المتوسطات الحسابية، لذا سنتناول العبارات حسب ترتيبها من الأولى إلى الأخيرة

بنسبة  وتوافق، %72,4بنسبة  جدًا ة الدراسة توافقيظهر لنا أنَّ عين: الاهتمام =لجانب الديني والتربوي - 1
، مما جعل أهم وسائل مكافحة الفساد الماليعلى أنَّ الاهتمام Yلجانب الديني والتربوي يعتبر من  ،21,8%

وهي نسبة  )5من  4,65 (تحتل المرتبة الأولى لحصولها على المتوسط الحسابي الأكبر، والذي بلغ 4العبارة رقم 
وهو توجه منطقي Yعتبار أن ضعف ، جدًا موافق الإجابةالذي يعبر عن  ) 5إلى  4,21من (المدى محتواة في 

  .الوازع الديني والتربوي هو من أهم أسباب الفساد المالي

بنسبة  وتوافق، %50,6حيث نجد أن عينة الدراسة توافق جدًا بنسبة  :تحسين مستوى معيشة الموظفين - 2
مما جعل العبارة رقم ي معيشة الموظفين من أهم وسائل مكافحة الفساد المالي، على أن تحسين مستو  ،43,7%

، وهي نسبة )5من  4.42(نظرا لحصولها على المتوسط الحسابي ذو المرتبة الثانية والذي بلغ الثانيةتحتل المرتبة  1
  .موافق جداً  الإجابةالذي يعبر عن  5)إلى  4,21من (محتواة في المدى 
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بنسبة  وتوافق، %59,8الدراسة توافق جدًا بنسبة  عينة أن نلاحظ: و=ت بقوانين رادعةتشديد العق - 3
ة تعتبر من أهم وسائل مكافحة الفساد المالي، حيث احتلت تشديد العقوYت بقوانين رادععلى أن  ،25,3%

وهي نسبة ، )5من  4.39(المرتبة الثالثة لحصولها على المتوسط الحسابي ذو المرتبة الثالثة والذي بلغ 3العبارة 
  .موافق جداً  الإجابةالذي يعبر عن  5)إلى  4,21من (محتواة في المدى 

 وتوافق، %35,6حيث نجد أن عينة الدراسة توافق جدا بنسبة  :إشراك وسائل الإعلام وا�تمع المدني - 4
 3,95(والذي بلغ  الأصغر، المرتبة الرابعة لحصولها على المتوسط الحسابي 2، لذا إحتلت العبارة % 40,2بنسبة 

  .قمواف الإجابةالذي يعبر عن  ) 4,2إلى  3,41من (، وهي نسبة محتواة في المدى )5من 

Yلإشارة إلى بعض الوسائل الأخرى لمكافحة الفساد المالي كما قامت مجموعة من أفراد عينة الدراسة   
  :أهمها

  لفساد المالي؛تعزيز الشفافية والمساءلة ®عتبارها من أهم أسباب ا - 

إرساء العدالة الاجتماعية والاقتصادية بتكريس مبدأ تكافئ الفرص والمنافسة الشريفة في التوظيف ومنح  - 
  الصفقات العمومية؛

  تفعيل الأجهزة الرقابية من خلال منحها سلطات أكبر في مجال التحري وتطبيق القانون على الجميع؛ - 

  التأهيل العلمي؛منح المسؤوليات على أساس الكفاءة و  - 

  ؛لمكافحة الفساد المالي وجود إرادة سياسية واضحة وصريحة - 

  .التنسيق المحلي والدولي بين مختلف الهيئات التي تعمل في مجال مكافحة الفساد، ضمن إستراتيجية متكاملة - 

 أهم مقومات النظام الرقابي الفعّالالتوزيع حسب   -  ج

، تم حوصلة النتائج في الجدول )1- 2(نة مع العنصر لمعرفة مدى توافق وجهات نظر أفراد العي
  :الموالي

  مقومات النظام الرقابي الفعّالأهم  حولجا=ت نتائج الإ): 13- 4(الجدول رقم 

  التكرار  

 النس�ة

  المؤشرات الإحصائ�ة  الاستجــابــات

  العبـــارة
  )ت(

(%)  
  غير  محايد  موافق  موافق

غير 
موافق 

المتوس� 

  لحسابيا

الانحراف 

 �  المع�ار
  الرت�ة
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  مطلقا  موافق  جداً 

  الاستقلالية المالية والوظيفية
  -  1  6  25  55  ت

4,54 0,67 1  
%  63,2  28,7  6,9  1,1  -  

  الكفاءة المهنية والتأهيل العلمي
  -  1  1  41  44  ت

4,47  0,58  2  
%  50,6  47,1  1,1  1,1  -  

  نظام مالي ومحاسبي سليمين
  -  3  3  37  44  ت

4,40  0,72  4  
%  50,6  42,5  3,4  3,4  -  

  التدريب والتكوين المستمر
  -  -  2  46  39  ت

4,42 0,54 3 
%  44,8  52,9  2,3  -  -  

    0,62  4.45  مقومات النظام الرقابي الفعّالهم لأالعام المتوسط                                 

  )SPSSو اعتماداً على الاستبيان(من إعداد الطالب : المصدر
هم  جميع العبارات المتعلقة  نحو إيجابية الدراسة عينة اتجاهات أن إلى )13- 4( رقم الجدول في الأرقام شيرت    
 هذا أن كما 5]و [4 بين يقع والذي 4,45 المتوسط الحسابي الكلي بلغ حيث، مات النظام الرقابي الفعّالمقوِّ 

 إلى تشير التي الفئة وهي) 5إلى  4,21 (نم رت  الخماسيافئات ليك من الخامسة الفئة ضمن يقع المتوسط

نحراف رجات متقاربة وهذا ما يظهر في الإبدو غالبية أفراد العينة،  رضا تؤكد والتيجدًا موافق  جابةالإ درجة
  .0.62المعياري الكلي 

الأغلبية من عينة الدراسة والتي تعكسها لنا  إجاYتكما قمنا بترتيب العبارات المقترحة حسب توجه   
  :توسطات الحسابية، لذا سنتناول العبارات حسب ترتيبها من الأولى إلى الأخيرةالم

بنسبة  وتوافق، %63,2بنسبة  جدًا لنا أنَّ عينة الدراسة توافق حيث يتبين: الاستقلالية المالية والوظيفية - 1
، مما جعل العبارة  الفعّالمقومات النظام الرقابيأهم عتبر من ت الاستقلالية المالية والوظيفيةعلى أنَّ  ،28,7%
وهي نسبة محتواة  )5من  4,54 (تحتل المرتبة الأولى لحصولها على المتوسط الحسابي الأكبر، والذي بلغ 1رقم 

وهو توجه منطقي لأفراد العينة Yعتبار أن ، جدًا موافق الإجابةالذي يعبر عن  ) 5إلى  4,21من (في المدى 
تضمن إجراء العملية الرقابية بعيدا عن أي ضغوطات قد تؤدي إلى إضعافها أو الاستقلالية المالية والوظيفية 

  .فعّاليةإنحرافها عن ¹دية مهامها ب

بنسبة  وتوافق، %50,6حيث نجد أن عينة الدراسة توافق جدًا بنسبة  :الكفاءة المهنية والتأهيل العلمي - 2
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مما جعل العبارة رقم ، قومات النظام الرقابي الفعّالممن أهم  الكفاءة المهنية والتأهيل العلميعلى أن  ،47,1%
، وهي نسبة )5من  4.47(نظرا لحصولها على المتوسط الحسابي ذو المرتبة الثانية والذي بلغ الثانيةتحتل المرتبة  2

، وهذا توجه منطقي لأنه يفترض في موافق جداً  الإجابةالذي يعبر عن  5)إلى  4,21من (محتواة في المدى 
  . قب أن يكون أحسن مستوى من الخاضع للرقابة مهنيا وعلمياالمرا

 ،%52,9بنسبة  وتوافق، %44,8الدراسة توافق جدًا بنسبة  عينة أن نلاحظ :التدريب والتكوين المستمر - 3
المرتبة  4، حيث احتلت العبارة  مقومات النظام الرقابي الفعّالتعتبر من  التدريب والتكوين المستمرعلى أن 

وهي نسبة محتواة في ، )5من  4.42(ثة لحصولها على المتوسط الحسابي ذو المرتبة الثالثة والذي بلغالثال
، وهو توجه منطقي لعينة الدراسة وذلك لمسايرة موافق جداً  الإجابةالذي يعبر عن  5)إلى  4,21من (المدى 

  .التطور المستمر والمضطرد لأشكال وطرق الاحتيال المالي

بنسبة  وتوافق، %50,6حيث نجد أن عينة الدراسة توافق جدا بنسبة  :محاسبي سليميننظام مالي و   - 4
من 4,40(والذي بلغ المرتبة الرابعة لحصولها على المتوسط الحسابي الأصغر،  3، لذا إحتلت العبارة % 42,5

  .ق جدامواف الإجابةالذي يعبر عن و 5)إلى  4,21من (، وهي نسبة محتواة في المدى)5

  : Yلإشارة إلى بعض مقومات النظام الرقابي الفعّال أهمهامت مجموعة من أفراد عينة الدراسة كما قا

  تطبيق المعايير الدولية الخاصة Yلرقابة المالية الحكومية؛ - 

  منح أجهزة الرقابة المالية سلطة الردع من خلال تمكينها من تطبيق العقوYت بنفسها على المخالفين؛ - 

  .الأجهزة الرقابية وتحديد المسؤوليات شفافية نشاطات - 

 الرقابة المالية في مكافحة الفساد المالي فعّاليةمدى  التوزيع حسب  -  ح

  :، تم حوصلة النتائج في الجدول الموالي)2-2(لمعرفة مدى توافق وجهات نظر أفراد العينة مع العنصر 

  الية في مكافحة الفساد الماليالرقابة الم فعّاليةمدى  حولجا=ت نتائج الإ): 14- 4(الجدول رقم 

  التكرار  

 النسبة

  المؤشرات الإحصائية  لاستجــابــاتا

  العبـــارة
  )ت(

(%)  

  موافق

  جداً 
  محايد  موافق

  غير

  موافق

غير 
موافق 
  مطلقا

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  الرتبة
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 فعّاليةتعتبر الرقابة المالية ذات 
  في مكافحة الفساد المالي

  -  2  4  40  41  ت
4,37 0,68 1 

%  47,1  46  4,6  2,3  -  

    0,68  4,37  الرقابة المالية في مكافحة الفساد المالي فعّاليةلمدى المتوسط العام                        

  )SPSSو اعتماداً على الاستبيان(من إعداد الطالب : المصدر
الرقابة الماليـة  فعّاليةحول  إيجابية دراسةال عينة اتجاهات أنّ  )14-4(نستخلص من الجدول السابق رقم   

 المتوسط هذا أن كما 5 ] و [ 4 بين يقع والذي 4,37المتوسط الحسابي  بلغ حيث،  في مكافحة الفساد المالي

 إجابة درجة إلى تشير التي الفئة وهي) 5إلى  4,21 (من رت  الخماسيافئات ليك من الخامسة الفئة ضمن يقع

  .0.68وهذا ما يظهر في الانحراف المعياري  ،غالبية أفراد العينة، بدرجات متقاربة رضا كدتؤ  والتيجدًا موافق 

يميلون إلى الموافقة على مقياس موافق جداً وموافق، حيث بلغت نسبة أغلب أفراد العينة   حيث أن
في حين نجد ، %46فبلغت بينما نسبة الموافقة على المقياس موافق  ،%47,1الموافقة على المقياس موافق جداً 
لذا على الدولة الجزائرية .%2,3الغير موافقين فبلغت نسبتهم  أما%4,6فبلغت  نسبة الموافقة على مقياس محايد

  .العمل على تفعيل الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة ®عتبارها أداة فعالة في مكافحة الفساد المالي

  الية على الحد من ظاهرة الفساد الماليقدرة أنواع الرقابة الم التوزيع حسب  - خ

   :، تم حوصلة النتائج في الجدول الموالي)3-2(لمعرفة مدى توافق وجهات نظر أفراد العينة مع العنصر 

  قدرة مختلف أنواع الرقابة المالية على الحد من الفساد المالي حسبجا=ت نتائج الإ): 15-4(الجدول رقم           

  التكرار  

 النس�ة

  المؤشرات الإحصائ�ة  ستجــابــاتالا

  العبـــارة
  )ت(

(%)  

  موافق

  جداً 
  محايد  موافق

  غير

  موافق

غير 
موافق 
  مطلقا

المتوس� 

  الحسابي

الانحراف 

 �  المع�ار
  الرت�ة

  الرقابة السابقة لتنفيذ الموازنة العامة
  -  -  5  42  40  ت

4,40  0,59  3  
%  46  48,3  5,7  -  -  

  ازنة العامةالرقابة أثناء تنفيذ المو 
  -  -  2  37  48  ت

4,52  0,54  1  
%  55,2  42,5  2,3  -  -  

 2 0,65 4,42  -  2  2  40  43  ت  الرقابة بعد تنفيذ الموازنة العامة
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%  49,4  46  2,3  2,3  -  

    0,59  4.44  لقدرة مختلف أنواع الرقابة المالية على الحد من الفساد الماليالعام المتوسط          

  )SPSSو اعتماداً على الاستبيان(إعداد الطالب من : المصدر

جميع العبارات المتعلقة  نحو إيجابية الدراسة عينة اتجاهات أن إلى )15- 4( رقم الجدول في الأرقام تشير  
 والذي 4,44 المتوسط الحسابي الكلي بلغ حيث، أنواع الرقابة المالية على الحد من الفساد المالي مختلف قدرةب

إلى  4,21 (من رت  الخماسيافئات ليك من الخامسة الفئة ضمن يقع المتوسط هذا أن كما 5]و [4 بين يقع
رجات متقاربة بدو غالبية أفراد العينة،  رضا تؤكد والتيجدًا موافق  جابةالإ درجة إلى تشير التي الفئة وهي) 5

  .0.59نحراف المعياري الكلي وهذا ما يظهر في الإ

الأغلبية من عينة الدراسة والتي تعكسها لنا  إجاYتالمقترحة حسب توجه كما قمنا بترتيب العبارات   
  :المتوسطات الحسابية، لذا سنتناول العبارات حسب ترتيبها من الأولى إلى الأخيرة

بنسبة  وتوافق، %55,2بنسبة  جدًا يظهر لنا أنَّ عينة الدراسة توافق: الرقابة أثناء تنفيذ الموازنة العامة - 1
 2، مما جعل العبارة رقم الحد من الفساد الماليعلى  تعمل الرقابة أثناء تنفيذ الموازنة العامةى أنَّ عل ،42,5%

وهي نسبة محتواة في  )5من  4,52 (تحتل المرتبة الأولى لحصولها على المتوسط الحسابي الأكبر، والذي بلغ
وجه منطقي Yعتبار أن معظم أشكال وهو ت، جدًا موافق الإجابةالذي يعبر عن و  ) 5إلى  4,21من (المدى 

الفساد المالي تحدث أثناء تنفيذ الموازنة العامة من جهة، وان الرقابة المالية أثناء التنفيذ تمارس من طرف العديد 
من الأجهزة الرقابية، حيث نجد الرقابة المتبادلة بين المحاسب العمومي والآمر Yلصرف، رقابة المفتشيات العامة 

  .ختلف الوزارات، رقابة المفتشية العامة للمالية، ورقابة البرلمانالتابعة لم

بنسبة  وتوافق، %49,4الدراسة توافق جدًا بنسبة  عينة أن نلاحظ: الرقابة بعد تنفيذ الموازنة العامة - 2
 3، حيث احتلت العبارة الحد من الفساد الماليعلى  تعمل الرقابة بعد تنفيذ الموازنة العامةعلى أن  ،46%

وهي نسبة محتواة في ، )5من  4.42(المرتبة الثانية لحصولها على المتوسط الحسابي ذو المرتبة الثانية والذي بلغ
، وهو توجه منطقي لعينة الدراسة وذلك لأهمية موافق جداً  الإجابةالذي يعبر عن  5)إلى  4,21من (المدى 

  .بة مرتكبيهاهذا النوع من الرقابة في إكتشاف المخالفات المالية ومعاق
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بنسبة  وتوافق، %46الدراسة توافق جدًا بنسبة  عينة أن نلاحظ :الرقابة السابقة لتنفيذ الموازنة العامة - 3
، حيث احتلت العبارة الحد من الفساد الماليعلى  تعمل الرقابة السابقة لتنفيذ الموازنة العامةعلى أن  ،48,3%

وهي نسبة محتواة في ، )5من  4.40(سابي ذو المرتبة الثالثة والذي بلغالمرتبة الثالثة لحصولها على المتوسط الح 1
، وهو توجه منطقي لعينة الدراسة وذلك Yعتبار موافق جداً  الإجابةالذي يعبر عن  5)إلى  4,21من (المدى 

لوقاية من أن حسن تخصيص الموارد العمومية، وإجراء الرقابة السابقة تعتبر من متطلبات ترشيد الإنفاق العام وا
  .الفساد المالي

من عينة الدراسة إلى المشكلة في نوعية الرقابة وليست في توقيتها، واقترحت تبني الرقابة مجموعة أشارت كما    
في مجال حماية المال العام وضمان  كفاءة  فعّاليةالشاملة، والتي تضم  رقابة المطابقة ورقابة الأداء التي تعتبر أكثر 

  .التسيير العمومي

  

 في الجزائر الرقابة الماليةتواجه التي كل ا شأهم الم التوزيع حسب - د

   :تم حوصلة النتائج في الجدول الموالي ،)4-2(لمعرفة مدى توافق وجهات نظر أفراد العينة مع العنصر 

  في الجزائر الرقابة الماليةتواجه التي كل ا شأهم الم حسبجا=ت نتائج الإ): 16-4(الجدول رقم                     

  التكرار  

 النس�ة

  المؤشرات الإحصائ�ة  الاستجــابــات

  العبـــارة
  )ت(

(%)  

  موافق

  جداً 
  محايد  موافق

  غير

  موافق

غير 
موافق 
  مطلقا

المتوس� 

  الحسابي

الانحراف 

 �  المع�ار
  الرت�ة

  قلة الموارد المادية والبشرية المؤهلة
  -  6  11  38  32  ت

4,10  0,87  3  
%  36,8  43,7  12,6  6,9  -  

  عدم الاستقلالية المالية والوظيفية
  -  1  11  42  33  ت

4,22  0,71  1  
%  37,9  48,3  12,6  1,1  -  

تداخل المهام وغياب التنسيق بين 
  الأجهزة الرقابية

  -  4  11  41  31  ت
4,13 0,80 2 

%  35,6  47,1  12,6  4,6  -  
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    0,79  4.15  في الجزائر الرقابة الماليةواجه تالتي كل ا شلأهم المالعام المتوسط                     

  )SPSSو اعتماداً على الاستبيان(من إعداد الطالب : المصدر
جميع العبارات المتعلقة  نحو إيجابية الدراسة عينة اتجاهات أن إلى )15- 4( رقم الجدول في الأرقام تشير

 [4 بين يقع والذي 4,15 المتوسط الحسابي الكلي بلغ حيث، هم المشاكل التي تواجه الرقابة المالية في الجزائر 

 وهي) 4,2إلى  3,41 (من رت  الخماسيافئات ليك من الرابعة الفئة ضمن يقع المتوسط هذا أن كما 5]و

رجات متقاربة وهذا ما يظهر في بدو غالبية أفراد العينة،  رضا تؤكد موافق والتي جابةالإ درجة إلى تشير التي الفئة
  .0.79اري الكلي نحراف المعيالإ

الأغلبية من عينة الدراسة والتي تعكسها لنا  إجاYتكما قمنا بترتيب العبارات المقترحة حسب توجه 
  :المتوسطات الحسابية، لذا سنتناول العبارات حسب ترتيبها من الأولى إلى الأخيرة

بنسبة  وتوافق، %37,9بنسبة  دًاج يظهر لنا أنَّ عينة الدراسة توافق: عدم الاستقلالية المالية والوظيفية - 1
، مما أهم المشاكل التي تواجه الرقابة المالية في الجزائرمن  عدم الاستقلالية المالية والوظيفيةعلى أنَّ  ،48,3%

وهي  )5من  4,22 (تحتل المرتبة الأولى لحصولها على المتوسط الحسابي الأكبر، والذي بلغ 2جعل العبارة رقم 
وهو توجه منطقي Yعتبار أن ، جدًا موافق الإجابةالذي يعبر عن  ) 5إلى  4,21من (دى نسبة محتواة في الم

معظم أجهزة الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة Äبعة للسلطة التنفيذية، ما عدا مجلس المحاسبة الذي يتمتع 
  .Yستقلالية شكلية

الدراسة توافق جدًا بنسبة  عينة أن نلاحظ :تداخل المهام وغياب التنسيق بين الأجهزة الرقابية - 2
بين  يعتبر من  تداخل المهام وغياب التنسيق بين الأجهزة الرقابيةعلى أنّ  ،%47,1بنسبة  وتوافق، 35,6%

المرتبة الثانية لحصولها على المتوسط  3، حيث احتلت العبارة  المشاكل التي تواجه الرقابة المالية في الجزائر
الذي ) 4,2إلى  3,41من (وهي نسبة محتواة في المدى ، )5من  4.13(رتبة الثانية والذي بلغالحسابي ذو الم

  .الإجابة موافقيعبر عن 

بنسبة  وتوافق، %36,8الدراسة توافق جدًا بنسبة  عينة أن نلاحظ :قلة الموارد المادية والبشرية المؤهلة - 3
، المشاكل التي تواجه الرقابة المالية في الجزائرأهم  تعتبر من  قلة الموارد المادية والبشرية المؤهلةعلى أن  ،43,7%

، )5من  4.10(المرتبة الثالثة لحصولها على المتوسط الحسابي ذو المرتبة الثالثة والذي بلغ 1حيث احتلت العبارة 
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  .موافق الإجابةالذي يعبر عن  )4,2إلى 3,41من (وهي نسبة محتواة في المدى 

Yلإشارة إلى مجموعة من معوقات قامت مجموعة من أفراد عينة الدراسة ات السابقة Yلإضافة إلى المعوق
  :الرقابة المالية تمحورت حول النقاط التالية

  عدم الالتزام بنتائج التقارير الرقابية نتيجة غياب سلطة الردع التي تفتقدها الأجهزة الرقابية في الجزائر؛  - 

  ساد، وغياب الرقابة الذاتية للمراقبين؛ معا�ة هذه الأجهزة نفسها من الف - 

نجد أن معظم الأجهزة الرقابية إما أ�ا تفتقر للأجهزة التكنولوجية الحديثة أو تعاني من عدم قدر�ا على  - 
  التحكم في هذه الأجهزة في حالة وجودها؛

  تغلغل الفساد في الإدارة العامة وتعدد أشكاله؛ - 

 فعّاليةاسبي لمتطلبات التسيير العمومي الحديث القائم على الكفاءة والعدم ملاءمة النظام المالي والمح - 
  .والاقتصاد

 :في الجزائرعلى تنفيذ الموازنة العامة أفراد العينة لتفعيل الرقابة المالية  تأهم اقتراحا - ذ

ي وه  %60,92أي بنسبة  ،افردً  53على هذا السؤال المفتوح  القد بلغ عدد أفراد العينة الذين أجابو 
  : قتراحات حول النقاط التاليةمعظم الإ، وتمحورت في مجال البحث العلمي نسبة مقبولة

تعزيز شفافية المالية العامة من خلال اعتماد المقارYت الحديثة في تقييم الأداء المالي، وإÄحة المعلومات  - 
  ا الحديثة للإعلام والاتصال؛المتعلقة Yلموازنة العامة للجمهور وفي الوقت المناسب Yستخدام التكنولوجي

  ، وتقليص التسيير الإداري والسياسي للموازنة العامة؛)موازنة الأداء(إعتماد التسيير Yلأهداف  - 

ا، ومتشبعون Yلمبادئ الفاضلة تفعيل الرقابة الذاتية من خلال إنتقاء أشخاص مخلصين وأكفاء مهنيً  - 
  والأخلاق الحسنة؛

اليتها في مجال حماية المال العام وتحسين التسيير العمومي من حيث لتي أثبتت فعّ ا )∗(إعتماد رقابة الأداء - 
  والاقتصاد؛ فعّاليةالكفاءة وال

الاهتمام Yلجانب المالي والوظيفي للمراقبين الماليين بما يضمن استقلاليتهم، والإعتماد على التحفيزات المالية  - 
نتائج ايجابية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وتوفير الحماية والمعنوية للمراقبين الماليين الذين يحققون 

                                                 

  .من هذه الدراسة 108- 107أنظر الصفحة  )∗(
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  القانونية لهم؛ 

  التنسيق بين الأجهزة الرقابية ووضع شبكة اتصال بينها لتبادل المعلومات والخبرات؛ - 

  الية؛تطبيق القوانين المنظمة للرقابة المالية تطبيقا صارما وكذا المعايير العالمية الخاصة Yلرقابة الم - 

Cدف تفعيل الرقابة المتبادلة، وتكوين أعضاء البرلمان في  )∗(تعزيز مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة - 
  الجانب المالي ليكونوا عين الشعب على الحكومة؛

 مجال عتماد أسلوب الرقابة الفجائية والمستمرة، والاستفادة من التجارب الدولية التي حققت نتائج ايجابية فيإ - 
  الرقابة المالية وإجراء التربصات والتكوينات الضرورية؛

التطبيق الصارم لقرارات وتقارير الرقابة المالية، وتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء من خلال رفع  - 
  .الحصانة القانونية على كل من يثبت تورطه في قضاO فساد

  :خلاصة

المالي أصبحت واقعا معاشا في الجزائر �دد التنمية الاقتصادية لنا مما سبق أن ظاهرة الفساد  يتضح  
 الأمر  والاجتماعية التي تنشدها الجزائر، والتي خصصت لها إعتمادات مالية ضخمة في إطار مخططا�ا الإنمائية

  .تخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في إطار إستراتيجية شاملة لمكافحة الفسادإالذي دفعها إلى 

 01-06القانون  ريث صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي أثمرت ®صداح  
والمتعلق Yلوقاية من الفساد ومكافحته الذي يحمل مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تسهم في الوقاية من 

العمومية الذي يعمل على  المتضمن تنظيم الصفقات 236- 10الفساد ومكافحته، ثم جاء المرسوم الر�سي رقم 
  .الصفقات العموميةتعزيز الشفافية والنزاهة في مجال 

لوقاية من الفساد ومكافحته لكما Yشرت مجموعة من الإصلاحات الإدارية أهمها إنشاء الهيئة الوطنية   
ر وأداء الإدارة Yعتبارهما أداتين فعالتين لتحسين دو  العموميةوإصلاح نظام الأجور والقانون الأساسي للوظيفة 

شروع عصرنة التدريجي لم تطبيق ال شر�ا في مجال المالية العمومية، أهمهاالإصلاحات التي Yإلى العامة، إضافة 
ونظام  وإقتراح مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي لم يصادق عليه إلى يومنا هذا ،الموازنة العامة

  .د طريقه إلى التجسيدلم يج الذيالمحاسبة العمومية 

                                                 

  .السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية: ونقصد Yلسلطات الثلاث)∗(
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وتتمثل الرقابة المالية التي تخضع لها الموازنة العامة في الرقابة الإدارية التي تمارسها هيئات Äبعة إلى   
التي قد نحرافات والمخالفات المالية لسليم للقوانين والأنظمة ومنع الإالسلطة التنفيذية تعمل على ضمان التنفيذ ا

زنة العامة أو رقابته عتماده المواإرقابة تشريعية تتمثل في رقابة البرلمان سواء من خلال و يرتكبها أعوان التنفيذ، 
  .لتزام بما أقره  أثناء وبعد التنفيذ، ورقابة قضائية يمارسها مجلس المحاسبةعلى مدى الإ

ظاهرة اية من الرقابة المالية في مجال الوق نجاعةكبير على   الميدانية إلى حدٍ  نة الدراسةعيِّ  إتفقتحيث   
  ، خاصة إذا ما حظيت Yلدعم اللاّزم في مجال الإستقلالية المالية والوظيفيةفي الجزائر ومكافحتهالمالي  الفساد

التنسيق الدائم مع مختلف الأجهزة والهيئات العاملة في مجال مكافحة توفر والموارد المادية والبشرية المؤهلة، و 
  .الدوليالفساد وذلك على المستوى المحلي و 
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في مختلف الدول و ا على كافة المستو ت النظرية والعلمية، هتماما متزايدً إشهدت الآونة الأخيرة 

 ظل ز دة تفعيل أجهزة الرقابة الحكومية على تنفيذ الموازنة العامة خاصة في ضرورة المتقدمة والنامية حول 

جرائم  عددوالتي أدت إلى ز دة  وتعقد مجال تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، حجم النفقات العمومية

   .ستفحال ظاهرة الفساد الماليإو عتداء على المال العام الإ

تزال تمارس رقابتها  اية المال العام لاحمفي مجال  مرموقة إن أجهزة الرقابة المالية وما تحتله من مكانة

عتماد رقابة الأداء بحثا عن إل إلى ، لذا عمدت معظم الدو المستنديةالرقابة النظامية و التقليدية المرتكزة على 

الخدمات المقدمة جودة تحسين نوعية التسيير العمومي و ، قتصاد في تسيير الأموال العموميةالإ، اليةالفعّ ، الكفاءة

  .للجمهور

مكافحة الفساد المالي، ال في مجال ا منها بدورها الفعّ اكً وتملك الجزائر العديد من أجهزة الرقابة المالية إدر 

ذي تسعى الجزائر إلى الوقاية منه ومكافحته من خلال إصدارها لعدد من القوانين التي تجرمه ومباشر\ا وال

العديد من الإصلاحات المالية والإدارية التي من شأbا تعزيز الشفافية والمصداقية والنزاهة في مجال تنفيذ الموازنة 

  .العامة

ا ابة المالية الممارسة على تنفيذ الموازنة العامة في الجزائر نظر تعتبر رقابة مجلس المحاسبة من أهم أنواع الرق

للكفاءات المؤهلة المتمتعين hلصفة  وامتلاكهالدستور  لها ستقلالية التي كفلهالتمتع هذه الهيئة الرقابية hلإ

    .، وممارسته رقابة الأداء على الهيئات الخاضعة لرقابتهالقضائية

الة على تنفيذ الموازنة العامة في الحد من مساهمة الرقابة المالية الفعّ  لقد rقشت هذه الدراسة مدى

ومختلف الأجهزة المكلفة uا ومدى  الرقابة المالية في الجزائر الفساد المالي بشكل عام، والوقوف على واقع

  .إسهامها في الوقاية من الفساد المالي ومكافحته

ستطعنا الخروج بمجموعة من النتائج فيما يتعلق إحليل وبعد أن تطرقنا لمختلف جوانب الموضوع hلت

hلإشكالية ومختلف الأسئلة التي طرحناها في مقدمة هذا البحث والفرضيات التي بنينا عليها دراستنا، والتي 

  .ونتائج عامة، يمكن تصنيفها إلى نتائج اختبار الفرضيات
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  :نتائج اختبار الفرضيات

ختبار الفرضية الأساسية المطروحة في إتوصلنا بخصوص نتائج من خلال دراستنا لهذا البحث،  
الة تعمل على الوقاية من الفساد المالي من خلال أجهزة الرقابة من أن الرقابة المالية الفعّ  المقدمة، إلى التأكد

البعدية التي تعمل  الرقابةومكافحته من خلال  ،نحرافاتوالإ التي تمنع وقوع المخالفات الماليةالآنية و  يةقبلالالمالية 
ضافة إلى hلإ  التي تنطوي في كثير من الأحيان على أفعال فاسدة المالية كتشاف الأخطاء والمخالفاتإعلى 

هذا التأكد rتج عن تحليل معايير الرقابة و النزاهة والمساءلة في مجال المالية العمومية، ، دورها في تعزيز الشفافية
 ،وتوصيا\ا في مجال تفعيل دور الرقابة المالية للحد من الفساد المالي توسايالانمنظمة  المالية الذي تصدره

ومختلف ، المالية والقانون وأساتذةآراء عينة من المراقبين الماليين على إشتملت التي إلى الدراسة الميدانية hلإضافة 
عن طريق  تد المالي، والتي ترجمالية الرقابة الحكومية والفساأثبتت العلاقة العكسية بين فعّ التي الدراسات 

  .لاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا ا�الا

تفعيل أجهزة الرقابة المالية لديها لفي طريقها جريئة hلإضافة إلى �كدr على أن الجزائر قطعت خطوة 
الي ومنحه صلاحيات أكبر في مجال مكافحة الفساد الم ،من خلال إعادة الصفة القضائية �لس المحاسبة

  .hعتباره أهم جهاز رقابي

  :الفرضيات الفرعية أما فيما يتعلق بنتائج اختبار

، حيث تعتبر الموازنة من خلال دراستنا للفصل الأول من خلال اختبار الفرضية الأولى إثبات صحتهاتمكنا  - 
اة للتخطيط والتوجيه من خلال أهميتها كأدالعامة أفضل وسيلة لترجمة البرامج الحكومية وذلك بمختلف أشكالها 

كفاءة واقتصاد  تجعل رقابة الأداء أكثر فعالية،على النشاط المالي للحكومة، خاصة موازنة الأداء التية رقابوال
   ؛ركيزة أساسية لقياس كفاءة تنفيذ برامج الموازنة عتبارها�

حيث يعمل  ،الثاني من خلال دراستنا للفصل أما من خلال الفرضية الثانية، فقد تمكنا إثبات صحتها - 
الاقتصادية والتي تستهدفها عن طريق تشويه الدور المطلوب من الحكومة لتصحيح الأوضاع  على الماليالفساد 

وكذا ضياع   الموازنة العامة، وذلك من خلال �ثيره السلبي على فعالية وكفاءة الإنفاق العام وطريقة تخصيصه
  ؛الغش الضريبي الذي يؤدي إلى تفاقم مشكل عجز الموازنة العامةجزء كبير من موارد الدولة نتيجة التهرب و 

  دراستنا للفصل الثالث وتحليلنا للدراسة الميدانيةمن خلال إلى إثبا\ا فتوصلنا لفرضية الثالثة hلنسبة لأما   - 
ي والوظيفي، والتي ستقلالية �بعادها الثلاثة المالي والإدار قومات النظام الرقابي الفعّال الإه من أهم منّ حيث أ

وتوافقا مع المعايير ، الخارجية والمساومات الضغوطتضمن لها أداء مهامها بكل موضوعية وحيادية، وبعيدا عن 
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إستقلالية المراقب المالي وكفاءته المهنية عنصران  حيث خلصت معظم الدراسات إلى أنّ الدولية للرقابة المالية، 
   ؛عاليةمهمان لضمان �دية وظائفه بكفاءة وف

إثبا\ا تبعا للدراسة الميدانية، حيث تعمل الرقابة المالية ختبارها إلى إالفرضية الرابعة والتي توصلنا من خلال  - 
bالأجهزة كذا و  هاهتعدد أوج رغمغير فعّالة في الجزائر  االفعّالة على الوقاية من الفساد المالي ومكافحته، إلا أ

 ةالمناسب اتوعدم وجود الجزاءالية مات الفعّ لمقوِّ  اقادهتإفإلى الدراسة  عينةها ت، والتي أرجعuاالمكلفة 
 .من التنسيق والتكامل وتداخل المهام الرقابية التي تتطلب المزيد ،للمخالفين

  :النتائج

  :ومن خلال هذه دراسة تم الخروج hلنتائج التالية  

تضمن أهداف ت خطة مالية قصيرة الأجلالتي تعبر عن و السياسية المالية،  واتأداأهم من الموازنة العامة  تعتبر - 
 تينوتنفيذها طبيعة العلاقة بين السلط واعتمادهاتعكس عملية إعدادها الدولة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، 

وقد ارتبط مفهوم الموازنة العامة، بتطور الظروف والوقائع الاقتصادية عبر مختلف مراحل  التشريعية،و التنفيذية 
  ؛لبحث عن الكفاءة والفعاليةا

تخضع الموازنة العامة لعدد من المبادئ \دف إلى تسهيل معرفة المركز المالي للدولة والرقابة عليها، ولحقت  - 
توسع مع فا مع التطورات الحاصلة في مجال المالية العمومية خاصة uذه المبادئ العديد من الاستثناءات تكيّ 

  ؛د مجالات تدخلهاالدور الاقتصادي للدول وتعد

خاصة   في النظم الديمقراطية والمحاسبةالموازنة العامة أداة رقابية على النشاطات الحكومية، تحقق مبدأ المساءلة  - 
تعتبر من أنجع الأشكال الحديثة  ا لعيوب الموازنة التقليدية، والتيموازنة الأداء التي تتجه معظم الدول لتبنيها نظرً 

  ؛الية في ظل الشفافيةصيص وتسيير الموارد العمومية بكفاءة وفعّ تخفي مجال  للموازنة

المتقدمة والنامية على حد سواء، فلا يوجد مجتمع من يعتبر الفساد المالي ظاهرة عالمية تشهدها معظم الدول  - 
ه من خصائص تجعلها ه أكثر شيوعا في الدول النامية نظرا لما تتسم بنّ أا�تمعات مستثنى من هذه الظاهرة، إلا 

وتكمن المشكلة في الكيفية التي تتعامل uا الحكومات مع الفساد وجدية  نتشار الفساد وتفشيه، أكثر قابلية لإ
  ؛نوا ها في الوقاية منه ومكافحته

الكارثية على كل من التنمية الاقتصادية   رهلى آ¢ع إجماعولكن هناك  وأنواعهتتعدد أشكال الفساد  - 
 ية في توزيع الأعباء العمومية وتخفيضهجتماعالعدالة الإ أوالنمو الاقتصادي من خلال إخلاله بمبد يةوالاجتماع
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كونه متجسد في بيئات لو  ،مرتكبيه حترافيتميز � هو أشده ضرراً لأنهالفساد المنظم و للطاقة الضريبية، 
  ؛فيها واجتماعية معينة يصعبه تجنبه اقتصادية

غياب الشفافية والمساءلة وضعف الوازع الديني والأخلاقي لدى الفساد المالي في أسباب أهم يمكن إجمال  - 
، والرغبة في التربح هيبة القانون، وغياب ة يالرقابقصور الأنظمة المحاسبية و الموظفين العموميين، hلإضافة إلى 

عدالة أنظمة التعويضات  وعدم قتصادي وتحرير الأسواقل الإالتحوُّ  المنصب العام والنفوذ، hستغلالالسريع 
  ؛والأجور

الرقابة المالية من مجرد التأكد من شرعية ومطابقة العمليات المالية للقوانين والأنظمة السارية  مفهوملقد تغير  - 
رقابة  إلى) رقابة عقابية(التي \دف إلى اكتشاف المخالفات المالية وتعريض أصحاuا إلى العقوhت المناسبة

قتصاد وتحسين جودة الخدمات الإ، الكفاءة، ن تحسين التسيير العمومي من حيث الفعاليةالتي تضم ،الأداء
للرقابة المالية من أركان  المساءلة المالية بكل ما يتضمنه هذا المفهوم العصريالعامة المقدمة، وتعمل على تحقيق 

  ؛ية للنفقات العامةالاجتماع دافhلأهالرقابة  إلى حيث تتحقق من ورائها الرقابة الشاملة وتحويلها ،وعناصر

دوره في مجال حماية المال  �ديةمات التي تجعله قادرا على ال العديد من الخصائص والمقوِّ للنظام الرقابي الفعّ   - 
وأهم هذه   والمخالفات المالية التي تنطوي في كثير من الأحوال على أفعال فاسدةالعام ومحاربة كل الانحرافات 

عتماده على الوسائل إستقلالية، وتطبيق معايير سليمة، ووجود نظام مالي ومحاسبي سليمين، و مات، الإالمقوِّ 
 السرعة، السهولة والوضوحقتصاد، والمرونة، الإ :أهم خصائصه فتتمثل في أماالتكنولوجية الحديثة في تحر ته، 

أن ، و اما تصحيحيا وليس عقابيا فقطتكون نظ، وان الدقةو  التحليل، الموضوعية، و التنبؤ المستقبلي، و الملائمةو 
  ؛تتولى الرقابة عناصر واعية وأمينة

التي تمارسها  الإداريةالمتمثلة أساسا في الرقابة و في الجزائر على تنفيذ الموازنة العامة تتعدد أجهزة الرقابة المالية  - 
والمراقب المالي ولجان الصفقات رقابة الآمر hلصرف والمحاسب العمومي والمشتملة على  ة التنفيذيةطأجهزة السل

العمومية ورقابة المفتشية العامة للمالية إضافة إلى رقابة المفتشيات العامة على الهيئات التابعة لنفس وزار\ا، 
  ؛مجلس المحاسبة يمارسهاورقابة تشريعية يمارسها أعضاء البرلمان بغرفتيه، ورقابة قضائية 

ويتمتع  في الجزائر عتباره جهاز الرقابة المالية العلياال الرقابة المالية �تعتبر رقابة مجلس المحاسبة أهم أشك - 
hت التسيير للمحاسبين حساو  ،نوعية التسيير رقابةتحر ته بموضوعية في مجال  ءhلاستقلالية التي تؤهله لإجرا

التي تحد من فعاليته في  النقائص ه يعاني العديد مننّ أإلا  ،ة والماليةيانيز في مجال الم الانضباطرقابة و  العموميين،
عدم hلإضافة إلى صورية، هي إستقلالية  ستقلالية الممنوحة لأعضائهلي أهمها، أن الإمجال مكافحة الفساد الما
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قلة وكذا  ن قضاته من �دية وظائفهم على الوجه المطلوبتمكِّ التي الكافية  والمادية القانونية الضماrتوجود 
وعدم نشر  مع الأجهزة الرقابية الأخرى hلشكل الكافي وعدم وجود التنسيق ،ير العمومييِّ خبر\م في مجال التس

  .تقاريره

 :الاقتراحات

ختبار الفرضيات إعتمادا على النتائج المتوصل إليها ضمن إختاما نصل من خلال هذا البحث،    
  :ا يلي، والتي تتمثل فيموالتوصيات الاقتراحات والنتائج العامة، تقديم عدد من

، وإعادة النظر في القوانين ونظام المحاسبة العمومية ينبغي تسريع عملية تبني الموازنة القائمة على النتائج - 
  الإصلاحات هالتقليدية وتكييفها مع ظروف الإصلاح �عادة صياغتها وفقا للمستجدات الحاصلة، كون هذ

الإنفاق العام الرقابة المالية وتحسين أداء  تفعيل دورلية و على إضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات الما تعمل
   ؛ورفع جودة الخدمات العامة

توسيع رقعة  وذلك من خلالينبغي تبني إستراتيجية متعددة الجوانب لمكافح الفساد المالي تنطلق من مسبباته  - 
تعزيز قدر\م على ممارسة صحافة دور ا�تمع المدني ووسائل الإعلام من خلال  وتفعيلالديمقراطية والمساءلة 

المكلفة  الأجهزة، وتفعيل والإفصاح، والعمل على تشجيع الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشفافية التحقيق
ومنحها صلاحيات اكبر في مجال دخول ومراقبة جميع المؤسسات،  ،بمكافحة الفساد وتنسيق العمل فيما بينها

وتحسين ظروفهم   ينيللموظفين العموم والإدارةدة في القيادة والفعالية hلإضافة إلى تعزيز الممارسات الرشي
hلإضافة إلى ز دة العقوhت على جرائم الفساد وتفعيل التعاون الدولي والاستفادة من  ،المعيشية ودخولهم

  ؛الناجحةالدولية التجارب 

والأشخاص المكلفين uا hعتبارها تمثل الرقابة  ودعم الأجهزة القائمة uاوالآنية لا بد من إرساء الرقابة القبلية  - 
نة تحدد شروط إختيار الايجابية التي تعمل على الوقاية من الأخطاء والاختلاسات، hلإضافة إلى تبني مدوَّ 

 ممن يتصفون hلكفاءة في العمل والنزاهة في الخدمة، والعمل على التنسيقالمراقبين الماليين والمحاسبين العموميين 
  ؛ازدواج الاختصاصتداخل المهام و  الأجهزة الرقابية بغرض تلافي  بين

يجب أن يكون هناك إلزام قانوني على كافة السلطات الإدارية بضرورة الرد على التقارير الرقابية المعدة  - 
حيال علنا وتضمين تلك التقارير الإجراءات العقابية المتخذة  تلك التقاريرضرورة نشر  إلىبشأbا، hلإضافة 

للتشهير uم وتعزيز الشفافية حول تسيير هذه الهيئات، كما يجب منح قضاة مجلس المحاسبة وأعوانه الفاسدين 
  .تطبيقا للمعايير الدوليةاللازمة الاستقلالية الوظيفية والمالية والعضوية 

  :فاق الدراسةآ 
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ال حيث هذا ا�يهمه البحث في في الختام، يمكن القول أن دراستنا هذه ما هي إلا فاتحة ومقدمة لمن   
  :المواضيع التاليةيمكن القيام بدراسة 

  ؛-دراسة حالة الجزائر- نتقال من موازنة البنود إلى موازنة النتائجدور الرقابة المالية في ظل الإ - 

  ؛الانتوسايمنظمة مدى التزام أجهزة الرقابة المالية في الجزائر بمعايير الرقابة الحكومية الصادر عن  - 

 .دور الرقابة المالية في تعزيز شفافية المالية العامة وإرساء دعائم الحكم الراشد - 
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غير (رسالة ماجستير - حالة الجزائر - آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية، يوسف السعيدي أحمد -104 

 .2010، المدية، جامعة يحيا فارس، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية،  )منشورة

  :اتوالمؤتمر  الملتقيات والندوات -ج

، الملتقى العربي الثالث، الأساليب الحديثة في إعداد الحسا
ت الختامية الحكومية، حكمت أحمد الراوي - 105

مداخل معالجة التسو>ت القيدية للعهد حول ورشة عمل ، الأساليب الحديثة في إعداد الحساKت الختامية الحكومية
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ندوة حول الأساليب ، نحو تطبيق موازنة الأداء لتحقيق الإدارة الرشيدة في الدول العربية، طارق نوير - 106

،المنظمة العربية للتنمية 2006سبتمبر  11-10، جمهورية مصر العربية، الحديثة في الإدارة المالية العامة القاهرة

  .2007، الإدارية

أهمية التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج ، Aموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبيةا - 107
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سبتمبر  11- 10، جمهورية مصر العربية، ندوة حول الأساليب الحديثة في الإدارة المالية العامة القاهرة، العربية
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مداخلة في الملتقى الوطني حول ، الفساد الإداري أسبابه ومظاهره وأساليب مكافحته، أحمد لكحل - 109
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مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول ، التنمية من خلال الحكم الراشد ومحاربة الفساد، بلحسن الهواري - 110

  .04/12/2006مليانة بتاريخ  03المركز الجامعي بخميس ، الإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية

مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول الإصلاح الإداري ، الفساد الإداري والرشوة، سليمان سةافبو  - 111

  .04/12/2006-03، لمركز الجامعي بخميس مليانة ا، والتنمية الاقتصادية

أبحاث المؤتمر العربي ، دور أجهزة القضاء والتنفيذ في مكافحة الفساد، الخضيري حمد بن عبد العزيز - 112

  .2003، الر>ض، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية Jيف العربية للعلوم الأمنية ، 2ج، دولي لمكافحة الفسادال

مداخلة في الملتقى الوطني حول حماية ، دراسة اقتصادية لظاهرة الفساد في الجزائر، خليل عبد القادر - 113

  .2009، جامعة المدية ، وقكلية الحق،   2009ماي  6، 5المال العام ومكافحة الفساد يومي 

 المؤتمر العربي الأول، والحد من الفساد الإنفاقمالية الدولة لترشيد  إدارةتطوير ، دريد كامل آل شبيب - 114

  .2008أكتوبر   28-26، عمان، التطوير والإصلاح الإداري من أجل رفع كفاءة الأداء المؤسسي ومواجهة الفساد

الخدمة "المائدة المستديرة  منتدى، نزاهة والشفافية والمسائلة تجارب سودانيةال، عادل أحمد محمد كرداوي - 115

  .2009يوليو 22 - 20،تركيا، اسطنبول، "نحو آفاق جديدة في تقوية النزاهة والشفافية والمساءلة الإدارية: المدنية

الأول حول واجبات  الملتقى العربي، آليات المتابعة المالية للحد من الفساد الوظيفي، عادل السن - 116

  .2008ديسمبر  24-21، مراكش، الموظف العام وحماية المال العام ومسؤوليات

حول تطوير الجهاز  الأولالملتقى العربي  ، والإداريةمتطلبات مواجهة المخالفات المالية ، عادل السن - 117

  .2008 أغسطس 14-11، الإسكندرية، الحكومي الإداري

، الإداريملتقى القطاع العام ومكافحة الفساد المالي و ، مكافحة أعمال الرشوة، سنعادل عبد العزيز ال - 118

  .2008يونيو 4-2، الرKط

مؤتمر القيادة الإبداعية والتجديد ، دور القانون في مكافحة الفساد الإداري والمالي، عبد القادر الشيخلي - 119

  .2006، المنظمة العربية للتنمية، العربيةالنزاهة والشفافية والإدارة ، في ظل النزاهة  والشفافية

المؤتمر العالمي الثالث ، الفساد الاقتصادي أنواعه أسبابه آ�ره وعلاجه، عبد الله بن حاسن الجابري - 120

  .2004، جامعة أم القرى، للاقتصاد الإسلامي
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،  الدولي لمكافحة الفسادأبحاث المؤتمر العربي، الفساد وأثره في القطاع الخاص، عبد الله حسن بونعامة - 121

  .2003، الر>ض، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية Jيف العربية للعلوم الأمنية ،  2ج

الإدارة  حول  الملتقى العربي الثاني، الحكم الصالح أو الحكم الجيد، عبد اAيد عبد الحفيظ سليمان - 122

 والإصلاح تقييم أداء الإدارات الحكومية من أجل التغيير ورشة عمل،  الرشيدة خيار للإصلاح الإداري والمالي

  .2008مايو  8 -4جمهورية مصر العربية –القاهرة 

ملتقى القطاع العام ، مدخل مقترح لمكافحة الفساد المالي والإداري في الوطن العربي، عطا الله خليل - 123

  .2008 يونيو 04- 02، الرKط، ومكافحة الفساد المالي والإداري

ورقة قدمت إلى ندوة الفساد ، الممارسات غير الأخلاقية في الإدارة العامة، عطية حسين أفندي - 124

  .1999، القاهرة، مركز دراسات وبحوث الدول النامية، والتنمية

خيار  الإدارة الرشيدة ، مكافحة الفساد و التمثيل والمساءلة:الرشيدة الإدارةمؤشرات ، عمرو عبد الله - 125

، القاهرة ، تقييم أداء الإدارات الحكومية من أجل التغيير والإصلاححول    ورشة عمل، لإداري والماليللإصلاح ا

  .2008مايو  8 -4

مداخلة ضمن الملتقى ، مجمع الخليفة نموذجا، دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد، فيصل فرحي - 126

، جامعة يحيا فارس، كلية الحقوق،  2009ماي  6-5، يالوطني حول آليات حماية المال العام ومكافحة الفساد يوم

  .المدية

الملتقى العربي الثالث  حول آليات ، آليات حماية المال العام والحد من الفساد المالي، محمد خالد المهايني - 127

  .2008مايو  15-11، الرKط، ورشة عمل مكافحة الرشوة والفساد، حماية المال العام والحد من الفساد الإداري

س، محمد خالد المهايني - 128 ورشة عمل حول حماية المال العام والحد ، حماية المال العام ومحاربة الرشوة والاختلا

  .2009 مايو 11-10، بيروت، من ممارسات الرشوة والفساد

تيجيات واسترا، آ�ره، أشكاله، الفساد الإداري في الدول النامية أسابه، قورين حاج قويدر، محمد زيدان - 129

المركز الجامعي بخميس ، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول الإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية، مكافحته

  .2006ديسمبر  04و 03، مليانة

حول الفساد والحكم الصالح في ، مجمع أعمال الندوة الفكرية، مفهوم الفساد ومعاييره، محمد عبد الفضيل - 130

  .2004، ركز دراسات الوحدة العربيةم، بيروت، البلاد العربية
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إلى  7لقاء علمي ما بين ، دور التقنيات الحديثة للكشف عن الغش والفساد، محمد عبد الله ولد محمد سالم - 131

  .2006، ماي القاهرة 10

آليات حول  الملتقى العربي الثالث، الفساد المالي والإداري وسبل مكافحته، الخصبة إبراهيممحمد علي  - 132

 مايو 15-11 ، الرKط ، ورشة عمل مكافحة أعمال الرشوة والفساد، اية المال العام والحد من الفساد الإداريحم

2008. 

مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول آليات حماية المال العام ، الفساد وسبل مكافحته، مخلوف فيصل - 133

  .ا فارس Kلمديةجامعة يحي، كلية الحقوق،  2009ماي  6و 5ومكافحة الفساد يومي 

تقرير الندوة الإقليمية التي عقد�ا دائرة التعاون الفني ، الفساد في الحكومة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية - 134

، عمان، 1989ديسمبر 15- 11، لاهاي، ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية Kلأمم المتحدة للتنمية

1990. 

المؤتمر العربي ، حالة الجزائر  الحكومية الأنشطةأجهزة الرقابة المالية على ، ل نسيمةأوكي، بوكساني رشيد - 135

أكتوبر   28- 26، عمان، الأول التطوير والإصلاح الإداري من أجل رفع كفاءة الأداء المؤسسي ومواجهة الفساد
2008.  

، الملتقى العربي الأول ، - الة الجزائرحدراسة  - تخطيط واستخدام المال ومراقبته، بوكساني رشيد - 136

آليات المتابعة المالية للحد من الفساد حول  وورشة عمل،واجبات ومسئوليات الموظف العام وحماية المال العام

  .2008 ديسمبر  24- 21، مراكش ، الوظيفي

المؤتمر السادس عشر للمنظمة ،  الوقاية من الغش والفساد والكشف عنهما، ترجمة طارق الساطي - 137

  .نسخة الكترونية،  1998، ولية للهيئات العليا للرقابة المالية الد

دور التقنيات الحديثة في مجال ، سامر محمود أبو قرع، فيصل عبد العزيز عثمان، سعيد يوسف كلاب - 138

للفترة ، مصر، ورقة مقدمة للملتقى العلمي الذي نظمته اAموعة العربية، الكشف عن الغش والفساد

  .10/05/2006لى إ 07/05/2006

الملتقى العربي الأول حول واجبات ، آليات المتابعة المالية للحد من الفساد الوظيفي، عادل السن - 139

  .2008ديسمبر  24-21، مراكش، ومسؤوليات الموظف العام وحماية المال العام
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، تغيير والإصلاحتقييم أداء الإدارات الحكومية و�هيل الكوادر الإدارية من أجل ال، عادل رزق - 140

  .2008مايو  8-4، القاهرة، الملتقى العربي الثاني حول الإدارة الرشيدة خيار للإصلاح الإداري والمالي

، القطاع العام ومكافحة الفساد المالي والإداري ملتقى، الرقابة المالية على المال العام، عبد العزيز الإمام - 141

   .2008يونيو 4 - 2، الرKط

التدقيق الحكومي لمكافحة الفساد في العالم العربي في ظل ، احمد حلمي جمعة، عوض الرفاعيغالب  - 142

، كلية  الاقتصاد والعلوم الإدارية،  بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الدولي الخامس، الاقتصاد المبني على المعرفة

المنعقد في عمان ) اقتصاد المعرفة والفساد: ور الرابعالمح( اقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية ، جامعة الزيتونة الأردنية

 ،25-27/4/2005.  

مداخلة ضمن ملتقى آليات ، التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد بين الواقع والآفاقعبد القادر كاس، - 143

 .2009، جامعة المدية، كلية الحقوق،  حماية المال العام

مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول الحكم ، من الحكم الراشد وقع الحوكمة الالكترونيةم، محمد رحال - 144

، 1سطيف،ج ، جامعة فرحات عباس، 2007افريل  09-08، الرشيد واستراتيجيات التغيير في العالم النامي

  .2007مكتبة إقرأ،، قسنطينة

  :والتقارير ا�لات والدورvت - د

مجلة دمشق للعلوم ، ه في التشريع الإسلاميمفهوم الفساد الإداري ومعايير ، آدم نوع علي معابده - 145

   .2005، العدد الثاني، A221لدا، الاقتصادية والقانونية

مجلة السياسية ، الفساد رؤية تحليلية لواقع الظاهرة في القارة الإفريقية، خالد عبد العزيز الجوهري - 146

  .2001، القاهرة،143العدد ، الدولية

، مكافحته وإستراتيجية الحد من تناميه ومعالجته - دوافعه-أسبابه- ساد أشكالهالف، ز>د عربية بن علي - 147

  .2005، 96العدد ، جامعة دمشق، مجلة الدراسات الإستراتيجية

جامعة ، 14مجلد، مجلة الاقتصاد والإدارة، اتجاهات معاصرة للموازنة العامة، عبد الباسط احمد رضوان  - 148

  .2000، السعودية، الملك عبد العزيز
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أكاديمية ، مجلة البحوث الإدارية، 2ط، الفساد الإداري في الدول النامية، عبد الله بن عبد الكريم سالم -149

  .2003، مصر، السادات

  .2009اكتوبر، 36اAلد، 4العدد، اAلة الدولية للرقابة المالية - 150

مركز دراسات الوحدة ، قبل العربيمجلة المست، التكاليف الاجتماعية للفساد، المرسي السيد حجازي - 151

  .2001بيروت ، أفريل، 266العدد ، العربية

منشورات المنظمة العربية ،  تجارب عالمية مختارة في الإصلاح الإداري، المنظم العربية للتنمية الإدارية - 152

 .1998، القاهرة، للتنمية الإدارية

عدد ، مجلة الشريعة والقانون، وسائل مكافحته، آ�ره، الفساد المالي الإداري أسبابه، نواف سالم كنعان - 153

   .2008 يناير، جامعة الامارات العربية المتحدة، 33

، )دراسة مقارنة(الرقابة المالية على الأجهزة الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، نواف كنعان - 154

  .2دالعد، 2اAلد، مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية

،مركز المشروعات 12،مجلة الإصلاح الاقتصادي،العددالشفافية والمساءلة رفاهية آم ضرورة، هاني توفيق - 155

  .2005، القاهرة، الدولية الخاصة

على الموقع   متاح، ترجمة الدكتور طارق الساطي، المبادئ الأساسية للرقابة الماليةليما بشان  إعلان - 156

www.find-docs.com    27/01/2011¤ريخ الاطلاع.  

   htp.www.intosai.org :متاح على الموقع، استقلالية التدقيق الداخلي في القطاع العام، الانتوساي - 157

  .22/02/2011¤ريخ الاطلاع 

 :عالموق متاح على، المبادئ الأساسية للرقابة الماليةإعلان ليما بشان  - 158

www.issai.org/media(552,1033)/issai 1a.pdf    13/03/2011¤ريخ الاطلاع.  

متاح على الموقع . الانتوساي، المعايير العامة في الرقابة الحكومية، الانتوساي - 159

www.issai.org/Media(53,1033)issai200E.pdf   07/03/2011¤ريخ الاطلاع.  
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  :متاح على الموقع، معايير التقارير في الرقابة الحكومية، الانتوساي - 161

534.1033)issai400e.pdf  www.issai.org/media( htp//07/03/2011الاطلاع  ¤ريخ.  

  :القوانين والتشريعات - ه

المؤرخ في ، تنظيم ا�لس الشعبي ومجلس الأمةيحدد  99/02القانون العضوي رقم ، شج ج د  - 162

  .09/03/1999، 15عدد ، الجريدة الرسمية، 08/03/1999

 .العامة يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 05/06/2006المؤرخ في  03-06أمر رقم ، ج ج د ش - 163

  .159ادة الم، 1996نوفمبر 28 دستور، ج ج د ش - 164

غشت  26لالموافق  1431رمضان  16المؤرخ في  02-10الامر ، ر§سة الجمهورية، ج ج د ش - 165

  .50 عدد، ،الجريدة الرسميةالمتعلق بمجلس المحاسبة 20-95،يعدل ويتمم الامر 2010

علق يت 1995 يوليو17الموافق  1416صفر  19مؤرخ في  20-95أمر رقم ، ر§سة الجمهورية، ج ج د ش - 166

  .1995/يوليو/23، 39عدد، الجريدة الرسمية، بمجلس المحاسبة

المؤرخ في ، المتعلق 
لوقاية من الفساد ومكافحته 01-06القانون ، وزارة العدل، ج ج د ش - 167

  .08/03/2006، 14عدد ، ،الجريدة الرسمية 20/02/2006

الجريدة ، 
لمحاسبة العموميةيتعلق ، 15/08/1990المؤرخ في  21- 90قانون رقم ، وزارة المالية، ج ج د ش - 168

  .35العدد، 15/08/1990المؤرخة في ، الرسمية

والمتضمن تنظيم  07/10/2010المؤرخ في  236-10مرسوم ر§سي رقم ، وزارة المالية، ج ج د ش - 169

 .07/10/2010، 58العدد ، الجريدة الرسمية، الصفقات العمومية

سبتمبر  6 ـالموافق ل 1429رمضان عام  6مؤرخ في  272- 08رسوم تنفيذي رقم وزارة المالية م، ش د ج ج - 170

  .50الجريدة رسمية ،العدد ، صلاحيات المفتشية العامة للماليةيحدد  2008

المؤرخ في ، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، 84/17القانون ، وزارة المالية، ش.د.ج.ج - 171

  .10/07/1984المؤرخة في، 28 العدد، ةالجريدة الرسمي، 07/07/1984

الموافق ل  1431/شوال/28المؤرخ في  236-10رقمالمرسوم الر§سي ، وزارة المالية، ش.د.ج.ج - 172

  .58العدد ، الجريدة الرسمية، تنظيم الصفقات العموميةوالمتضمن ، 07/10/2010
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  .1992نوفمبر  15،  82العدد ، الجريدة الرسمية، السابقة للنفقات التي يلتزم �ايتعلق Kلرقابة  1992نوفمبر سنة 

الموافق لـ  1430ذي القعدة عام  28مؤرخ في  374 -09 مرسوم تنفيذي رقم، وزارة المالية، ش.د.ج.ج - 174
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  .19/11/2009، 67العدد ، الجريدة الرسمية، والمتعلق 
لرقابة السابقة لنفقات التي يلتزم �ا، 1992نوفمبر سنة 
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متاح على ، المنظمة العربية لمكافحة الفساد، 2010 مراجعة لـ مؤشر مدركات الفساد لعام، هشام يحيى - 186

-http://www.arabanti :الموقع

corruption.org/index.php?option=com_content&view=article&id=245:-2010- 

&catid=28:2010-02-02-16-59-54&Itemid=120&lang=en27/02/2011الاطلاع  ¤ريخ.  
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UNIVERSITÉ DE YAHIA FARES 

MEDEA 

                                    INSTITUT DES SCIENCES 

                    ÉCONOMIQUES ET DE GESTIONS ET DES 

                                 SCIENCES COMMERCIALES 

                           DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE 

                                                 l'ECONOMIE 

 

 

         J’ai le plaisir d’exposer ce questionnaire relatif aux exigences pour 

l’obtention d’un magistère en économie option  économie et finances 

internationales, sous le thème: "L'efficacité du contrôle financier sur l'exécution 

du budget afin de limiter la corruption financière - cas de l'Algérie -"  

          J'ai fais recours au questionnaire en raison de la difficulté à obtenir des 

renseignements provenant d'organismes charges du contrôle financier et la 

conviction de l'importance de cet outil dans le succès de cette étude . 

 je vous serai gré de bien vouloir l'enrichir, de vos connaissances et de me 

faire connaître votre opinion, caractérisée par la précision et l'objectivité en 

mettant le  signe (x) avant la sélection, qui correspondant à votre réponse.  

             Je vous remercie pour vos efforts et du temps consacré pour remplir ce 

questionnaire et nous vous souhaitons tout le succès possible. 

 

Étudiant: djebara benacer 

 

E-mail: dj.benacer @ Gmail.com  
 

 



 

 

Section I: Informations générales  

1- âge: 

25-35 ans 

35-45 ans 

Plus de 45 ans 

2- sexe:  

Homme 

Femme  

3- Niveau scolaire: 

Doctorat 

Magistère 

Licence 

Un autre certificat……………………………………….. 

4- expérience professionnelle:  

 Mois de 5 ans 

05-10 ans 

plus de 10 ans 

Domaine d'expérience .........................  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Section II: Information sur le sujet 

Axe I: La réalité de la corruption financière en Algérie. 
1 - La corruption financière est un phénomène dans notre pays. 
très favorable     favorable      neutre     défavorable         défavorable absolu             
 
2 - les causes les plus importantes de la corruption financière sont: 

   D'autres raisons, s'il vous plaît indiquez………………………………………… 

3 - les formes les plus courantes de corruption financière en Algérie 

  D'autres formes: de spécifiez s'il vous plaît......................................... 

4 - le plus important moyen de lutte contre la corruption peut se présente comme suit:  

  Et d'autres moyens s'il vous plaît indiquez .............................................. 

Libellés très favorable favorable neutre défavorable défavorable absolu 

Faiblesse de la morale et 
des valeurs religieuses 

     

La faiblesse du contrôle 
financier 

     

Absence de lois répressives      

Manque de transparence et 
de responsabilité 

     

Libellés très favorable favorable neutre défavorable défavorable absolu 

Détournement de fonds      

Corruption      

L'abus de 
fonctions /pouvoir 

     

L'évasion  fiscale      

 
Libellés 

très favorable favorable neutre défavorable défavorable absolu 

Améliorer le niveau de vie 
du fonctionnaire 

     

L'implication de la société  
civile  et les masses médias  

     

Application Resserrement 
des lois de sanctions 
dissuasives 

     

S’occuper du coté de la 
société religieux et éducatif 

     



 

 

axe II: l'efficacité des contrôles financiers pour réduire la corruption.  

1 - les éléments les plus importants du système de réglementation efficace :  

  D'autres facteurs, s'il vous plaît indiquez .............................................. ……………..  
2 - Le contrôle financier de l'efficacité dans la lutte contre la corruption financière. 

 très favorable     favorable      neutre     défavorable         défavorable absolu             
 
 
                             
3 - utiliser les types suivants de contrôle financier afin de réduire le phénomène de la 
corruption.  

 

 D'autres types:de spécifiez s'il vous plaît ..............................................  

4 - les problèmes les plus importants rencontre lors du contrôle financier en Algérie est: 

 
   D'autres problèmes ................................................ .................................................. ...  
 

 
Libellés 

très favorable favorable neutre défavorable défavorable absolu 

L'indépendance financière 
et fonctionnelle 

     

La compétence 
professionnelle et la 
qualification scientifique 

     

système Comptable et 
financier sincère 

     

Formation et recyclage      

 
Libellés 

très favorable favorable neutre défavorable défavorable absolu 

Contrôle a priori du budget       

Contrôle encours de 
l'exécution du budget  

     

Contrôle a postériori  du 
budget  

     

 
Libellés 

très favorable favorable neutre défavorable défavorable absolu 

Manque de coordination et le 
chevauchement des fonction 
entre les organes de contrôle 

     

Manque de ressources 
matérielles et humaines 
qualifiées 

     

L’absence de lois dissuasives      



 

 

5 - les suggestions les plus importantes pour l’efficacité du contrôle financier de 

l'exécution du budget en Algérie.  

.................................................. .................................................. 

.................................................. .................................................. 

.................................................. .................................................. ...................... 



 

 

  جامعة المدية

  وعلوم التسيير م التجارية و والعليةكلية العلوم الاقتصاد

  قسم العلوم الاقتصادية

العلوم في الخاص بمذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير  نيسرني أن أقدم هذا الاستبيا

تنفيذ الموازنة العامة للحد من فعالية الرقابة المالية على : "الاقتصادية تخصص اقتصاد ومالية دولية تحت عنوان

  "- دراسة حالة الجزائر- الفساد المالي

 جهزة المكلفة Hلرقابة الماليةنظرا لصعوبة الحصول على المعلومات من الأولقد تم الاستعانة Hلاستبيان 

يان وإفادتنا برأيكم هذا الاستبلأبملذا نرجو منكم التكرم  ،وإثرائها في إنجاح هذه الدراسةهذه الأداة Qهمية تنا وقناع

  .أمام الاختيار الذي يوافق إجابتكم) ×(خلال وضع العلامة منالمتسم Hلدقة والموضوعية 

والله من وراء  هذا الاستبيان متمنيا لكم التوفيق والسداد ملأوأشكركم على ما تبذلونه من جهد ووقت في 

  .القصد

  جبارة بناصر:الطالب  

  dj.benacer@Gmail.com:البريد الالكتروني

 



 

 

  المعلومات العامة: القسم الأول
  العمر - 1

  سنة 35 -25

  سنة 45 -35

  سنة45كبر منأ

  

 الجنس        -2

 ذكر

 أنثى

 الشهادات الأكاديمية -3

 دكتراه

 ماجستير

 ليسانس

 ..................        شهادة أخرى

 الخبرة المهنية -4

 سنوات0-5

 سنوات   5-10

 سنوات10أكثر من

 .........................مجال الخبرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  المعلومات المتعلقة Hلموضوع: القسم الثاني
  .في الجزائر الفساد الماليواقع : Iالمحور

  .كل الفساد المالي ظاهرة في بلدoيش -1
  غير موافق مطلقا    غير موافق     محايد     موافق    موافق جدا

  

  :ما يليلفساد المالي ا أسبابأهم من  -2

انــــــــالبي  
 موافق
 جدا

 غير موافق مطلقا غير موافق محايد موافق

       ضعف الوازع الديني والقيمي

       ضعف أجهزة الرقابة المالية

       غياب القوانين الرادعة

       غياب الشفافية والمساءلة

 .......................................................................................أسباب أخرى يرجى ذكرها   

………………………………………………………………………………………………………………………..  

  :نجدأكثر أشكال الفساد المالي شيوعا في الجزائر -3

 البيــــــــان
 موافق
 جدا

 غير موافق مطلقا غير موافق محايد موافق

       الاختلاس

       الرشوة

       استغلال المنصب العام

       التهرب الضريبي

 .....................................................................................أشكال أخرى يرجى ذكرها

…………………………………………………………………………………………………………………………  

  :ما يلي محاربة ظاهرة الفساد الماليأهم وسائل من-4

 البيــــــــان
 موافق
 جدا

 غير موافق مطلقا غير موافق محايد موافق

       تحسين مستوى معيشة الموظفين 

       دنيسائل الإعلام واTتمع المإشراك و 

       بقوانين رادعة تشديد العقوYت

       الاهتمام Yلجانب الديني والتربوي

 .........................................................................................يرجى ذكرها خرىوسائلأ

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

  .الفساد المالي للحدمنة المالية فعالية الرقاب:IIالمحور

  :ا يليالرقابي الفعالم من أهم مقومات النظام -1

 البيــــــــان
 موافق

 جدا
 غير موافق مطلقا غير موافق محايد موافق

       الاستقلالية المالية والوظيفية

       الكفاءة المهنية والتأهيل العلمي

       نظام مالي ومحاسبي سليمين

       التدريب والتكوين المستمر 

 ...........................................................................................ذكرهايرجىعوامل أخرى

  .تعتبر الرقابة المالية ذات فعالية في مكافحة الفساد المالي -2

  غير موافق مطلقا    غير موافق     محايد     موافق     موافق جدا

  

  .التالية على الحد من ظاهرة الفساد الماليالرقابة المالية  أنواع  ملتع -3

 البيــــــــان
 موافق

 جدا
 غير موافق مطلقا غير موافق محايد موافق

       الموازنة العامة لتنفيذسابقة الرقابة ال

       الموازنة العامة تنفيذ أثناءالرقابة 

       الموازنة العامة بعد تنفيذالرقابة 

  .........................................................................................ذكرهاأنواع أخرى يرجى 

  :ما يليفي الجزائر  الرقابة الماليةتواجه التي كل ا شالمأهم  من -4

 البيــــــــان
 موافق

 جدا
 غير موافق مطلقا غير موافق محايد موافق

       المؤهلةالبشرية و الماديةقلة الموارد 

       المالية والوظيفية عدم الاستقلالية

       تداخل المهام وغياب التنسيق بين الأجهزة الرقابية

  .....................................................................................................مشاكل أخرى

 

 

 



 

 

  .في الجزائرعلى تنفيذ الموازنة العامة أهم مقترحاتك لتفعيل الرقابة المالية  -5

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

....................................................................................  
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  يرييبين إجراء رقابة نوعية التس) 1(شكل رقم 

    
  1 6  

  

      7  
             2           

5                8  
                        
    3                      

  9  
  4  

    
    10 

  
    11   

    
 

  12  
  

    13        
  

    
  14  

  
    15     
    

       16                                                                                                  
 

  source: guide de la cour des comptes, p16.  
 
 

 رئیس الغرفة

 لة المتداولةالتشكی

 التقریر المصادق  علیھ

  رئیس التشكیلة المتداولة
 )یمكنھ تنظیم مناقشة مع المعنیین(

  المسؤولون المعنیون
 السلطات السلمیةو

الرد في الأجل 
 المحدد

 المقرر

إعداد مشروع 

 مذكرة التقییم

  تضبط التشكیلة المتداولة
  یمات النھائیةالتقی

  التوصیات
 الاقتراحات

 المقرر یحضر مذكرة التقییم

 رئیس التشكیلة

 التبلیغ للمسؤولین والسلطات المعنیة

أمر یتضمن تعیین 

 المقرر

 المقرر

 الرقابة

 الاقتراحات+التقریر 
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  إجراءات مراجعة حساب المحاسب العمومي) 2(الشكل

  

                     10  
  

11  2        3    
  12  

  4  
                                                  14  

                            13  
  

  

  

    

  5  
  

  

    6 نعم                                                                            

  

  6‘  لا          7  

  

                                                                

  8  
                                                                                                      
                                                                                                      
                                            

  source: guide de la cour des comptes, p 14. 
  

  

  

  

 رئیس الغرفة

 المقرر المضاد
 الناظر العام

 خلاصات كتابیة اقتراحات

 الناظر العام

 خلاصات كتابیة

 المقرر

 الرقابة

 تاقتراحا+تقریر

 تداولةالتشكیلة الم

 القرار النھائي

 القرار المؤقت

تبلیغ القرار إلى 

 المحاسب

أجوبة في أجل 

 شھر أقصاه

 العیوب
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  إجراءات رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ):3(شكل رقم

    

 2                            
                                 1                      

  5  8  
  نعم                         

                           3  
               4  6  

  7                                     نعم         

      9                        لا    3‘  

                                                    

  11 نعم  

      

  لا           10                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   source: guide de la cour des comptes, p 15.    

    

  

 رئیس المجلس

 الناظر العام

 خلاصات كتابیة

 المتابعات

 قرار تصنیف

 رئیس الغرفة

 تقریر التحقیق

 قضاة مقررون

 تقریر حضوري

 المتابعات

 تصنیف نھائي للملف
في  ة الانضباطرئیس غرفة رقاب
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age 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25-35 50 57,5 57,5 57,5 

35-45 25 28,7 28,7 86,2 

plus de 45 12 13,8 13,8 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

sex 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid mas 76 87,4 87,4 87,4 

fim 11 12,6 12,6 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

deplom 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid doctora 17 19,5 19,5 19,5 

mage 35 40,2 40,2 59,8 

lisence 35 40,2 40,2 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

experience 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-5 41 47,1 47,1 47,1 

5-10 10 11,5 11,5 58,6 

plus de 10 36 41,4 41,4 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

a1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid défavorable 3 3,4 3,4 3,4 

favorable 35 40,2 40,2 43,7 

tres favorable 49 56,3 56,3 100,0 

Total 87 100,0 100,0  
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a21  

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Défavorable absolu 1 1,1 1,1 1,1 

défavorable 2 2,3 2,3 3,4 

neutre 7 8,0 8,0 11,5 

favorable 24 27,6 27,6 39,1 

tres favorable 53 60,9 60,9 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

a22 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid défavorable 6 6,9 6,9 6,9 

neutre 4 4,6 4,6 11,5 

favorable 52 59,8 59,8 71,3 

tres favorable 25 28,7 28,7 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

a23 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Défavorable absolu 5 5,7 5,7 5,7 

défavorable 37 42,5 42,5 48,3 

neutre 8 9,2 9,2 57,5 

favorable 16 18,4 18,4 75,9 

tres favorable 21 24,1 24,1 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

a24 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid neutre 2 2,3 2,3 2,3 

favorable 43 49,4 49,4 51,7 

tres favorable 42 48,3 48,3 100,0 

Total 87 100,0 100,0  
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a31  

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Défavorable absolu 1 1,1 1,1 1,1 

défavorable 2 2,3 2,3 3,4 

neutre 1 1,1 1,1 4,6 

favorable 46 52,9 52,9 57,5 

tres favorable 37 42,5 42,5 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

a32 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Défavorable absolu 1 1,1 1,1 1,1 

favorable 33 37,9 37,9 39,1 

tres favorable 53 60,9 60,9 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

a33 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid neutre 5 5,7 5,7 5,7 

favorable 27 31,0 31,0 36,8 

tres favorable 55 63,2 63,2 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

a34 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Défavorable absolu 1 1,1 1,1 1,1 

défavorable 2 2,3 2,3 3,4 

neutre 4 4,6 4,6 8,0 

favorable 57 65,5 65,5 73,6 

tres favorable 23 26,4 26,4 100,0 

Total 87 100,0 100,0  
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a41 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid défavorable 2 2,3 2,3 2,3 

neutre 3 3,4 3,4 5,7 

favorable 38 43,7 43,7 49,4 

tres favorable 44 50,6 50,6 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

a42 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Défavorable absolu 4 4,6 4,6 4,6 

défavorable 6 6,9 6,9 11,5 

neutre 11 12,6 12,6 24,1 

favorable 35 40,2 40,2 64,4 

tres favorable 31 35,6 35,6 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

a43 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Défavorable absolu 2 2,3 2,3 2,3 

défavorable 1 1,1 1,1 3,4 

neutre 10 11,5 11,5 14,9 

favorable 22 25,3 25,3 40,2 

tres favorable 52 59,8 59,8 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

a44 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid défavorable 1 1,1 1,1 1,1 

neutre 4 4,6 4,6 5,7 

favorable 19 21,8 21,8 27,6 

tres favorable 63 72,4 72,4 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

b11 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid défavorable 1 1,1 1,1 1,1 

neutre 6 6,9 6,9 8,0 

favorable 25 28,7 28,7 36,8 

tres favorable 55 63,2 63,2 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

b12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid défavorable 1 1,1 1,1 1,1 

neutre 1 1,1 1,1 2,3 

favorable 41 47,1 47,1 49,4 

tres favorable 44 50,6 50,6 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

b13 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid défavorable 3 3,4 3,4 3,4 

neutre 3 3,4 3,4 6,9 

favorable 37 42,5 42,5 49,4 

tres favorable 44 50,6 50,6 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

b14 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid neutre 2 2,3 2,3 2,3 

favorable 46 52,9 52,9 55,2 

tres favorable 39 44,8 44,8 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

  

  

 

 

b2 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid défavorable 2 2,3 2,3 2,3 

neutre 4 4,6 4,6 6,9 

favorable 40 46,0 46,0 52,9 

tres favorable 41 47,1 47,1 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

b31 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid neutre 5 5,7 5,7 5,7 

favorable 42 48,3 48,3 54,0 

tres favorable 40 46,0 46,0 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

b32 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid neutre 2 2,3 2,3 2,3 

favorable 37 42,5 42,5 44,8 

tres favorable 48 55,2 55,2 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

b33 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid défavorable 2 2,3 2,3 2,3 

neutre 2 2,3 2,3 4,6 

favorable 40 46,0 46,0 50,6 

tres favorable 43 49,4 49,4 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

 

  

  

  

 

b41 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid défavorable 6 6,9 6,9 6,9 

neutre 11 12,6 12,6 19,5 

favorable 38 43,7 43,7 63,2 

tres favorable 32 36,8 36,8 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

b42 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid défavorable 1 1,1 1,1 1,1 

neutre 11 12,6 12,6 13,8 

favorable 42 48,3 48,3 62,1 

tres favorable 33 37,9 37,9 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

b43 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid défavorable 4 4,6 4,6 4,6 

neutre 11 12,6 12,6 17,2 

favorable 41 47,1 47,1 64,4 

tres favorable 31 35,6 35,6 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

  
  

  
  
  
  
  
 
 

 

 
                  

  
  

Descriptive Statistics 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,60 11 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,651 13 
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 N Mean Std. Deviation 

age 87 1,5632 ,72659 

sex 87 1,1264 ,33427 

deplom 87 2,2069 ,74923 

experience 87 1,9425 ,94446 

a1 87 4,4943 ,67984 

a21 87 4,4483 ,83190 

a22 87 4,1034 ,77811 

a23 87 3,1264 1,34514 

a24 87 4,4598 ,54569 

a31 87 4,3333 ,72604 

a32 87 4,5747 ,62193 

a33 87 4,5747 ,60294 

a34 87 4,1379 ,70170 

a41 87 4,4253 ,67569 

a42 87 3,9540 1,08808 

a43 87 4,3908 ,90677 

a44 87 4,6552 ,62557 

b11 87 4,5402 ,67865 

b12 87 4,4713 ,58745 

b13 87 4,4023 ,72272 

b14 87 4,4253 ,54201 

b2 87 4,3793 ,68610 

b31 87 4,4023 ,59961 

b32 87 4,5287 ,54643 

b33 87 4,4253 ,65826 

b41 87 4,1034 ,87650 

b42 87 4,2299 ,71041 

b43 87 4,1379 ,80943 

Valid N (listwise) 87   

  

  

  


